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 تصريح

لالة الن حوي ة في تَخرِيجِ الفُروعِ الفقهي ةِ على القَواعدِ الُأصولِي ةِ ) صرّح بأنّ هذا البحث:أُ  كتاب  ، أَثَرُ الد 
ام  الُأصولي ة  "القواعد أيّ شهادة، ولا هو  لم يسبق أنْ قُبل للحصول على  (،  أُنموذجًا  "ه803ت"" لابن الل ح 

 .ول على شهادة أخرى صمقدّم في الوقت الحاضر للح
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 شهادة
الرّ   نشهد أنَّ     الموصوف في هذه  الدّ العمل  الماجستير في  لنيل درجة  نتيجة بحث  راسات  سالة هو 

محمّد  كتور: أحمد  دّ ، بإشراف المحمَّد فوَّاز خلف:  ليا، قام به طالب الدّراسات العُ (رفحو والصَّ النَّ )  غويّةاللُّ 
حرّرة،  العمر، الأستاذ في قسم اللّغة العربيّة في كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة في جامعة حلب في المناطق المُ 

 وأنّ أيّ رجوع إلى بحث آخر في هذا الموضوع موثّق في نصّه. 
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 ص البحثلخ  مُ 
 النَّحويَّة في تتبّع أثر الدَّلالة  ، يقوم على  التَّحليليرف، يعتمد على المنهج الوصفي  حو والصَّ بحثٌ في النَّ 

ام  (الُأصوليَّة  القواعد في كتاب )  القواعد   تلك  تخريج الفروع الفقهيَّة على  بناء القواعد الُأصوليَّة، ثمَّ  ،  لابن اللَّحَّ
ام في تخريج الفروع الفقهيَّة في كتابه يدرس  ف   آراء   ثمَّ يتطرَّق إلى ،  القضايا النَّحويَّة الَّتي أفاد منها ابن اللَّحَّ

ام ام في بناء القواعد الُأصوليَّة الَّتي أقامها على ، ويكشف عن منهج  النَّحويَّة، وترجيحاته  ابن اللَّحَّ ابن اللَّحَّ
 . (الُأصوليَّة علم النَّحو في كتاب )القواعد 

ام  ترجمة   المدخل  فصول، تناول  ثلاثة و   مدخل    البحث على  قُسّموقد     وتعريفًا بكتاب )القواعد   ، ابن اللحَّ
 (، وذُكر في المدخل مصطلحات البحث، ثمَّ ذُكرت العلاقة بين علم النَّحو، وعلم أُصول الفقه. لُأصوليَّةا

  ، على القواعد الُأصوليّة  أثر دَلالةِّ حروف المعاني في تخريج الفروع الفقهيَّةل  في حين ضمّ الفصل الأوَّ  
، في حين  على القواعد الُأصوليَّة  النَّحويَّة في تخريج الفروع الفقهيَّةأثر دَلالةِّ الأساليب  اني  ودرس الفصل الثَّ 
وخُتمَ البحث   ،على القواعد الُأصوليَّة  موم في تخريج الفروع الفقهيَّةأثر دَلالةِّ ألفاظ العُ الث  درس الفصل الثَّ 

 وصيات. والتَّ  ،بأهمّ النتائج
  



 

 

 

 إهداء  
 

 إلى شهداء الث ورة السّوريّة 
 الأسيرات والأسرى إلى 

رة.  فبتضحياتهم العظيمة بُنيت صروح العلم في المناطق المُحر 
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 المقدمة 
لاة وأتمُّ التَّسليم، على سيّدنا  الحمدُ لله   ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا محمَّد صلى الله عليه وسلم ربّ العالمين، وأفضلُ الصَّ

 بعد: 
ريعة الإسلاميَّة  ف في تقريرِّ المعاني،    همكلامِّ سُلِّكَ بها في الاستنبَاطِّ والاستدلَالِّ مسلكَ    ،العرب بلغة  لمَّا كانت الشَّ

ريعة إلاَّ بكثرة النَّظر  وافتنانها في الأساليب.  ، وفهم مذاهب العرب   ،واتّساع العلم  ، ولا يُمكن أن يُعرف فضلُ علوم الشَّ
الكتاب والسّنّة، وهما بلغة ا  كلّها من  الصّحابة والتّابعين    ، لعربوإنَّ مصدر الأحكام الشّرعيّة  ومَن نقلها من 

ريعة من معرفة العلوم المتعلّقة بهذا اللّسان، والّذي يتحصّل أنّ أهمّ علوم العربيَّة و المقدّم  عرب، فلا بدّ لطالب الشَّ
لالة، فيُعرفُ الفاعل من المفعول، والمبتدأ من   الخبر، ولولا علم  منها هو علم النَّحو؛ إذ به تتبيّن أصول المقاصد بالدَّ

 النَّحو لجُهل أصل الإفادة. 
ريعة الإسلاميَّة،  أُصولِّ   علمَ لعلَّ  و  وابط الكُليَّةِّ   ،هو العلمُ بالقواعد ف  الفقه من أهمّ علوم الشَّ لُ بها    ،والضَّ الّتي يُتوصَّ

رعيَّةِّ.  ، واستنباطِّ الَأحكام من مصادرها الشَّ ، وتحريرِّ المسائِّلِّ لائِّلِّ  إِّلى مسائلِّ الفقهِّ؛ فهو أَصلٌ لتقريرِّ الدَّ
وحروف    ،الجرّ   كـــ)حروف  ،، فما من كتاب أُصولي إلاَّ وفيه مباحث نحويَّةم النَّحو ارتبطَ علمُ أصولِّ الفقهِّ بعلوقد  
 وألفاظُ العموم(.  ،الاستثناءأُسلوب الأمر، و  لوبوأس العطف،
حتَّى غدت بعض مباحث علم النَّحو قواعدَ يَعتمدُ عليها   ،بيّنٌ لا يُدفع  التَّلازمُ بين علم النَّحو وعلمِّ أصولِّ الفقهِّ ف

يج الفروع الفقهيَّة  ، وقد ظهرت الكثير من المُصنَّفات الَّتي اعتنت بمسائل تخر الُأصوليّون في تخريج الفروع الفقهيَّة 
رّي في كيفيَّة تخريج الفروع الفقهيَّة على المسائل النَّحويَّة لجمال الدّين  على أبواب علم النَّحو، ومنها:   )الكوكب الدُّ

الإسنوي(، وكذلك كتاب )زينة العرائس من الطُّرف والنَّفائس في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد النَّحويَّة لابن  
بْ  ريعة الإسلاميَّة، والمُستنبط من أُصولها أن يكون عالمًا  رَد(،  المِّ ونحنُ نعلم أنَّ من شروط المجتهد في أحكام الشَّ

    بالنَّحو، مُتقنًا له. 
البحث  هذا  لذلك جاء  القواعدِّ    : بعنوان  الموسوم  ونتيجةً  على  الفقهيَّة  الفروعِّ  تخريجِّ  في  النَّحويَّة  لالة  الدِّ )أثر 

ام أُنموذجًا(   ، الُأصوليَّة لالة النَّحويَّة في بناء القواعد الُأصوليَّة،  ،  كتاب "القواعد" لابن اللَّحَّ فهو محاولة لتبيين أثر الدَّ
 .  ثمَّ أثرها في تخريج الفروع الفقهيَّة على تلك القواعد 

 ي ة البحث: أهم
 يمكن أن نُجمل أهميَّة البحث بما يأتي: 

من أهمّ العلوم الَّتي يقوم التَّأليف الُأصولي عليها؛ إذ تُبنى عليه الكثير من القواعد الُأصوليَّة،    _ يُعدُّ علم النَّحو1
 فأثره في هذا الجانب بيّنٌ واضح. 

ل إلى فهم مباني كلام العرب، و 2 كلام    لا يمكن فهم_ إنَّ فهم مباني القواعد الُأصوليَّة راجع في المقام الأوَّ
 . حوإلاَّ بعلم النَّ  العرب
 تطبيقيّ أثر دلالات علم النَّحو في تخريج الفروع الفقهيَّة.  على نحو تزداد أهميَّة هذا البحث؛ لأنَّه يوضّح _ 3

 أسباب اختيار البحث: 
ريعة الإسلاميَّة، وأخصُّ منها علم النَّحو، فهو عُمدة    في فهم   علوم العربيَّة  أثرالتَّنبيه على  زيادة    _1 نصوص الشَّ

 في هذا الجانب. 



 

 ب 
 

في جوانب يقتضيها    تهم عليهاوفهمهم لدقائق مسائله، وإضافإظهار عناية عُلماء أُصول الفقه بعلم النَّحو،    _2
 . علم أُصول الفقه

 أهداف البحث: 
النَّحويَّة في تخريج ا 1 لالة  في كتاب    ذلك الأثر   لفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة، وتتبّع _ دراسة أثر الدَّ
ام. الُأصوليَّة )القواعد  ( لابن اللَّحَّ
ام في بناء القواعد الُأصوليَّة، ثمَّ تخريجه للفروع الفقهيَّة  2 _ معرفة المصادر النَّحويَّة الَّتي أفاد منها ابن اللحَّ

 على تلك القواعد. 
ام بعلم النَّحو، واعتماده عليه في بناء الكثير من القواعد الُأصوليَّة،  3 لفروع  اتخريج  و _ إظهار عناية ابن اللَّحَّ
 . الفقهيَّة
مه _ إبراز قيمة4 ام  ما قدَّ    في الجانب الُأصولي النَّحوي في كتابه موضوع البحث.  ابن اللَّحَّ

 منهج البحث: 
القواعد الُأصوليَّة الَّتي بُنيت على علم    ؛ حيث قام الباحث بجمع الوصفيّ التَّحليلياعتمد البحث على المنهج  

   فوصفها ثمَّ حلَّلها، ثمَّ قام باستقراء الفروع الفقهيَّة الَّتي خُرّجت على تلك القواعد.  ،باستقراء تلك القواعد  ثمَّ قام  ،النَّحو
 حدود البحث: 

ام، وقد طُبع  الُأصوليَّة  ي، وناصر الغامدي، لكتاب )القواعد اعتمد البحث على تحقيق عايض الشّهران ( لابن اللحَّ
محمَّد حامد الفقّي،  م، واعتمد كذلك على تحقيق  2002ه= 1423في مكتبة الرّشد في الرّياض، الطّبعة الأولى سنة  

ابعة والثَّلاثين فقط  م، وذلك في القاعد 1956ه=1375مطبعة السنَّة المحمَّديَّة_القاهرة، الطَّبعة الُأولى سنة   ة السَّ
، فاعتمد البحث على  494، ص1)لفظة "من"(، لأنَّها ناقصة في تحقيق عايض الشّهراني، وناصر الغامدي، ج

وقد قام البحث بدراسة نماذج من الفروع الفقهيَّة    ، وقد أشار البحث إلى ذلك في الحاشية.150تحقيق الفقي، ص
لالة النَّحويَّة.   الَّتي تجلَّى في تخريجها أثر الدَّ

ابقةالدّراسا  : ت الس 
الكريم والعلوم  1 القرآن  السيّد، جامعة  أحمد قسم  الشّرعيّة، أحمد  النَّحويَّة في استنباط الأحكام  القواعد  أثر   _

 م. 2006ه=1427الإسلاميَّة_السّودان، 
المُقتصد(،  _  2 المجتهد ونهاية  )بداية  الفقهيَّة، في كتاب  استنباط الأحكام  النَّحويَّة والبلاغيَّة في  لالة  الدَّ أثر 

 م. 2006ه=1427، 1هارون الرّبابعة، الجامعة الأردنيَّة_عمَّان، ط
كتاب  3 في  الفقهيَّة،  الأحكام  استنباط  في  النَّحويَّة  لالة  الدَّ أثر  ناجح  _  رائع(،  الشَّ ترتيب  في  نائع  الصَّ )بدائع 

 م. 2007ه=1428صواقطة، الجامعة الأردنيَّة_عمَّان، 
(،  رسالة دكتوراه )الدّين سليماني    الدّلالة النحوية وأثرها في استثمار الأحكام الفقهيّة من القرآن الكريم، عز _  4

 . م2014ه=1436د بن عبد الله_فاس، جامعة سيدي محمَّ 
ال5 أثر  الأزهر_القاهرة،  _  جامعة  محمَّد،  لملوم  د.  الفقهيَّة،  الآراء  بين  التَّرجيح  في  النَّحويَّة  لالة  دَّ
 م. 2020ه=1441
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الرحمن  6 عبد  القادر  عبد  التَّشريعيَّة،  القرآن  آيات  من  الأحكام  استنباط  في  واللُّغويَّة  النَّحويَّة  لالة  الدَّ أثر   _
عدي، دار سعد الدّين_دمشق،   م. 2020=ه1441السَّ

_ أثر المصطلح النَّحوي في استنباط الأحكام الفقهيَّة، بخيت عثمان جبارة، مركز بحوث ودراسات دول حوض  7
 م. 2021ه=1442السّودان، البحر الأحمر_

لالة النَّحويَّة وأثرها في الأحكام الفقهيَّة، غزوان عبد، مجلّة العلوم التَّربويَّة والإنسانيَّة_الإمارات ا 8 لعربيَّة  _ الدَّ
 .14م، ع2022ه=1443المُتَّحدة، 

دراسات    وإمَّادراسات في القرآن الكريم،    وإمَّالكن الدّراسات الَّتي أشرنا إليها كانت إمَّا دراسات عامّة في الفقه،  
ت بنوع  من أنواع التَّأليف الُأصولي،    في الفقه المُقارن، وهي دراسات يختلف ميدانها عن ميدان دراستنا الَّتي اختصَّ

عمَّا سبقه من أبحاث، أنَّه يبحث في طريقة    هذا البحث وهو: تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة، وما يُميّز  
ام في كتابه موضوع الدّراسة،  لات نحويَّةعلى دَلا   بناء القواعد الُأصوليَّة ثمَّ يوضّح كيفيّة تخريج الفروع    عند ابن اللحَّ

 الفقهيَّة وفقًا لتلك الدَّلالات. 
 خط ة البحث: 

مًا على ثلاثة فصول، سُبقت بمدخل، وأُردفت بخاتمة:   جاء هذا البحث مُقسَّ
ام، ذُكر فيها اسمه، وكنيته، وما لُقّب به، ومولده، ونشأته، ورحلته في طلب    تضم ن المدخلي ترجمةً لابن اللحَّ

ولة، وأشهر تلاميذه، وأهمّ مؤلَّفاته، ووفاته.   العلم، وأشهر شيوخه، ومكانته عند أهل العلم، ومناصبه في الدَّ
ام من تأليفه، ومنهجه    عنوانه، وطبعاته،من حيث:    (الُأصوليَّة  كتاب )القواعد ب  وتعريفًا وأهميَّته، وهدف ابن اللحَّ

لالة النَّحويَّة، وتخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة،  فيه، وذُكر في المدخل مصطلحات البحث، فذُ  كرت الدَّ
 ثمَّ ذُكرت العلاقة بين علم النَّحو، وعلم أُصول الفقه. 

ل  ر دَلالة حروف المعاني في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة(  المُعنون بــ )أث  ويتضم ن الفصل الأو 
 وقُسّم الفصل على مبحثين:  وتقسيماته،  حروف المعاني، والهدف من هذا الفصل، دَلالة   تمهيدًا مُختصرًا لبيان أثر

ل: جاء بعنوان )أثر دَلالة حروف الجرّ في تخريج الفروع الفقهيَّة عل وذُكر    ،ى القواعد الُأصوليَّة( المبحث الأوَّ
أثر  ثمَّ  أثر دَلالة )حتَّى(،  ثمَّ  ، ثمَّ أثر دَلالة )إلى(،  فيه تمهيد مُختصر للتَّعريف بحروف الجرّ، ثمَّ أثر دَلالة )الباء(

 أثر دَلالة )مِّن(. ثمَّ  دَلالة )في(، 
الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة(، وذُكر  والمبحث الثَّاني: جاء بعنوان )أثر دَلالة حروف العطف في تخريج  

 أثر دَلالة )الواو( العاطفة.ثمَّ  ثمَّ أثر دلالة )الفاء(،  أثر دَلالة )ثمَّ(،  ، ثمَّ  د مختصر للتَّعريف بحروف العطف يفيه تمه
 وأخيرًا أُتبع الفصل بجُملة من النتائج. 

المعنون بــ )أثر دَلالة الأساليب النَّحويَّة في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة(    ويتضم ن الفصل الث اني
 تمهيدًا مختصرًا لبيان أثر دَلالة الأساليب النَّحويَّة، والهدف من هذا الفصل، وتقسيماته، وقُسّم الفصل على مبحثين: 

ل: جاء بعنوان )أثر دَلالة أُسلوب ا لأمرّ في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة(، وذُكر  المبحث الأوَّ
فيه تمهيد مُختصر للتَّعريف بأُسلوب الأمر، ثمَّ أثر دَلالة الأمر المُطلق إذا ورد بعد الحظر، ثمَّ أثر دَلالة الأمر  

الأمر المُطلق  أثر دَلالة  ثمَّ    ، ة أو تكرار الأمر المُطلق إذا لم يُقيَّد بمرَّ أثر دَلالة  ثمَّ    المُطلق إذا ورد بعد الاستئذان،



 

 د  
 

يء نهيٌ عن أضداده، والنَّهي عنه أمرٌ    لالةدَّ الأثر  ثمَّ  ،  واقتضائه الفور أو التَّراخي النَّحويَّة في مسألة: الأمر بالشَّ
 . بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللَّفظ

في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة(،    أُسلوب الاستثناءوالمبحث الثَّاني: جاء بعنوان )أثر دَلالة  
ثمَّ أدوات الاستثناء،  ،  معنى )الإخراج(، ثمَّ  تعريف الاستثناء، ثمَّ  سلوب الاستثناءبأُ د مختصر للتَّعريف  يوذُكر فيه تمه

ثمَّ الخلاف في )لاسيَّما(، ثمَّ ناصب المُستثنى، ثمَّ مقدار المُستثنى عند النُّحاة والُأصوليّين، ثمَّ الاستثناء من غير  
 الجنس. 

 وأخيرًا أُتبع الفصل بجملة من النَّتائج. 
المُعنون بــ )أثر دَلالة ألفاظ العُموم في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة(    الفصل الث الث ويتضم ن  

 :خمسة مباحث تمهيدًا مُختصرًا لبيان أثر دَلالة ألفاظ العُموم، والهدف من هذا الفصل، وتقسيماته، وقُسّم الفصل على  
دَلالة   )أثر  بعنوان  ل: جاء  الأوَّ مّ الالمبحث  واللاَّ بالألف  المُحلَّى  القواعد  مُفرد  الفقهيَّة على  الفروع  في تخريج   

مالُأصوليَّة(، وذُكر فيه تمهيد مُختصر للتَّعريف   ذُكر ما يتخرَّج عليه من الفروع  ، ثمَّ  بالمفرد المحلّى بالألف واللاَّ
 الفقهيَّة. 

الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة(،  ف   المُفرد المُضاف والمبحث الثَّاني: جاء بعنوان )أثر دَلالة   ي تخريج 
 ثمَّ ذُكر ما يتخرَّج عليه من الفروع الفقهيَّة. ،  بالمفرد المُضاف وذُكر فيه تمهيد مختصر للتَّعريف  

القواعد الُأصوليَّة(،  والمبحث الثَّالث: جاء بعنوان )أثر دَلالة النَّكرة في سياق النَّفي في تخريج الفروع الفقهيَّة على  
 وذُكر فيه تمهيد مختصر للتَّعريف بالنَّكرة في سياق النَّفي، ثمَّ ذُكر ما يتخرَّج عليها من الفروع الفقهيَّة. 

رط في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة(،   والمبحث الرَّابع: جاء بعنوان )أثر دَلالة النَّكرة في سياق الشَّ
رط، ثمَّ ذُكر ما يتخرَّج عليها من الفروع الفقهيَّة.  وذُكر فيه  تمهيد مختصر للتَّعريف بالنَّكرة في سياق الشَّ

والمبحث الخامس: جاء بعنوان )أثر دَلالة ألفاظ الجُموع المُنكَّرة في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة(،  
 لمُنكَّرة، ثمَّ ذُكر ما يتخرَّج عليها من الفروع الفقهيَّة.وذُكر فيه تمهيد مختصر للتَّعريف بالجُموع ا 
 وأخيرًا أُتبع الفصل بجُملة من النتائج. 

ل إليها البحث.   وتتضم ن الخاتمة  أهمّ النتائج الَّتي توصَّ
يمكن    وأخيرًا أرجو أن أكون قد وُفّقتُ لأنْ يُسمَّى هذا العمل: بالبحث العلمي الجاد، وهو جهدٌ ناقص؛ لأنَّه لا 

لبشر أن يدَّعي الكمال، فهي صفةٌ خالصةٌ لله وحده، لكنَّني اجتهدتُ جهدي، وبذلتُ وسعي، فمَن أصاب بعد ذلك  
 فبفضل الله وحده، ومَن أخطأ فمن نفسه، والحمد لله أوَّلًا وآخرًا. 

كر الخالص الجزيل مُتوجّهًا وأختم  مر، الَّذي أشرف على هذا  إلى أُستاذي المُشرف الدّكتور أحمد محمَّد العُ  بالشُّ
م ما اعوجَّ منه،  ،البحث  بر  الَّذي علَّمني  نِّعم المُربي صاحبه، فكانوأقال عثرات   ورعاه بعنايته، فقوَّ   والتَّأني في  ، الصَّ

 فاللهمَّ أجزه عنّي كلَّ خير.  طلب العلم، 
كرُ موصولٌ إلى لجنة الحكم لما بذلوه من جهود في قراءة هذا البحث، وتقويم اعوجاجه، وإرشاد   الباحث  والشُّ

 الَّتي ارتقت بالبحث وصاحبه. بملاحظاتهم 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. 
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ام.   أو لًا: *  ترجمةُ ابن اللح 
ام. الُأصولي ة : كتابُ )القواعدثانيًا *  ( لابن اللح 
 : مُصطلحات البحث. ثالثًا *
 قه. الن حو وعلم أُصول الف علم : العلاقة بين رابعًا  *
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اأو لًا:   م ترجمةُ ابن اللح 
مشقي )تهو    هـ( 803)ت  ابن اللحام للإمام    رجمَ ن تَ م مَ أقدَ  ين الدِّ   هـ( في كتابه )الرَّدُ 842الحافظ ابن ناصر الدِّ
كر اسمه ولقبه فقط   ، الوافر( هـ( في كتابه  845)ت  ثمَّ ترجم له المقريزي   ،إلاَّ أنَّها ترجمة ناقصة اقتصرت على ذِّ
كر اسمه ولقبه و لوك لمعرفة دول المُ )السُّ  د  و   وفاته،  ةَ نَ سَ لوك( مقتصرًا على ذِّ عيد    يوم   وهو  ،اليوم الّذي مات فيهحدَّ
 هـ(. 803) سنة في الفطر 

ل ترجمة أظهرت جوانب حياته في    هـ( 851)ت  ةبَ جاءت بقلم تلميذه ابن قاضي شُهْ   ،فصيل بشيء من التّ   وأوَّ
ام  مة ابن اللحَّ ابن حَجَر  ؛ فترجم له  كتابه )تاريخ ابن قاضي شُهبة(، ثمَّ توالت جهود العُلماء في إظهار قيمة العلاَّ

 هـ( ترجمة وافية، لكنَّه لم يذكر مؤلَّفاته. 852)ت  العسقلاني
مع لأهل القرن التَّاسع( ضبط اسم    هـ( قد سها في902ولعلَّ السّخاوي )ت ام في كتابه )الضّوء اللاَّ ، فقد  ابن اللحَّ

ل،  :الكتاب ترجم له في ثلاثة مواطن من   ، ثمَّ صحّح في  (1)أمين الدّين"بن  عَليّ  فقال: هو "  فسها في الموطن الأوَّ
عليّ  ، ثمّ عاد فسها في الموطن الثَّالث، فقال: هو "(2)عبَّاس"بن  عليّ  بن  محمَّد  بن  عليّ  الموطن الثَّاني، فقال: هو "

ام،    .(3)أمِّين الدولة الحنبلي"بن  ا سنة    في حين أنَّهم أجمعوا أنَّه توفي فيوقد اختلف المُترجمون في يوم وفاة ابن اللحَّ
 . هـ(803)

 :كنيته وما لُقِّب بهه و اسمُ  _أ 
  نزيل دمشق،  ،القاضي الإمام   ،أبو الحسن   ،، الحنبّلي ليالبَعْ  (4)يانتْ بن فُ   عبَّاس علي بن  هو علي بن محمَّد بن 

ين علاء  )ه  بُ لقَ  ا) بــ  لقِّبَ و   ،(الدِّ امًادَ لأنَّ والِّ   (؛مابن اللحَّ ، وهذا لقبه الَّذي اشتُهر به، وغَلَبَ على اسمه حتَّى  ه كان لحَّ
 .(5)هلا يُذكر إلاَّ ب

 
 

 

مع لأهل القرن التاسع. 1) خاوي، محمَّد بن عبد الرحمن: الضوء اللاَّ  .194ص ،5م، ج2199هـ = 2141الجيل_بيروت،  دار تح،  د. ( السَّ
ابق نفسه ( 2)  .320ص  ، 5، جالسَّ
 .269ص  ، 11( السابق نفسه، ج3)
 .( 226، ص 4ج ، بَة في )تاريخ ابن قاضي شُهْ   الفاء   بكسر، و ( 1059ص،  3ج ،لوكالمُ  دولِّ  معرفةِّ لوك لِّ السُّ بضمِّ الفاء في ) ( 4)
ين، محمَّد بن عبد الله: الرَّد الوافر على من زعم بأنَّ من سمَّى ابن تيمية "شيخ الإسلام" كافر. ( يُنظر في ترجمته وأخباره:  5) زهير   تح: ابن ناصر الدِّّ

لوك لمعرفة دول الملوك. 199م، ص1991هـ=1411، 3الشاويش، المكتب الإسلامي_بيروت، ط  د. سعيد   تح: ، والمقريزي، أحمد بن علي: السُّ
، وابن قاضي شُهْبَة،  1059، ص3م، ج1971هـ=1391  ط،   د. مركز تحقيق التّراث بدار الكتب والوثائق القوميَّة_القاهرة،    عبد الفتَّاح عاشور، 

راسات العربيَّة_دمشق،    تح: أبو بكر بن أحمد: تاريخ ابن قاضي شُهبَة.   م،  1997هـ=1418  ط،   د. عدنان درويش، المعهد العلمي الفرنسي للدِّّ
حَجَر  226، ص4ج العُمْر.  ، وابن  بأَبناءِّ  الغُمْرِّ  إنباءُ  بن محمَّد:  بن علي  للشؤون    تح:العسقَلاني، أحمد  الأعلى  المجلس  د. حسن حبشي، 

، وابن مفلح الحفيد، إبراهيم بن محمَّد: المقصد  174، ص2م، ج9419هـ=  4151  ط،   د. الإسلامية )لجنة إحياء التراث الإسلامي(_القاهرة،  
الإمام ذكر أصحاب  في  الرشد_الرياض، ط  تح:أحمد.    الأرشد  مكتبة  العثيمين،  سليمان  بن  الرحمن  عبد  ،  2م، ج1990هـ =  1410،  1د. 

مع لأهل القرن التاسع، ج237ص وء اللاَّ خاوي، محمَّد بن عبد الرحمن: الضَّ بْرَد الحنبلي، يوسف بن الحسن: الجوهر  320، ص5، والسَّ ، وابن المِّ
ري أصحاب   د في طبقات مُتأخِّّ  .81م، ص1987هـ=  1407،  1د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي_القاهرة، ط  تح: أحمد.  المُنضَّ



 

3 
 

   :ه ونشأَتُهُ مولِدُ  _ب
ام  دوا  ،إنَّه وُلِّدَ بعد الخمسين وسبعمئة  : قالوا ، جميع مَن تَرجَموا لابن اللحَّ مولده، إلاَّ تلميذه ابن    سنة دون أن يُحدِّ

  فربَّاه خاله، وقام وهو رضيع وقد مات والده ، وسبعمئة  اثنتينِّ وخمسين سنةبَعْلَبَكَّ في  دَ لِّ وُ فقد جَزَمَ أنَّهُ  قاضي شُهبة
ةً، ثمَّ مل فيها عف (1) بةالكتا صنعةَ   بتعليمه ل بنفسه وفَضُلَ مدَّ  . ( 2) فيه حُبِّّبَ إليه طلب العلم فحصَّ
  :رحلتُهُ في طلب العلم ج_ 

ام   اشتغل من    وسمع  ،هـ(774)   م ئسلم ببَعْلَبَكَّ من ابن عبد الدّا "فسمع صحيح مُ   ،ببلدهفي طلب العلم    ابن اللحَّ
يخ   وتفقَّه  ،(3) "نجَبَ، وصارَ مشارًا إليهضُلَ بنفسه وأَ ها، وفَ فيجماعة   ين ابن اليُونانيَّة   على الشَّ ،  هـ( 783)ت  شمس الدِّ

يخين  ثمَّ انتقل إلى دمشق ولازمَ  ين ابن رجب   الشَّ ين الزُّهري   هـ(795)ت   زين الدِّ وأخذَ عن    ،هـ(795)ت  وشهاب الدِّ
ين القُرشي وبرع في مذهبه، وكانت له  ،  ، وصنَّفَ وأفتى وناظر، وشاع اسمه واشتهر ذكرههـ(792)ت  الشّيخ زين الدِّ

 .  (4)دروس في الجامع الُأموي في دمشق
 : شيوخهأشهر  د_
ين، أبو عبد الله، محمَّد بن محمَّد بن أبي بكر بن الَّدائم:   ابن عبد _1 يخ شمس الدِّ م  ئ االدَّ عبد بن أحمد هو الشَّ

 . هـ(713المولود سنة )،  يالحالصَّ   يالمقدسيم  إبراهبن د محمَّ بن أحمد بن نعمة بن ا
 .(5) هـ(774سنة ) دمشقب  يحدّث هو وأبوه وجدّه وجدّ أبيه، توفطلب العلم بنفسه، و 

شمس الدّين،    ،(هـ707)سنة  محَمَّد بن عليّ بن أَحمد بن محمَّد الحَنْبَلي، ولد ببَعْلَبَكَّ  و  _ ابن اليونانيَّة: ه2
ير ابن كثير  فاضلًا،  اليونانيَّة، كانَ المَعرُوف بِّابن     في نَحْوِّ نصفِّ حجمهِّ، سمع صحيحهـ(  774)ت  ولخَّص تفسِّ

حْنَة الحلبيمن   البخاري   .(7) (هـ783) ومات في شَوَّال سنة ،هـ( 776)ت (6) ابْن الشِّّ
ين ابن رجب الحنبلي:  3 مَشقي الحَنبَلي،  _ زين الدِّ هو عبد الرَّحمن بن الحسن بن محمَّد بن مسعود البغدَادي الدِّ

ل سنة   يخ المُحدّث الحَافظ، ولد بِّبغدَاد فِّي ربيع الأوَّ م دمشق مع والده فسمع من محمَّد بن إِّسماعيل  706)الشَّ هـ(، وقدِّ
 . هـ(756)ت بن إِّبراهيم بن الخبَّازا

 

  ولعلَّ   )وعلَّمهُ صنعةَ الكتابة(،   : 174، ص2، جوفي إنباءُ الغُمْر بأَبناءِّ العُمْر  )وعَمِّلَ صنعةَ الكَتَّان(،   : 227، ص4، جبَة ( في تاريخ ابن قاضي شُهْ 1)
ام   ؛واب كلمة )الكتابة( والأقرب للصَّ   ؛ تصحيف  كلمة )الكتَّان(  حُسْنُ الكتابة، كما ذكر ابن مفلح الحفيد    وهو   ؛ لأنَّها من جنس ما اشتُهر به ابن اللحَّ

 .81ص، 1، ج( المقصد الأرشد )في 
 .226، ص4تاريخ ابن قاضي شُهبَة، ج( يُنظر: ابن قاضي شُهْبَة، أبو بكر بن أحمد: 2)
بْرَد الحنبلي، يوسف بن الحسن: الجوهر المُ يُنظر: ( 3)  .83ص، 1ج ري أصحاب أحمد،تأخِّّ د في طبقات مُ نضَّ ابن المِّ
 .226ص  ، 4ج ( يُنظر: ابن قاضي شُهْبَة، أبو بكر بن أحمد: تاريخ ابن قاضي شُهبَة، 4)
بْرَد  5) ري أصحاب أحمد، ج( يُنظر: ابن المِّ د في طبقات مُتأخِّّ  .120ص، 1الحنبلي، يوسف بن الحسن: الجوهر المُنضَّ
ودرَّس في    ، وأَفتى،َ بن غازي بن أَيُّوب ابن الشّحْنَة الحلبي، وَالِّد محب الدّين الحنفي، اشتغلَ كثيرًا حتَّى مَهَر  هو محم د بن محم د بن محمود(  6)

ل  رر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. تدقيق: خورشيد  هـ(. يُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي: الدُّ 776سنة) مذهبه، ومات في ربيع الأوَّ
 .508ص، 5م، ج 1972هـ = 1392 ، 2ط علي، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد_الهند،

 .429ص،  1الغُمْر بأَبناءِّ العُمْر، ج( يُنظر: ابن حَجَر العسقَلاني، أحمد بن علي بن محمَّد: إنباءُ  7)
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له مصنفات  جالس وعظ، فاجتمعت الفرق والمذاهب عليه، ومالت القلوب إليه،  أتقن الفقه الحنبلي، وكان له م
 .(1)هـ(795سنة )  كثيرة مشهورة، توفي

 : ته عند أهل العلممكان  هـ_
ام رتبة عالية في العلم، فقد ألَّف وأفتى وناظر، به، قال    فانتفع الناس  الشام في  صار شيخ الحنابلة  و   بلغ ابن اللحَّ

شُهْ  قاضي  ابن  الخيِّّرعنه  الصالحُ  المُفَنِّّنُ  المُحدِّث،  الفقيه  مة  العلاَّ العالم  الإمام  "الشيخ  الحنابلة  ،  ... ، بَة:  شيخ 
 . (2)بالشام"
واجتمع عليه   ؛(3) فكانت دروسه نافعة ، شاع اسمه واشتهر ذكره، وتصدَّر حلقة الثلاثاء بعد ابن رجب الحنبلي 

، وصار مُشارًا  بعد أن ارتحل إلى القاهرة  درَّس في المدرسة المنصوريَّةوقد  فهو حَسَن المجالسة،    الطّلبة وانتفعوا بهِّ،
مام العلاَّ إليه مقصودًا بالقضاء والفتوى  يخ الإِّ ام  اللحَّ ابن بصولي علاء الدّين الشهير  مة الأُ ، قال عنه ابن مفلح: "الشَّ

بْرَد الحنبلي،  (4) ة في وقته"شيخ الحنابل يخُ الإمام العالمُ العلّامةُ أَقضى القُضاة،  هـ(909)ت  وقال عنه ابن المِّ : "الشَّ
ين بركةُ المسلمين، أبو الحسن علي بن محمَّد بن عبَّاس البَعلي الحَنبلي، نزيلُ دمشق، الفقيه الزَّاهد الوَاعظ   علاءُ الدِّ

 . (6)هـ( بالإمام البارع في العربيَّة، والفقه، والتَّفسير 954اوودي )توصفه الدَّ و  .(5) الُأصولي القُدوة"
ولة  بهمناص  و_  :في الد 

لم أُسندت إليه الكثير من   ام دقيق الفهم، واسع الاطلاع، عارفًا بالمذاهب، ولمكانته العالية في العِّ كان ابن اللحَّ
ولة، منها:  الَأعمال المهمَّة في الدَّ

يذكر  فكان    ، نافعةبعد موته، وقد كانت مواعيده    الحنبلي  درَّس في الجامع الُأموي في حلقة شيخه ابن رجب  _1
 .(7)هب المخالفين من كتبهم ويُحرّر ذلكا مذ

فتاء، وأخذ  ابن مفلح   ، قال هاالقضاء في  ى ، ثمَّ تولّ في دمشق  الإفتاء أُسند إليه  _  2 : "وبلغني أَنَّه أُذن لَهُ في الإِّ
ين الزُّهرِّي، ودرَّسَ وناظرَ   عن   الُأصول يخ شهَاب الدِّ في الفقه والُأصُول،    وصنَّفَ   ،وَاجتمعَ عليهِّ الطّلبة وانتفعوا بهِّ   ، الشَّ

ى" ونابَ في الحُكم عن قاضي القُضَاة ين ابن المُنجَّ  .(8)علاء الدِّ

 

، وابن مفلح الحفيد، إبراهيم بن محمَّد: المقصد  108ص  ، 3( يُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي: الدّرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ج1)
 .81ص ، 2الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ج

 . 226ص  ، 4ج ، أحمد: تاريخ ابن قاضي شُهبَة ( ابن قاضي شُهْبَة، أبو بكر بن 2)
 .174ص،  2( يُنظر: ابن حَجَر العسقَلاني، أحمد بن علي بن محمَّد: إنباءُ الغُمْر بأَبناءِّ العُمْر، ج3)
 .237ص،  2( ابن مفلح الحفيد، إبراهيم بن محمَّد: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ج4)
بْرَد  5)  .83د في طبقات متأخري أصحاب أحمد، صنضَّ المُ  وسف بن الحسن: الجوهرُ الحنبلي، يُ ( ابن المِّ
اوودي ( يُنظر: 6)  .432م، ص1994هـ=1415، 2ط ،علي محمَّد عمر، مكتبة وهبة_القاهرة تح: طبقات المُفسّرين.  : محمَّد بن علي، الدَّ
 . 226ص  ، 4ج شُهبَة، ابن قاضي شُهْبَة، أبو بكر بن أحمد: تاريخ ابن قاضي ( 7)
 .237ص،  2( ابن مفلح الحفيد، إبراهيم بن محمَّد: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ج8)
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مَ إلى    _3 فامتنع، وسُئل في ذلك كثيرًا فلم  مصر؛ فعُرض عليه قضاء مصر  بعد أن أخذ تيمورلنك حلب قَدِّ
 .(2) إلى أن ماتفي القاهرة   المدرسة المنصوريَّةفي  دريس لِّيَ التَّ وُ ، ف(1) يُجب

 : أشهر تلاميذه ز_
ين ابن مفلح: هو أبو بكر بن إبراهيم بن محمَّد بن مفلح المقدسي، الإمام العَالم  _1  قاضي   الواعظ،، صدر الدِّ
 . القضاة

وكان له درس في  القضاء بدمشق ثمّ عزل عنه، هـ( ولّي817)سنة وتفقّه بأبيه قليلًا، وفي  هـ(،780)ولد سنة 
نْهُ، توفي    .(3)هـ(825)  سنةالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة بمحراب الحنابلة، يجتمع فيه النَّاس يستفيدون مِّ

، ثمَّ  العزيز البكري البغداديّ عبد  بن    العزّ أبي  بن  علي  بن  العزيز  عبد  هو  _ العزُّ المقدسيُّ )قاضي الأقاليم(:  2
يّ  ي  وَيعرف بالعزّ   ،يّ الحَنبلِّ   المقدسِّ  . المقدسِّ
هـ( وأخذ الفقه عن ابن  795ها، حفظ القرآن بقراءاته، وقدم دمشق سنة )فيهـ( ببغداد، ونشأ  770د سنة )لِّ وُ  

ام،   ام، أُصولي، مُحدّث، وُلّي قضاء بغداد، وقضاء الشَّ ذلك  ؛ لعلى فترات تاريخيَّة  قضاء القدس، وقضاء مصرو اللحَّ
رَقِّي) :  مؤلَّفاتهمن  وملبسه،    هِّ بِّ مركَ   ي فًا عديمَ التَّكَلف فنًا متقشِّّ كان ديّ ،  لُقِّب بقاضي الأقاليم  شرح  )، و ( شرح مختصر الخِّ
في علم البيان والمعاني، و)القمر المنير( في الحديث، توفي سنة   (بديع المعاني)في الُأصول، و (مُختصر الطُّوفي

 .(4)هـ(846)
ام، ومؤرخها،  3 الشَّ فقيه  الدمشقي،  أبو بكر بن أحمد بن محمَّد بن عمر الأسدي  شُهْبَة: هو  ابن قاضي   _

وعالمها في عصره، صاحب المصنَّفات الكثيرة الشهيرة، التي أهمّها كتابه )الإعلام بتاريخ الإسلام(، وقد اشتهر ابن  
 .(5) إحدى قرى حوران  (شُهبَة) ربعين سنة في قرية قاضي شُهْبَة بهذا الاسم، لأنَّ أبا جدّه أقام قاضيًا أ

توفي في  ،  هـ(، وتفقّه بوالده وغيره، وسمع من أكابر أهل عصره وأفتى ودرَّس، وجمع وصنّف 779ولد سنة ) 
 هـ(. 851تدمشق فجأةً، وهو جالس يُصنّف، وذلك يوم الخميس حادي عشر ذي القعدة سنة )

 
 

 

 . 226ص  ، 4ج ( ابن قاضي شُهْبَة، أبو بكر بن أحمد: تاريخ ابن قاضي شُهبَة، 1)
 .174ص، 2بأَبناءِّ العُمْر، ج ( ابن حَجَر العسقَلاني، أحمد بن علي بن محمَّد: إنباءُ الغُمْر  2)
وء  د بن عبد الرحمن: الضَّ خاوي، محمَّ ، والسَّ 154ص،  3( ابن مفلح الحفيد، إبراهيم بن محمَّد: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ج3)

بكر بن عبد الله أبو    تح:   . الوابلة على ضرائح الحنابلة حب  د بن عبد الله: السُّ ، وابن حميد النَّجدي، محمَّ 13ص، 11اللامع لأهل القرن التاسع، ج
 .293ص، 1م، ج1996هـ = 1416، 1سالة_بيروت، ط، مؤسسة الرِّ وآخر زيد

هـ =  1814،  1، طمكتبة الخانجي_القاهرة،  علي محمَّد عمر  تح:أحمد بن علي: رفع الإصر عن قضاة مصر.   يُنظر: ابن حَجَر العسقلاني،(  4)
التَّاسع، ج،  241م، ص9819 القرن  وء اللامع لأهل  الضَّ خاوي، محمَّد بن عبد الرحمن:  بْرَد الحنبلي، يوسف بن  222ص،  4والسَّ المِّ ، وابن 

ري أصحاب أحمد، ج د في طبقات مُتأخِّّ حب الوابلة على ضرائح  د بن عبد الله: السُّ ، وابن حميد النَّجدي، محمَّ 68ص،  1الحسن: الجوهر المُنضَّ
 .545ص، 2الحنابلة، ج

هب في  عبد الحي بن أحمد: شذرات الذَّ  ، وابن العماد العَكْري، 21ص،  11اسع، جوء اللامع لأهل القرن التَّ د بن عبد الرحمن: الضَّ خاوي، محمَّ السَّ   ( 5)
 .73ص،  1م، ج1986هـ = 1406، 1، ط( دمشق _بيروت )  محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير  تح: أخبار من ذهب.  
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ام  مؤل فاتِ   أهم   ح_  :ابن اللح 
 : (الُأصولي ة   القواعدكتاب )_ 1

ام   تتعلَّق بها من الأحكام    الَّتي  مسائلالتبع كل قاعدة بيُ صوليَّة، و الأُ فوائد  القواعد و ال   بعض  ليذكر فيهألَّفه ابن اللحَّ
 .(1)التَّطبيقي لعلم أُصول الفقهة، فقد مزج فيه القواعد الُأصوليَّة بفروعها الفقهيَّة، فاهتمَّ بالجانب  الفرعيَّ 

الفقه  والكتاب يجمع بين ام  ؛الفقه و   أُصول  اللحَّ ابن  قعّدَ  الُأصوليَّة،  فقد  الفروع    القواعد  ثمَّ ذكر ما يتخرَّج من 
في باب علم تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة، وهو    الكتاب  ويُصنَّف ،والمسائل الفقهيَّة على تلك القواعد

 عنه بشيء من التفصيل في الصفحات القادمة.  وسيأتي الحديث  ،في بابه المهمّة من الكتب 
 : المُختصر في أُصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل_ 2

ام بعد كتاب )القواعد   كتاب  في  ذكر في مسألة الَأمر المُجَرّد عن القرينَة  بدليل أنَّه   ( الُأصوليَّة  صنَّفه ابن اللحَّ
د)  كتاب  فيلمَسألة خمسة عشر مذهبًا لأنَّه ذكر "  )المختصر(   .(2)"(الُأصوليَّة   القَوَاعِّ

ام اختصارًا وتحريرًا وتحبيرًا  ف  مشيرًا إلى مواطن الخِّلا   ؛ فاستقصى كافة أبواب أُصول الفقهواجتهد فيه ابن اللحَّ
ة الترتيب وحُسن العبارة  والاتفاق في مسائله،  . ويمتاز الكتاب بجدَّ

ام تلبيةً لطلب جمع  كبير  من طلبة العلم ممَّن عاصره، فجعله مختصرًا سهلًا،    محذوف التَّعليل  وقد ألّفه ابن اللحَّ
 .(3)والدَّلائل

 : تجريد العناية في تحرير أحكام النّهاية_ 3
زين الَّذي  المختصرة في الفقه على المذهب الحنبلي، أصل الكتاب هو كتاب )النّهاية( لابن رَ من أهمّ الكتب  

ر ما في    ،هـ(510)ت  اختصر فيه كتاب )الهداية( لأبي الخطَّاب الكَلوَذاني لكنَّه لم يُكمله، فجاء ابن اللّحام وحرَّ
 .(4)زين من مسائل، فكان عنوانه )تجريد العناية في تحرير أحكام النّهاية(كتاب ابن رَ 

ام في هذا الكتاب   إجابة سؤاله، ومَن يرجو    وقد سألني بعض مَن تتعيَّن"في مقدّمته، يقول:    حكاهومنهج ابن اللحَّ
رتُ ما فيه من المسائل خاليًا    _زينيقصد ابن رَ _يّد ما أطلقه  إجابة آماله، أن أُق وأوضّح ما وجب لأحقّقه،...، وحرَّ

 .(5) وفوائد مهمَّة" من التَّعليل والدَّلائل، وزدّته مسائل وروايات وأوجهًا جمّة، وقيودًا وقواعد 
 

 

ام، علي بن محمَّد: القواعد،  1)   ،1ج  م،2002هـ=1423،  1، مكتبة الرشد للنّشر والتّوزيع_الرياض، ط آخرو   عايض الشهراني   تح: ( يُنظر: ابن اللحَّ
 .9ص

ام، علي بن محمَّد: المُختصر في أُصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 2) ة  د. محمَّد مظهر بقا، جامعة الملك عبد العزيز_مكَّ   تح:  .( ابن اللحَّ
 . 99م، ص 1980هـ=1400 ، 1ط كرَّمة، المُ 

ابق نفسه( يُنظر: 3)  . ( 30_10) ، ص المصدر السَّ
ري أصحاب أحمد، ج4) د في طبقات مُتأخِّّ بْرَد الحنبلي، يوسف بن الحسن: الجوهر المُنضَّ سليمان بن عبد  ، وابن حمدان،  83ص،  1( يُنظر: ابن المِّ

 .51م، ص2005هـ=1426، 1ط  عبد الإله بن عثمان الشّايع، دار الصّميعي_الرياض،  تح:   . الرحمن: كشف النّقاب عن مؤلفات الأصحاب 
ام، علي بن محمَّد: تجريد العناية في تحرير أحكام النّهاية لمختصر الهداية.  (  5) ،  1يروت، طمحمّد إسماعيل، دار الكتب العلميَّة_ب  تح: ابن اللحَّ

 .14م، ص2004هـ=2514



 

7 
 

ام  وفاةُ  _ط  : ابن اللح 
ام أنَّه  أَ  د يوم  أقدم مَ لعلَّ  و ،  اختلفوا في يوم وفاته ، و هـ(803)ت سنة  ة تُوفِّي في القاهر جمعَ مُترجمو ابن اللحَّ ن حدَّ
ين علي بن محمَّد بن    قال: "ومات  ، الملوك(   دولِّ   لوك لمعرفةِّ المقريزي في كتابه )السُّ   هو  وفاته مة علاء الدِّ العلاَّ

مشقي يعبَّاس بن فُتيان البَعل  .(2)آخرون في يوم عيد الأضحى، وقال (1)يوم عيد الفطر" الدِّ
ام بين طلب  وهكذا   على تحصيله؛ حتَّى أصبح شيخ المذهب الحنبلي في  العلم والصبر، فقد دارت حياة ابن اللحَّ

ام ومصر، شأنُه في ذلك شأن عُلماء الإسلام المخلصين لدينهم   زمانه؛ فصنَّف ودرَّس وأفتى وناب في قضاء الشَّ
قَّة  دّ ال هد، و زُّ ال ورع و ال، و ةجالسمُ الواضع، وحُسن  تَّ عليه بها، فاتّصف بال  صفات  حميدة  مَنَّ الله    ، كلّ ذلك معوأُمَّتهم 
 . طّلاعلافهم وسعة افي ال

  

 

 .237ص  ، 2، وابن مفلح الحفيد: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ج1072ص  ، 3لوك لمعرفة دول الملوك، ج( يُنظر: المقريزي: السُّ 1)
بْرَد  321ص ، 5اسع، جمع لأهل القرن التَّ اللاَّ وء  خاوي: الضَّ ، والسَّ 175ص،  2( يُنظر: ابن حَجَر العسقَلاني: إنباءُ الغُمْر بأَبناءِّ العُمْر، ج2) ، وابن المِّ

د في طبقات متأخري أصحاب أحمد، ص  .83الحنبلي: الجوهر المنضَّ
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ام الُأصولي ة كتاب )القواعدثانيًا:   ( لابن اللح 
  باب تخريج الفروع على الُأصول، على المذهب الحنبلي في  المُهمَّة الَّتي أُلِّفت في علم أُصول الفقه  أحد الكتب 

ام   عَ مَ وقد جَ  اللحَّ ابن  العُلماء فيهاف،  والفقه   أُصول الفقه  بين  فيه  أقوال  تحريراتهم    أوردو   ،بدأ بتقعيد القواعد ثمَّ ذكر 
ح فيما بينها، ثمَّ جاء بو ومناقشاتهم،   . ( 1) ما يتخرَّج من الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّةرجَّ

( من أهمّ كتب التَّخريج عامَّة، وأهم ما ألُِّفَ في باب تخريج الفروع على الُأصول  الُأصوليَّة كتاب )القواعد  عدُّ ويُ 
 .(2)على المذهب الحنبلي خاصّة؛ لأنَّه اعتنى بفروع المذهب الحنبلي عناية فائقة

 : وطبعاته عنوان الكتاب أ_
ل ما   د حامد  يخ محمَّ بتحقيق الشَّ   م1956هـ=1375  سنةالسُنَّة المحمَّديَّة في القاهرة    في مطبعة  كتاب الطُبع  أوَّ

العلميَّة  ، ثمَّ أعُيد تصويره بدار الكتب  الفقّي بعنوان )القواعد والفوائد الُأصوليَّة وما يتعلَّق بها من الأحكام الفرعيَّة( 
 م. 1983هـ=1403في بيروت سنة 

م بعنوان )القواعد والفوائد  1996هـ=1416 سنة دار الكتب العلميَّة  وطبعته الكتاب فحقَّق ثمَّ تَبِّعهُ محمَّد شاهين 
 الُأصوليَّة وما يتعلَّق بها من الأحكام الفرعيَّة(. 

الكريم الفُ   م بتحقيق 1998هـ=1418  سنةطُبع في المكتبة العصريَّة في بيروت  و  القواعد  )  بعنوان  ضيليعبد 
 . (الأحكام الفرعيَّة بها من والفوائد الُأصوليَّة وما يتعلَّق 

عايض الشهراني وناصر الغامدي بعنوان  م بتحقيق  2002هـ=1423  سنةوطُبع في مكتبة الرّشد في الرياض  
 . نكرَ المُحقِّقان سبب ترجيحهما لهذا العنوا)القواعد(، وقد ذَ 

 : (الُأصولي ة القواعد)أهمي ة كتاب _ ب
ام   فيعةالرَّ   العلميَّةِّ   الكتاب إلى المكانةِّ   أهميَّةُ   ترجعُ  وتزداد هذه    ،شيخ المذهب في زمانه  ؛ فهولمؤلِّفه ابن اللحَّ

ر المسائل   موضوعه علم أُصول الفقهف  ؛الكتاب فع  الأهميَّة مع عظيم ن رُ بموجبه الدَّلائل، وتُحرَّ   اشتُهر و   ،الَّذي تُقرَّ
،  هنعنقل الكثير من العُلماء  أصبح مصدرًا أُصوليًّا للكتب الَّتي ألُِّفت بعده؛ حيث    ؛ فقده العلميَّةتغزارة مادَّ بالكتاب  

ين   فقد ؛ظهر أهمّيته ذلك يُ  لعلَّ و   نقل عنه الإمام الُأصولي شيخ المذهب الحنبلي في زمانه علاء الدِّ
فإنِّّي نقلتُ فيه من كتُب  كثيرَة   : "ل، قا( في معرفة الرَّاجح من الخلاف  )الإنصاف  كتابه  فيهـ(  885)ت  (3)اوي دَ المَرْ 

، نَ المُختصراتِّ والمُطوَّلاتِّ ، مِّ د الأصولِّيَّة)  نقلتُ من كتابو .... مِّن كتُبِّ الأصحابِّ ينِّ    (القواعِّ ي علاء الدِّ  للقاضِّ

 

ام، علي بن محمَّد: القواعد، 1)  (. 117_106) ص  ،1ج ( يُنظر: ابن اللحَّ
،  1للنّشر والتّوزيع_الرياض، طدار طيبة  شوشان، عثمان بن محمَّد: تخريج الفروع على الُأصول )دراسة تاريخيَّة ومنهجيَّة وتطبيقيَّة(،  ( يُنظر:  2)

 .322ص، 1جم، 1998هـ=1914
مشقِي    اوي  دَ ر  المَ   العَلَاءُ   ، أحمد بن محم د بن  مان  يسُلبن  علي  (  3) الِ   ثم  الدِّ   ، هـ(885)ت  الحنبَلِيّ   )نسبة إلى حيّ الصالحي ة في مدينة دمشق(  ي  ح الص 

بْرَد  و   (، 104/ 5ذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان )   ،في فلسطين  قُرب نابلس  : قرية، نسبةً إلى )مَرْدَا(اوي دَ رْ عرف بالمَ ويُ  قال عنه ابن المِّ
مامُ الفقيهُ الُأصوليُّ النَّحويُّ   يُّ المُ الحنبلي: "الإِّ ثُ"الفَرَضِّ صاحب )التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع(  وهو    قاضي القُضاة في زمانه،   ،حدِّّ

  =خاوي، محمَّد بن عبد: السَّ الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف(. يُنظرو)التّحبير شرح التّحرير( و)تحرير المنقول وتهذيب علم الُأصول( و) 
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ام  .(1)"ابن اللحَّ
ار المصريَّة  نقل عنهو  ار    قاضي قُضاة الحنابلة بالدَّ )شرح    كتابه  في  هـ(972)ت  (2)ي الحنبليوحِّ تُّ الفَ ابن النجَّ

(نقله  ك   ،في مواطن كثيرة   نير(الكوكب المُ  ، فقد ذَكَر عن ابن  مسألة )الأمر المُجَرَّد عن قرِّينَة  أنَّه حقيقة في النَّدبِّ
ام في ام  ، في المسألة  ( خمسةَ عَشرَ قولًا الُأصوليَّة  )القوَاعد   كتاب  اللحَّ مستشهدًا فيها في مواطن    ثمَّ أورد آراء ابن اللحَّ

 من كتابه.  (3)كثيرة 
ام من تأليف كتاب )القواعد  ج_  :(الُأصولي ة هدف ابن اللح 

ام، فقد قال في  من مناهج العُلماء في تآليفهم أنَّهم يُصرّحون بمقاصدهم في مقدّماتهم، وهذا ما فعله   ابن اللحَّ
(: "استخرتُ الله تعالى في تأليف كتاب  أذكر فيه قواعد وفوائد أُصوليَّة، وأُردف كلّ  الُأصوليَّة   مقدّمة كتاب )القواعد

 .(4) قاعدة مسائل تتعلَّق بها من الأحكام الفروعيَّة"
ام    ويتّضح من كلام القواعد الُأصوليَّة والفروع الفقهيَّة؛ فأخرج كتابًا  كتابه بقصد المزج بين  أنَّه ألَّف  ابن اللحَّ

لك القاعدة، فكان  تمجموعة من الفروع الفقهيَّة الَّتي تُبنى على    ضمَّن كلّ قاعدة من القواعد الُأصوليَّة، حيثُ  تطبيقيًا
ر القاعدة الُأصوليَّة يها، وبعد ذلك يأتي بما يتخرَّج من  ويُبيّن المراد منها، ثمَّ يذكر آراء العُلماء ف  ،ابن اللَّحام يُحرِّ

 الفروع الفقهيَّة على تلك القاعدة الُأصوليَّة. 
ام كتابه وفق ترتيب الُأصوليين، ولم يرتبه على أبواب الفقه، فالقاعدة الُأصوليَّة أعم   ،وأشمل ،وقد رتَّب ابن اللحَّ

 . إذ ينضوي تحتها كثير من الفروع الفقهيَّة
ام في د_  :(الُأصولي ة كتاب )القواعد منهج ابن اللح 

ام في كتابه طريقة عدم مُراعاة الوحدة الموضوعيَّة للفروع الَّتي خرَّجها على القواعد الُأصوليَّة،   نهج ابن اللحَّ
ولعلَّ منهجه يتَّضح أكثر بذكر  ،  (5) فكان المُهمّ عنده أن يُبيّن نسبة الفروع الفقهيَّة إلى الأصل الَّذي تخرَّجت عليه

 النّقاط الآتية: 

 

الضَّ = التَّاسع، جوء  الرحمن:  القرن  د في طبقات متأخري  225ص،  5اللامع لأهل  المُنضَّ الجوهرُ  الحسن:  بن  يُوسف  الحنبلي،  بْرَد  المِّ ، وابن 
 .83أصحاب أحمد، ص

الراجح من الخلاف.  المَرداوي، علي بن سُ يُنظر:  (  1) التُّ   تح:ليمان: الإنصاف في معرفة  المحسن  للطّ وآخر  ركيد.عبد الله بن عبد  باعة  ، هجر 
 (.21_16) ص  ، 1م، ج1995هـ=1415، 1القاهرة، ط_والنشر

ولد في القاهرة بمصر، ونشأ فيها وأخذ الفقه   ، هـ(972)ت  اروحي الحنبلي، المعروف بابن النج  الفتّ ين ، شهاب الدِّ أحمد بن عبد العزيز بن عليّ ( 2)
الغزّي  ثمَّ انتهت إليه الرئاسة في مذهبه، يُنظر:    ،وديانة، ولّي القضاء  ،وأدب    ، وعلم    ، نشأ في عفّة  ا،  متواضعً ا عاملًا عن أبيه الشهاب، وكان عالمً 

،  1، طدمشق_دار الفكر، آخرو  د مطيع الحافظمحمَّ  تح: .د بن حنبلعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمالنَّ :  د ين بن محمَّ د كمال الدّ محمَّ ، العامري 
 .853ص  ،2ج حب الوابلة على ضرائح الحنابلة، د بن عبد الله: السُّ جدي، محمَّ وابن حميد النَّ ، 141م، ص1982هـ = 1402

ار الحنبلي(  3)   م، 7199هـ=8141،  2، ط_الرّياضمكتبة العبيكان،  آخرو   الزُّحيلي د  د. محمَّ   تح:.  نيرشرح الكوكب المُ :  محمَّد بن أحمد،  يُنظر: ابن النجَّ
 (3 /47)  ، (3 /61)  ، (3 /115)  ، (3 /139 )  ، (3 /358.) 

ام، علي بن محمَّد: القواعد 4)  .9ص ، 1ج  ، ( ابن اللحَّ
 . 259ص، 1وتطبيقيَّة(، ج( يُنظر: شوشان، عثمان بن محمَّد: تخريج الفروع على الُأصول )دراسة تاريخيَّة ومنهجيَّة 5)
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ام في كتابه قواعد أُصوليَّة مختلفة الموضوعات، ثمَّ خرَّج على كلّ قاعدة جملة من الفروع  _  1 ضمَّن ابن اللحَّ
 الفقهيَّة من مختلف الموضوعات الفقهيَّة، فلم يقتصر على موضوع واحد فقط، وهذا من أهمّ ما يميّز كتابه. 

ام المسائل الُأصوليَّة باسم )قاعدة(، وحاول إبراز مذهب الإمام أحمد بن حنبل سمّ _  2   هـ( 241)ت  ى ابن اللحَّ
 في كلّ قاعدة. 

ام جاءت على المذهب الحنبلي،  _  3 قلَّت الفروع من المذاهب    في حين أكثر الفروع الفقهيَّة الَّتي خرَّجها ابن اللحَّ
 الُأخرى. 
ر هذا فمن الفروع  _  4 عندما يُريد المؤلّف أن يُخرّج الفروع الفقهيَّة على القاعدة الُأصوليَّة كان يقول: "إذا تقرَّ

ر هذا، فمن المسائل  بالقاعدة"، وإذا كان يُريد أن يذكر المسائل الَّتي تتعلَّق بالقاعدة كان يقول: "الَّتي تتعلَّق   إذا تقرَّ
 الَّتي تتعلَّق بالقاعدة". 

ام في بناء قواعده الُأصوليَّة والتَّخريج عليها على أقوال عُلماء المذهب الحنبلي فحسب،  _ 5 لم يقتصر ابن اللحَّ
   .(1)ه آراء عُلماء المذاهب الأربعةوإنَّما ضمَّن كتاب

 :(الُأصولي ة في كتاب )القواعد الجانب الن حوي _ ه
ام في كتاب )القواعد ( بجملة من القضايا النَّحويَّة؛ لأنَّ بناء القواعد الُأصوليَّة ثمَّ تخريج  الُأصوليَّة   اهتمَّ ابن اللَّحَّ

دلالة الألفاظ على معانيها الَّتي وُضعت لها، ولا يمكن ذلك دون الإلمام  الفروع الفقهيَّة عليها يستلزم معرفة طُرق  
،  منها: )إلى، والباء، وثمَّ، وحتَّى، والفاء  ،بعلم النَّحو، فأفرد فصلًا في تفسير حروف تشتدُّ حاجةُ الفقهاء إلى معرفتها

ن الفروع الفقهيَّة، وكذلك أفرد حديثًا طويلًا  (، فبنى على دلالتها قواعد أُصوليَّة، ثمَّ خرَّج جملة موالواو  ومن،   ،وفي
م، والمفرد المُضاف، والنَّكرة في سياق النَّفي وسياق    ،على أُسلوبي الأمر والاستثناء، والمفرد المحلّى بالألف واللاَّ

رط   . الشَّ
وخُرّجت عليها فروع فقهيَّة،    الَّتي بُنيت عليها قواعد أُصوليَّة،   ( زاخر بالقضايا النَّحويَّة الُأصوليَّة  فكتاب )القواعد 

   ( بيّنٌ واضحٌ. الُأصوليَّة فتأثير علم النَّحو في بناء كتاب )القواعد 
م نجد أنَّ كتاب )القواعد ام بناء تطبيقي منهجي دقيقالُأصوليَّة   وممَّا تقدَّ يوضّح العلاقة بين الفروع    ، ( لابن اللحَّ

ام في بناء الكثير من قواعده على علم النَّحو،  الفقهيَّة والقواعد الُأصوليَّة على المذهب الحنبلي،   وقد اعتمد ابن اللَّحَّ
فهو كتابٌ نفيسٌ في بابه، وأسبق كتاب في مذهبه، أظهر روايات الإمام أحمد بن حنبل في القواعد الُأصوليَّة وما  

 عليها من الفروع الفقهيَّة، وكذلك حشد آراء عُلماء المذهب؛ ممَّا خَدَمَ المذهب خدمة كبيرة. تخرَّج 
 

 
 
 

 

 . 320ص، 1ج ، يُنظر: شوشان، عثمان بن محمَّد: تخريج الفروع على الُأصول )دراسة تاريخيَّة ومنهجيَّة وتطبيقيَّة(( 1)



 

11 
 

 صطلحات البحث مُ ثالثًا: 
ليست المُصطلحات مفاتيح العلوم فحسب، بل هي خُلاصة البحث فيها، ولمَّا كان لكلّ قوم ألفاظ، وكذلك لكلّ  

تُفهم تلك الصّناعة، ولا  آثار أولئك القوم، إلاَّ بمعرفة تلك الألفاظ؛ لأجل ذلك كانت دراسة  صناعة ألفاظها، فلم 
باحث كلّ  عند  وأهمّها  وأسبقها،  الواجبات،  أوجب  من  ليم المُصطلحات  السَّ للفهم  الُأولى  الخطوة  لأنَّها  ومن    ،(1)؛ 

 مصطلحات بحثنا الَّتي تحتاج إلى توضيح: 
 :الدّلالة الن حوي ةأ_ 
النَّحويَّة اهتمَّ   الوظيفة  بين  مُستمر  تفاعل  نشأته، وكان هناك  منذُ  بالمعنى  العربي  المُعجميَّة  ،النَّحو  لالة    ،  والدَّ

لالي للجملة ك ل المعنى الدَّ  .(2)لّهاوالسّياقيَّة، ممَّا شكَّ
لالة في اللُّغة:   لالَةً   ،ريق يَدُلُّهُ دَلالَةً وقد دَلَّهُ على الطَّ   ،الُّ والدَليلُ: الدَّ   ،ما يُستدَلُّ به والدَّ بالفتح والكسر    ودُلولَةً،  ،ودِّ

 .(3)والفتح أعلى والضّمّ،
ل العُلماء العرب في دراسة دَلالات اللُّغة، فبدؤوا بدراسة دَلالة أصوات الأحرف وما تُولِّده من معان  عند  وقد   فصَّ

هـ( علم الأصوات، وأوضح بدقَّة  دَلالة كلّ صوت من أصوات  170)ت    الفراهيديالمُتلقي؛ فقد أبدع الخليل بن أحمد  
ا واستطالة فقالوا: صرَّ الجُندُبُ صريرًا"صوت الأحرف؛ فذهب إلى أنَّ العرب "توهَّموا في   .(4)الجُندُب مدًّ

الكَلِّم، ودَلالة المُسند والمُسند    هـ( على دَلالة أنواع الكَلِّمِّ العربي، ودَلالةِّ مجاري أواخر 180)ت  تحدَّث سيبويهو 
إليه، ودَلالة الألفاظ على المعاني، ودَلالة ما يكون في اللَّفظ من الأعراض، ودَلالة الكلام المستقيم الحسَن، ودَلالة  

 .(5)الكلام المُحال، ودَلالة الكلام المُستقيم الكذب، ودَلالة الكلام المُستقيم القبيح
"متى دلَّ الشّيء على معنى؛ فقد أخبرَ عنه وإِّن كان صامتًا، وأشار إليه وإِّن كان نَّه  أ   هـ( 255الجاحظ )تورأى  

 .  (6)اللُّغات، ومتفقٌ عليه مع إفراط الاختلافات"جميع في شائع ساكتًا، وهذا القول 
لالة بأنَّها ما يمكن للمُتلقِّي  502وعرَّف الرّاغب الأصفهاني )ت  لهـ( الدَّ به إلى معرفة الشيء؛ كدَلالة    أن يَتوصَّ

إنسان   يَرَى حركة  أو بدون قصد، كمن  بقصد  المعاني، ودَلالة الإشارات، والكتابة، سواء كان ذلك  الألفاظ على 

 

اهد: مُصطلحات نقديَّة وبلاغيَّة في كتاب )البيان والتَّبيين( للجاحظ، دار الآفاق  1) م،   1982هـ=0214، 1الجديدة_بيروت، ط( يُنظر: البوشيخي، الشَّ
 .13ص

روق_القاهرة، ط2) الشُّ دار  الدَّلالي(،  النَّحوي  المعنى  لدراسة  )مدخل  والدَّلالة  النَّحو  محمَّد حماسة:  اللَّطيف،  عبد  يُنظر:  م،   2000هـ=2014،  1( 
 .19ص

م، 1987ه=1407،  4أحمد عطَّار، دار العلم للملاين_بيروت، ط  تح: يُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حمّاد: الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة.  (  3)
 .1698، ص4ج

،  1م، ج2002هـ=1423،  2، دار ومكتبة الهلال_بيروت، ط آخرد. مهدي المخزومي و   تح:( يُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد: كتاب العين.  4)
 .56ص

لام محمَّد هارون، مكتبة الخانجي_القاهرة، ط  تح:سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب.  ( يُنظر:  5)  (.25_12، ص) 1م، ج1988هـ =  1408،  3عبد السَّ
لام محمَّد هارون، مكتبة الخانجي_القاهرة، ط  تح: ( الجاحظ، عمرو بن بحر: البيان والتَّبيين.  6)  (.82_81، ص) 1م، ج8919هـ =  8114،  7عبد السَّ
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قا  ، أنّه حيٌّ ]سورة   { نحنخ نج مم مخ مح مج  له لم لخ  لح لج كم كل}   :ل  فيعرف 

 .(1)[14سبأ: 
دالّةٌ على اللَّفظ، واللَّفظ دالٌّ على المعنى الَّذي في النَّفس، والَّذي في  "الكتابةُ    إلى أنَّ   هـ( 505الغزالي )ت  ذهبو 

الِّ وفتحها: هو ما  770)ت  ، وقال الفيومي(2) النَّفس هو مثال الموجود في الأعيان" لَالَةُ بكسر الدَّ يقتضيهِّ  هـ(: "الدَّ
ند اللَّفظُ   .(3) إطلاقهِّ، واسم الفاعلِّ دَالٌّ وَدَلِّيلٌ؛ وهو المُرشدُ والكاشفُ"عِّ

الدَّ تعريفات    ولعلَّ أوضح  الجُرجاني )تمصطلح  ريف  الشَّ إليه  فالدَّ 816لالة ما ذهب  أن يكون  هـ(؛  لالة هي 
ال، والثَّ الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وعليه: فالشيء الأوَّ   اني هو المدلول. ل نسميه: الدَّ

؛  ، واقتضاء النصّ ، ودلالة النصّ ، وإشارة النصّ محصورة في عبارة النصِّّ ى تكون  دلالة اللفظ على المعنإنَّ  و  
عَ النصّ فيعرفه من  : ما ثبتَ بمعنى النصّ لغةً، أي: كلّ من يعرف اللِّسان العربي وسَمِّ لالة النصِّّ وعليه تكون دِّ

 .(4) : ما ثبت بمعنى النصّ لغةً وليس اجتهادًاالنصّ   لالةغير صعوبة أو تأمّل، فدَ 
انتحاء سمت كلام العرب في  " هـ( أنَّه  392من أضبط تعريفات علم النَّحو ما جاء على لسان ابن جنّي )تو 

  .(5) "تصرّفه من إعراب وغيره 
لالة النَّحويَّة(   م يمكننا القول: إنَّ ممَّا تقدَّ و    دَلالة اللَّفظ على تمام معناه الَّذي وضع له،   يُراد به:  مُصطلح )الدِّ
العلاقات النَّحويَّة بين الكلمات في الجملة، بحسب قوانين اللُّغة  بسبب

(6)
. 

 :تخريج الفروع الفقهي ة على القواعد الُأصولي ةب_ 
مصدر الفعل )خرَّج(، ويستعمل النُّحاة هذا اللَّفظ في إيجاد الوجوه المُناسبة للمسائل الخلافيَّة، يُقال:    :التَّخريج

 .(7) المسألة تخريجاتخرَّجها النَّحوي، ويُقال: في  

 

ار الشامية_بيروت(،  دمشق،    دار القلم_) صفوان عدنان الداوودي ،    تح:الرَّاغب الأصفهاني، حسين بن محمَّد: المفردات في غريب القرآن.  (  1) الدَّ
 .316م، ص9219هـ =4121، 1ط

 .75م، ص6119هـ = 8031د. سليمان دنيا ، دار المعارف_القاهرة،  تح:( الغزالي، محمَّد بن محمَّد: معيار العلم في فن المنطق. 2)
رح الكبير.  3) م،  7719هـ = 3971، 2عبد العظيم الشنّاوي، دار المعارف_القاهرة، ط تح: ( الفيّومي، أحمد بن محمَّد: المصباح المُنير في غريب الشَّ

 .199ص
يق المنشاوي   تح: .  التَّعريفات   مُعجم:  علي بن محمَّدرجاني،  ريف الجُ ( الشَّ 4) م،  2004هـ =2541،  12ع،  دبي(_الفضيلة )القاهرةدار  ،  محمَّد صدِّّ

 .91ص
ار، دار الكتب المصريّة، ط تح:( ابن جنِّّي، عثمان بن جنِّّي: الخصائص. 5)  .34م، ص1952هـ =3721، 1محمَّد علي النجَّ
 .9م، ص9200هـ =3041،  1، طللعلوم الإنسانيَّة_العراق مجلّة واسط  .  الدَّلالة النَّحويَّة بين القُدامى والمُحدثين :  زينب مديح جبارة،  يُنظر: النّعيمي(  6)
الفرقان_عمَّان(، (  7) دار  الرّسالة_بيروت،  )مؤسّسة  رفيَّة.  والصَّ النَّحويَّة  المُصطلحات  مُعجم  نجيب:  سمير  محمَّد  اللّبدي،    ،  1ط  يُنظر: 

 .73م، ص8519هـ=0514
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ومن   واحد،  بمعنى  يستعملوه  فلم  نطاق،  من  أكثر  في  فيدور  الُأصوليّين  عند  )التَّخريج(  لفظ  استعمال  أمَّا 
ام في كتابه  استعم الاتهم له: إطلاق )التَّخريج( على ردّ الخلافات الفقهيَّة إلى القواعد الُأصوليَّة، كما فعل ابن اللحَّ

  .(1) القواعد()
رعيَّة المُتعلّقة "الفروع: هي  و   . (2)"بأفعال المُكلَّفينالأحكام الشَّ

لعلم    لقبًا  باعتباره  )القواعد الُأصوليَّة(  الفقهيَّ أمَّا مصطلح  الفروع  تنبني عليه  كلّيٌ  ،  ةمخصوص، فهو: "حكمٌ 
 .(3)ومُحكمة"مصوغٌ صياغة عامَّة، ومُجرَّدة، 

العلم الَّذي "يُبيّن القواعد الُأصوليَّة الَّتي بنى عليها الأئمَّة  إنَّ تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة، هو:  
رعيَّة الَّتي أفتوا ب ها في الفروع، مع ربط هذه الفروع بقواعدها أو إلحاق غيرها ممَّا لم يُفتِّ فيه الأئمَّة بهذه  الأحكام الشَّ

 .(4) القواعد"
إنَّه  و  القول  الجزئيَّة  " يمكننا  الفقهيَّة  الفروع  بناء  عن  يكشف  الَّذي  بنائها  العلم  وكيفيّة  الكليَّة،  أُصولها  على 
 .(5)عليها"

أُصول الفقه، إذ يقوم على إبراز الجانب التّطبيقي منه؛ ممَّا يُحقّق الرَّبط بين أصول  فهذا العلم يُظهر ثمرة علم  
، فهو إعمال أُصول الفقه من خلال القواعد الُأصوليَّة، لذا يمكن اعتبار علم تخريج الفروع على الُأصول  الفقه والفقه

، وموضوع تخريج الفروع  بواسطة القواعد الُأصوليَّة ثمرة من ثمرات علم أُصول الفقه، فالتّخريج هو استنباط الفقه  
وتخريج الفروع على الُأصول يبحث في    على الُأصول هو الكشف عن الُأصول الَّتي تُبنى عليها الفروع الفقهيَّة.

  لواحد،المذهب ا عُلماء  يوضّح هذا العلم أسباب الخلاف بين و القواعد الُأصوليَّة من جهة بناء الفروع الفقهيَّة عليها،  
هو  ، و وعُلماء المذاهب الُأخرى، ويُبيّن أنَّ هذه الخلافات إنَّما وقعت لأسباب علميَّة تتعلَّق بقواعد ومناهج الاستنباط

لْمَين: علم أُصول الفقه، وعلم الفقه ، فعلم تخريج الفروع على الأصول يتناول: بناء القاعدة الُأصوليّة  علم جامع بين عِّ
 .(6) تخريج الفروع الفقهيّة عليها على قواعد النَّحو ثمّ 

لالة النَّحويَّة رعيَّة يعتمد على الدَّ ته من علم أُصول الفقه، وعلم النَّحو؛ لأنَّ معرفة الأدلَّة الشَّ ؛  ويستمدُّ هذا العلم مادَّ
وصيغ العموم، ودلالة حروف الجرّ وحروف العطف وغيرها    ، والنَّهي  ، ء التَّخريج في دلالة الأمرلذلك بحث عُلما

  .(7)من المباحث المشتركة بين أُصول الفقه والنَّحو

 

 (.12_11م، ص) 1993هـ=1414 د. ط،   التَّخريج عند الفقهاء والأصوليين. مكتبة الرشد_ الرياض، يُنظر: الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب: ( 1)
ثري، سعد بن ناصر: الُأصول والفروع، حقيقتهما، والفرق بينهما، والأحكام المُتعلّقة بهما )دراسة نظريَّة تطبيقيَّة(. دار كنوز(  2)   إشبيليا_ الرياض، الشَّ

 .85م، ص2005هـ=2614د. ط، 
من خلال كتاب )التَّوضيح  عبد الهادي، حبيب الرحمن: تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة المُتعلّقة بالسنَّة والإجماع والأدلَّة المُختلف فيها  (  3)

حيح لابن المُلقّن( )رسالة ماجستير(. الجامعة  رة، طلشرح الجامع الصَّ  .49م، ص2013هـ=3514، 1الإسلاميَّة_المدينة المنوَّ
بكر إسماعيل ( حبيب،  4) الفروع على الأصول :  محمّد  الإسلاميَّة   . علم تخريج  والدّراسات  ريعة  الشَّ لعلوم  القرى  أم  هـ  4291،  45ع،  مجلّة جامعة 

 .288، صم 2008=
 .118، صد. ن( سحلو، جمال عبد الغني: مناهج الُأصوليّين في تخريج الفروع على الُأصول )أطروحة دكتوراه(. جامعة الأزهر، 5)
 .291( حبيب، محمّد بكر إسماعيل: علم تخريج الفروع على الأصول، ص6)
 .61والأصوليين، ص( يُنظر: الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب: التَّخريج عند الفقهاء 7)
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 .(1) والغاية من تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة ربط مسائل الفقه بقواعد أصول الفقه
تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة علمًا مُستقلاًّ بذاته، وإنَّما هو عملٌ من أعمال المُجتهد في    يُعدُّ ولا  

ريعة، ويُعمل به من أجل ردّ الاختلافات الفقهيَّة إلى الأصول الَّتي بُنيت عليها، فهو علمٌ تطبيقي يعلّم كيفيّة   علوم الشَّ
 . (2)اعد أصول الفقهاستخراج الفروع الفقهيَّة من قو 

أنَّه يُظهر أهميَّة أُصول الفقه والجانب التّطبيقي للقواعد الُأصوليَّة،    علم تخريج الفروع على الُأصول  ومن فوائد
 يُعرّف بالقواعد الُأصوليَّة الَّتي بنى عليها العُلماء الفروع الفقهيَّة، ومن فوائده أيضًا أنَّه يهدي إلى معرفة قَدر العُلماءو 
العالية في العلمو  القواعد  مكانتهم  فوائده أنَّه يميّز  بناءً على أُصول شرعيّة ولُغويَّة مُنضبطة، ومن  يُفتون  ، وأنَّهم 

، قال الإمام  (3)الُأصوليَّة ذات الأثر التَّطبيقي أي الَّتي تُبنى عليها فروع فقهيَّة من تلك القواعد الُأصوليَّة النَّظريَّة
اطبي يَّةٌ، أَو لا تكُونُ  مسأَلة   "كلّ    :هـ(790)  الشَّ مرسُومة  في أُصولِّ الفقهِّ لا ينبنِّي عليهَا فرُوعٌ فِّقهيَّةٌ، أَو آدابٌ شَرعِّ

 .(4)عونًا في ذلك؛ فوضعُها في أُصُول الفقهِّ عارية"
لّف فيه جمعٌ من أكابر العُلماء،  وقد أولى العُلماء اهتمامًا كبيرًا لتخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة، فأ

بوسي ه( في كتابه )تخريج  656وشهاب الدّين الزَّنجاني )تفي كتابه )تأسيس النَّظر(،    ه(430)ت  كأبي زيد الدَّ
ريف التّلمساني ) ه( في كتابه )مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الُأصول(،  771الفروع على الُأصول(، والشَّ

 .(5) القواعد(ه( في كتابه )803كتابه )التَّمهيد في تخريج الفروع على الُأصول(، وابن اللَّحام )ه( في  772والإسنوي )
م نجد أنَّ علم تخريج الفروع على الُأصول يُخرج علم أُصول الفقه من   الجانب النَّظري إلى الجانب  وممَّا تقدَّ

يُعلّم كيفيّة تفريع الأحكام الفقهيَّة على قواعد    الفقه، فهو  التَّطبيقي فتظهر ثمرته ممَّا يُظهر الارتباط بين الفقه وأُصول
أنَّ تلك   إلى  فقهيَّة، ويهدي  أحكام  فيما استنبطوه من  العُلماء  بين  الَّتي وقعت  الفقه، ويكشف الاختلافات  أُصول 

   . الاختلافات إنَّما بُنيت على أُسس شرعيَّة لغويَّة
ُ 

 

. مكتبة الرشد_ الرياض، ط( يُنظر: النَّ 1)  .65ص،  1م، ج1999هـ= 0142، 1ملة، عبد الكريم بن علي: المُهَذَّبُ في علمِّ أُصُولِّ الفِّقهِّ المُقارنِّ
 .49( يُنظر: الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب: التَّخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص2)
 .221الغني: مناهج الُأصوليّين في تخريج الفروع على الُأصول )أطروحة دكتوراه(، ص( سحلو، جمال عبد 3)
، إبراهيم بن موسى: الموافقات، ج4) اطبيُّ  .37ص، 1( يُنظر: الشَّ
والإجماع والأدلَّة المُختلف فيها من خلال كتاب  يُنظر: عبد الهادي، حبيب الرحمن: تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة المُتعلّقة بالسنَّة  (  5)

حيح لابن المُلقّن( )رسالة ماجستير(، ص  .38)التَّوضيح لشرح الجامع الصَّ
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 الن حو وعلم أُصول الفقه علم  العلاقة بينرابعًا: 
ريعة، وأجلّها قدرًا، وأكثرها فائدةً  وابطِّ الكُليَّةِّ الّتي    ؛لعلَّ أُصول الفقه من أعظم علوم الشَّ فهوَ العلمُ بالقَواعدِّ والضَّ

، واستنباطِّ الَأحكام   ، وتحريرِّ المسائِّلِّ لائِّلِّ لُ بها إِّلى مسائِّلِّ الفِّقهِّ؛ فهو أَصلٌ لتقريرِّ الدَّ رعيَّةِّ يُتوصَّ   ،(1)من مصادرها الشَّ
معظم كلام الأصوليّين على الألفاظ  بُنيَ  ، فقد مسائله أُصول الفقه الَّتي يستمدُّ منها مصادرالالنَّحو أحد  معلومٌ أنَّ و 

ريعة ما لم يكُن ريَّانَ من النَّحو واللُّغة  لن  جزمَ الُأصوليّون بأنَّه  والمعاني؛ لذلك ،  (2)يكتملَ نظر الُأصولي في علوم الشَّ
الزَّمخشري )ت " 538قال  أنَّ   ه(:  العُ هم لا يجدون علمً وذلك  فقهلوم الإسلاميَّ ا من  تفسيرها    ،ا وكلامهاهة  وعلمي 

العربيَّ إلاَّ   ،وأخبارها إلى  بيِّّ  وافتقاره  يُ   نٌ ة  يَ   ومكشوفٌ   ،دفعلا  الفقه  ،  عنَّ قَ تَ لا  أبواب أصول  الكلام في معظم  ويرون 
 . (3)"على علم الإعراب ومسائلها مبنيٌ 

عرفة النَّحو واللُّغة والتَّصريف واجبة شرعًا على الُأصولي؛ لأنَّ شرعنا عربيّ، ولا يمكن الوصول إليه إلاَّ بفهم  فم 
 . (4)فهو واجبكلام العرب، وما لا يتمّ الواجب إلاَّ به 

)حروف المعاني،  مثل  ، فما من كتاب أُصولي إلاَّ وفيه مباحث نحويَّة  م النَّحوارتبطَ علمُ أصولِّ الفقهِّ بعللذلك  
: علم ولعلَّ العلاقة بين  ،وأساليب: الأمر، والنَّهي، والاستثناء(   النَّحو وعلم أُصول الفقه تتّضح أكثر إذا علمنا أنَّ

ة من علم مسائل فيأُصول الفقه  عُلماء   أكثر تأليف  _أ  : والن ح  مُستمد 
حتَّى إنَّ بعض الأصوليّين    مسائلهم الُأصوليَّة،الكثير من  في بناء    علم النَّحواعتمد الُأصوليّون على مباحث  

 : ومن المسائل النحوية التي درسوها في كتبهم  بدؤوا مؤلَّفاتهم بمسائل نحويَّة،
زم. وأقسام  ،والجمع، ودَلالة المُطابقة  ، والمُثنَّى ، المُفرد_ 1  اللاَّ
 والبصريّين في اشتقاق الأفعال من المصادر.  ، ومذاهب الكوفيّين ،مباحث الاشتقاق  _2
 الاستدراك. أدوات المعاني، كحروف الجرّ وحروف العطف، وحروف  _3
دَلالة الأمر، من حيث صيغته ودلالتها على العُلو والاستعلاء، ودَلالة صيغة الأمر بعد الحظر، ودَلالة    _4

يء هل هو نهيٌ  رط، وفي دَلالة الأمر بالشَّ  ؟ عن ضدّه صيغة الأمر بعد الاستئذان، ودَلالة صيغة الأمر المُعلَّق بالشَّ
ثناء منه وما لا يصحّ، وشروط صحّة الاستثناء، وأنَّ الاستثناء من الإثبات  دلالة الاستثناء، وما يصحّ الاست  _5

 نفي، ومن النَّفي إثبات. 
رط في الكلام    _6 رط، وتأخّر المشروط عن الشَّ رط، وأدوات الشَّ رط، في جانب الإثبات، وأقسام الشَّ دَلالة الشَّ

 وتقدّمه عليه. 
رط. دَلالة ألفاظ العُموم، كالمفرد المحلّى با _7 م، والنَّكرة في سياق النَّفي، والنَّكرة في سياق الشَّ  لألف واللاَّ

 

ريعة : عبد العزيزيُنظر: العقل، عبد الرحمن بن ( 1)  .84، صد. ت ، 1، طالمملكة العربيَّة السّعوديَّة _مركز النُّخب العلميَّة. مدخل إلى علوم الشَّ
هـ  1418، 1بيروت، ط_صلاح بن محمَّد بن عويضة، دار الكتب العلمية تح:( يُنظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله: البرهان في أصول الفقه.  2)

 .43ص ،1م، ج1997= 
ل في صنعة الإعراب.  ( 3)  .18م، ص9319هـ = 4141،  1مكتبة الهلال_بيروت، ط ، د. علي بو ملحم  تح: الزَّمخشري، محمود بن عمرو: المُفصَّ
 .24( يُنظر: الرازي، محمد بن عمر: المحصول، ص4)
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 دَلالة أقل الجمع.  _8
من الشّواهد المهمّة   تُعدُّ وغيرها من كُتب التَّخريج على أنواعها   وعلى الجُملة فكتُب تخريج الفروع على الُأصول

ام  الُأصوليَّة   على استمداد الُأصوليّين الكثير من مباحث مسائلهم من علم النَّحو، ومنها كتاب )القواعد  ( لابن اللحَّ
 . هذا البحث وهو موضوع 

ل إليها عُلماء الن حو: ب_   دق قَ الُأصوليّون في فهم أشياء من كلام العرب لم يتوص 
القائمة على التَّأثّر والتَّأثير بين علم النَّحو وعلم أُصول الفقه ما دقَّق الُأصوليّون في مباحث    فلولا العلاقة الوثيقة

علم النَّحو، ولا زادوا عليها، فعُلماء الُأصول لم يتركوا المباحث اللُّغويَّة على ما هي عليه في كتب النَّحو، بل دقَّقوا  
ل إليها اللُّغويّون أو النُّحاة، فهناك دقائق لا يتعرَّض لها النُّحاة لأنَّ  نظرهم في فهم أشياء من كلام العرب لم يتوصَّ 

وأدلَّة   خاص،  باستقراء  الُأصوليّون  إليها  ل  يتوصَّ ولكن  تقتضيها،  لا  النَّحويَّة  ةالصّناعة  بكي (1)خاصَّ السُّ قال   ،
كلام    ون، فإنَّ غويّ حاة ولا اللُّ العرب لم يصل إليها النُّ كلام  من    أشياءَ فَهم  في  دَقَّقُوا  ين  صوليّ الأُ   فإنَّ ه(: "771)ت

ي  تقيقة الَّ اهرة، دون المعاني الدَّ غة تَضبط الألفاظ ومعانيها الظَّ فكتب اللُّ   ب،تشعّ ظر فيه مُ والنَّ   ا،جدًّ   سعٌ تَّ العرب مُ 
   ( لا تفعل)على الوجوب، و  (فعل اِّ )لالةُ صيغة  مثاله: دَ   ، غويّ زائد  على استقراء اللُّ   ، واستقراء  صوليّ الأُ   تحتاج إلى نظر 

غة لم  شتَ كتبَ اللُّ لو فتَّ   ، غةه من اللُّ ائل أنَّ وأخواتِّها للعموم، وما أشبه ذلك مما ذكر السَّ   ( كل)حريم، وكون:  على التَّ 
معنى الاستثناء، وأن الإخراج  حو لو طلبتَ  ون، وكذلك كتب النَّ صوليّ ضًا لما ذكره الأُ تجد فيها شيئًا في ذلك، ولا تعرُّ 
صوليون، وأخذوها باستقراء خاص من  ض لها الأُ تي تعرَّ قائق الَّ ونحو ذلك من الدَّ  ؟هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم 

له استمدادًا    صول الفقه، ولا يُنكَر أنَّ ا تكفَّل به أُ فهذا ونحوه ممَّ ،  حو خاصة لا تقتضيها صناعةُ النَّ   ة  كلام العرب، وأدلَّ 
 . (2)تي استمدها منها لم تُذكر فيه بالذَّات بل بالعَرَض"من تلك العلوم، ولكن تلك الأشياء الَّ 

 العِلم بالن حو شرط  من شروط الاجتهاد عند عُلماء أصول الفقه: ج_  
اهـِّد بن جبر )ت ِّ إِّذا لم يكنْ (: "لا يحـلُّ لَأحـد  يؤمنُ بـا َِّّ واليومِّ الآخرِّ أَن يتكلَّمَ فِّي  103قـَالَ مُجـَ ا كتـابِّ هَّ عـالِّمـً

"بلُغَاتِّ   ريعةا ؛ لأنَّه لا يمكن فهم (3)الْعَرَبِّ ــَّ مَن كان مبتدئًا فيها فهو مبتدئ في فاللُّغة العربيَّة،    بفهم   حقَّ الفهم إلاَّ   لشـ
ريعة؛ لأنَّهما يَّان  " علوم الشــــّ عجاز، فإذا فرضـــــنا في ســـــِّ ئًا في فَهمِّ العربيَّةِّ فهُو مُبتدئٌ في  مُبتدِّ النَّمط ما عدا وجوه الإِّ

ريعة طٌ في فهم الشـَّ طًا؛ فهو مُتوسـِّّ ريعة، أو مُتوسـِّّ ، فإن انتهى إلى درجة الغايةِّ في العربيَّة كان كذلك في  ..،.فهم الشـَّ
ريعة؛ فكان فهمُ  ةً الشــــــَّ حَاءِّ   ،ه فيها حُجَّ نَ الفُصــــــَ حابة وغيرهم مِّ ةً، فَمَن لم  الَّذين    ،كما كان فهمُ الصــــــَّ فهمُوا القُرآنَ حُجَّ

ةً، ولا كا رَ فهمُهُ لم يُعَدَّ حُجَّ ــُ ــيرِّ عنهُم، وَكُلُّ من قَصـ ريعة بمقدارِّ التَّقصـ ــَّ هُ مِّن فَهمِّ الشـ ــَ ــأوهُم؛ فقد نَقَصـ ن قَولُهُ  يَبلُغ شـ
 .(4)"فيهَا مَقبُولاً 

 

ار، علي سامي: مناهج البحث عند مفكري الإسلام. دار النَّهضة 1)  .91م، ص8419هـ = 4041، 3العربيَّة_بيروت، ط( يُنظر: النشَّ
بكي، عبد الوهاب بن علي: الإبهاج في شرح المنهاج.  2) ، دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء التّراث_دبي،  آخرد. أحمد جمال الزمزمي و   تح: ( السُّ

 . 15، ص2م، ج2004هـ = 4241، 1ط
ركشيّ، محمد بن عبد الله: البُ 3) محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي_القاهرة،    تح: رهان في علوم القرآن.  ( يُنظر: الزَّ

 . 292ص،  1م، ج7519هـ = 3761، 1ط
، إبراهيم بن موسى: الموافقات، ج4) اطبيُّ  .53ص،  5( الشَّ
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رع ألفاظ    واجبًا  أصبح لذلك   على المُجتهد أن يكون صاحب نظر  ثاقب في علوم اللُّغة العربيَّة، فإنَّ "مآخذ الشَّ
 .(1)ثور معظم إشكالات القرآن"تعربيَّة وينبغي أن يستقلَّ بفهم كلام العرب،...، ولا بدَّ من علم النَّحو فمنه  

وعلم    ،العرب كلام  وط أن يكون عالمًا بأحكام  وقد اشترط عُلماء أُصول الفقه شروطًا للمُجتهد، ومن هذه الشّر 
  ، ؛ حتَّى يُميّز بين صريح الكلام للُّغةوعادتهم في استعمال ا  ، ، وذلك بالقَدرِّ الَّذي يَفهم به خطاب العرب(2)النَّحو
 .(3)ومضمونه ،ولحنِّه  ،وخاصّه، وفحواهُ   ،ومجازه، وعامّه  ،ومُجمله، وحقيقته ، وظاهره 
رعيّة على الأحكام، وهذا مشروطٌ بمعرفته مقتضى  المجتهد  ف بالدلائل الشَّ مُحتاجٌ إلى علم النَّحو لكي يستدلّ 

 .(4)والتَّصريف ،واللُّغة ، اللّفظ ومعناه، ولا يتمّ ذلك إلاَّ بمعرفة النَّحو
ريعة  لأجل ما مرَّ بنا من أهميَّة علم النَّحو و  لف والخلفِّ على أَنَّ إتقانَ  فقد أَجمعَ أئمَّةُ الُأمَّةِّ    لعلوم الشَّ من السَّ

ريعةِّ لو جَمَعَ جميعَ العلومِّ لم يبلُغ رُتبةَ الاجتهادِّ حتَّى ي ، وأنَّ المجتهدَ في الشَّ علمَ  علم النَّحوِّ شرطٌ في رُتبةِّ الاجتهادِّ
رعي الفقيه أن يكون عالمًا  ه(: "فرضٌ على  456، قال ابن حزم )(5)من قواعدِّ النَّحو ما يَعرفُ به معاني النَّصِّّ الشَّ

وعن النَّبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عالمًا بالنَّحو الَّذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل    بلسان العرب؛ ليفهَمَ عن الله  
لَ اللُّغة وهي الألفاظ   القرآن، وبه يُفهم معاني الكلام التي يُعبر عنها باختلاف الحركات، وبناء الألفاظ، فمن جَهِّ

ت الواقعة لاختلاف المعاني، فلم يعرف اللسان  النَّحو الَّذي هو علم اختلاف الحركاالواقعة على المُسمَّيات، وجهل  
 .(6) لأنَّه يُفتي بما لا يدري" ؛الَّذي به خاطبنا الله تعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعرف ذلك اللِّسان لم يحلّ له الفُتيا فيه

م نجد أنَّ العلاقة بين علم النَّحو وعلم أُصول الفقه علاقة وثيقة ريعة الإ   ؛ لأنَّ وممَّا تقدَّ سلاميَّة عربيَّة، وفهمها الشَّ
، وجعلوه سبيلًا إلى فهم  أنزل عُلماء أُصول الفقه علم النَّحو منزلة عظيمة  يعتمد على فهم اللُّغة الَّتي نزلت بها؛ لذلك 

ريفة، وأداةً لبناء القواعد الُأصوليَّة، ودليلًا لاستنباط الأحكام   نَّة الشَّ رعيَّة، ولعظيم القرآن الكريم، والسُّ منزلته من    الشَّ
ةً،  ريعة عامَّةً، وعلم أُصول الفقه خاصَّ  جعلوه شرطًا في رتبة الاجتهاد.  علوم الشَّ

  

 

د. محمد حسن هيتو، )دار الفكر المعاصر_بيروت، دار الفكر_دمشق(،    تح:د: المنخول من تعليقات الأصول.  د بن محمَّ ( يُنظر: الغزالي، محمَّ 1)
 .572م، ص8199هـ = 9141، 3ط

ار التونسيَّةد. تح( يُنظر: أبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف: الإشارة في أصول الفقه. 2)  (.135_131م، ص) 1933هـ=3511،  3تونس، ط_، الدَّ
م،  9719هـ =  4171،  1_بيروت، طمؤسّسة الرّسالة،  د. محمَّد سليمان الأشقر   تح:.  المُستصفى من علم الُأصولبن محمّد:    محمَّد يُنظر: الغزالي،  (  3)

 .386ص، 2ج
 .24ص  ، 6م، ج7199هـ =  8141، 3بيروت، ط_د. طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة تح: ( يُنظر: الرازي، محمد بن عمر: المحصول. 4)
  م، 7119هـ =  3911،  2سعيد الأفغاني، دار الفكر_بيروت، ط  تح: ( يُنظر: ابن الأنباري، عبد الرحمن بن محمّد: لُمَعُ الأدلَّة في أُصول النَّحو.  5)

 .95ص
م له: أ.د. إحسان عبَّاس، دار  قها الشَّ ( ابن حزم، علي بن أحمد: الإحكام في أصول الأحكام. قوبلت على الطبعة الَّتي حقَّ 6) يخ أحمد محمَّد شاكر، قدَّ

 .126ص  ، 5م، ج1983هـ=0314، 2الآفاق الجديدة_بيروت، ط
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لُ   الفَصلُ الَأو 
   في تخريجِ الفروعِ الفقهي ةِ على حروف المعانيأَثر دَلالة 

 القواعدِ الُأصولي ةِ 

 
 
 
لُ: أثرُ دَلال *   فروع الفقهي ة  ـج الـــتخريروف الجرّ في ــة حـــالمَبحثُ الأو 

 على القواعد الُأصوليّة. 
 المَبحثُ الث اني: أثرُ دَلالة حروف العطف في تخريج الفروع الفقهي ة   * 

 على القواعد الُأصوليّة. 
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لُ   الفَصلُ الأو 
 في تخريج الفروع الفقهي ة  حروف المعانيأثر دَلالةِ 

  على القواعد الُأصوليّة
هُ   ، فه: طرَ يءش  كلّ   حرفُ  د، وبه سمّي الحرف من حروف  وحَدُّ ، وجانبه، ومنه حرف الجبل، وهو أعلاه المُحدَّ
في    :أي   ،ا، يقال: يُقرأ هذا الحرف في حَرف ابن مسعود وكلُّ كلمة  تُقرأ على وُجوه  من القرآن تُسمَّى حرفً الهجاء،  
ر منه"  ، أحرف    سبعةعلى  إِّنَّ هذا القرآنَ أُنزِّل    : "...صلى الله عليه وسلم ، وقوله  قراءته أي: أراد بالحرف اللُّغة،    ،(1)فاقرؤوا ما تيسَّ

وكلّ كلمة بُنيت أداة عارية في الكلام لتفرقة المعاني بعضها عن بعض تُسمَّى حرفًا، وقد يكون مبناها على حرفين  
نُ العلَّة الَّتي من أجلها  وتبيّ   ،والأسماء بالأسماء  ،هي الحروف الَّتي تربُط الأسماء بالأفعال، وحروف المعاني  ثر أو أك

 .(2)ا فيهوجبت قلَّتُها في الكلام مع أنَّها أكثرُ في الاستعمال وأقومُ دورً 
والحروف في العربيَّة ممَّا لا بدَّ منها، بل لا يُستغنى عنها، فيُرجع عند الإشكال إليها، ومعظم كلام العرب يُبنى  

عرب _على اختلاف صنوفه_ مبنيًّا أكثرُها على معاني حروفه،  على معاني الحروف، فلمَّا كانت "مقاصد كلام ال
ر الوقوف على جُملتها كَثُرَ دوروها،  وتفصيلهاصُرفت الهمم إلى تحصيلها، ومعرفة جملتها   ، وهي مع قلَّتها وتيسُّ

 .(3) "وبَعُدَ غَورُها، فعزَّت على الأذهان معانيها، وأبت الإذعان إلاَّ لمن يُعانيها
ل بها إلى أغراض مُهمَّة لا يُستغنى عنها بحسب أنواع تلك الحروف، فيؤتى بها لكي  وحروف   المعاني يُتوصَّ

تنوب عن الجُمل؛ لأنَّها تُفيد معناها من الإيجاز والاختصار، فحروف الجرِّ جاءت نائبة عن الأفعال الَّتي هي  
عل )أُشبّه(، وحروف العطف جيء بها عوضًا عن  بمعناها، فـ)الباء( نابت عن الفعل )ألُصق(، والكاف نابت عن الف

الفعل )أعطف(، وحروف الاستفهام جيء بها عوضًا عن )أستفهم(، وحروف النَّفي عوضًا عن )أنفي(؛ ولذلك لا  
 .(4)المُختصر إجحافلأنَّ الغرض منها الاختصار، واختصار  ؛ يمكن الاستغناء عن حروف المعاني بحذفها

 

مسلم.  مُسلم (  1) الحجَّاج: صحيح  بن  مُسلم  ط   تح: ،  الحلبي_القاهرة،  البابي  عيسى  مطبعة  الباقي،  عبد  فؤاد  ،  1م، ج1955هـ=1374،  1محمَّد 
 .818، رقم560ص

محمَّد عوض مرعب، دار إحياء    تح:، والأزهري، محمَّد بن أحمد: تهذيب اللُّغة.  210، ص3( يُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد: كتاب العين، ج2)
اللغة وصحاح العربيّة، ج10، ص5م، ج2001هـ=  2114،  1التّراث العربي_بيروت، ط ،  4، والجوهري، إسماعيل بن حمّاد: الصّحاح تاج 

ص.  ، واب1342ص م،  1996ه=1417،  1خليل إبراهيم جفَّال، دار إحياء التّراث العربي_بيروت، ط  تح: ن سيده، علي بن إسماعيل: المُخصَّ
 .41، ص9م، ج1994هـ= 1414، 3، دار صادر_بيروت، طد. تح، وابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب.  225، ص4ج

اني في حروف المعاني.  ( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى ال3) ،  1أحمد خليف الأعرج، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة_دولة قطر، ط  تح: دَّ
 (.113_ 111، ص) 1م، ج2020هـ= 4114

ة،  جماعة من العُلماء بعد مراجعته على أُصول خطيَّة، المطبعة المنيريّة_القاهر   تح:( يُنظر: ابن يعيش، يعيش بن علي: شرح المفصل للزمخشري.  4)
 .58ص،  7، بدون تاريخ نشر، ج1ط
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حروف  أُصول الفقه علاقة وثيقة، فكثير من قواعد أُصول الفقه بُنيت على دَلالات  وعلم    حروف المعانيبين  و 
ا من حروف  أصحابنا الفقهاء يضمّنون كتبهم فِّي أصول الفقه حروفً رأيتُ  ه(: "395قال ابن فارس )ت،  المعاني
 . (1)"،...، فذكرتُ عامَّة حروف المعاني رسمًا واختصارًاالمعاني

لالات وأضافوا عليها ما  دَّ تلك ال  صول من جهود النَّحاة في هذا الباب، كما اجتهدوا في دراسةوقد أفاد عُلماء الأُ 
النَّحو، غير أنَّه لمَّا كَثُرَ احتياج  أبواب  من  باب   في  كلامٌ    حروف المعانييقتضيه علم الُأصول، فالكلام في باب  

، يقول  (2)ير من القواعد الُأصوليَّة الَّتي تتخرَّج عليها الفروع الفقهيَّةالفُقهاءِّ إليها استعملها الأصوليون وبنوا عليها الكث
، هي محضُ العربيَّة،...، أذكر منها ما تكلَّم فيه أهل النَّظر من الفقهاء والُأصوليّين،   الجويني: " ثمَّ تكلَّموا في أُمور 

وران  ا من ذكر معاني حروف  كثيرة الدَّ نّة"في الكتا ثمَّ لا أجد بُدًّ  . (3) ب والسُّ
ام في كتاب )القواعددلالات حروف المعاني  ويسعى هذا الفَصل إلى الإحاطة ب   ، (الُأصوليَّة  الَّتي أوردها ابن اللحَّ

إلى مظانّها عند عُلماء النَّحو   بالرّجوع  الفقهيَّة، وذلك  ثُمَّ تخريجه للفروع  القواعد الُأصوليَّة  بناء  واعتمد عليها في 
واستخراج دَلالاتها من كُتبهم، ومناقشة معانيها بالاعتماد على الُأسس اللُّغويَّة والقرائن السياقيَّة    ، وعُلماء أُصول الفقه

لوا علي ها في استنتاج تلك المعاني الَّتي أدَّى اختلافها إلى اختلاف الُأصوليّين؛ وذلك للوقوف على الأثر  الَّتي عوَّ
ثُه   في تخريج الفروع الفقهيَّة عند عُلماء أُصول الفقه، كما سيُناقش هذا الفصل تلك المعاني    حروف المعانيالَّذي تُحدِّ

وعُلماء التَّفسير   ، وعُلماء أُصول الفقه ، بِّع أقوال عُلماء النَّحووسيقومُ بتت بشيء  من التَّفصيل بحسب مُقتضى الحال. 
تتبُّعًا تُراثيًّا، لذا لم يقتصر على كُتُب النَّحو فقط، بل تعدَّى إلى كُتُب أصول الفقه، وكُتُب التَّفسير، وكُتُب الفقه كذلك؛  

لمِّ النَّحو، واعتمادها عليه.   لعظيم صلتها بعِّ
  

 

احبيُّ في فقه اللُّغة العربيَّة ومسائلها وَسُنَن العَرَب في كلامها.  1) د. عمر فاروق الطبَّاع، مكتبة المعارف_بيروت،    تح:( ابن فارس، أحمد بن فارس: الصَّ
 .129م، ص1993هـ= 1414، 1ط

،  1، )دار الكلم الطّيب_دمشق، دار ابن كثير_دمشق(، طوآخرمحي الدّين مستو    تح:صول الفقه.  ( يُنظر: الشّيرازي، إبراهيم بن علي: اللُّمع في أُ 2)
 .138م، ص5919هـ= 1614

 (.180_179ص) ، 1( الجويني، عبد الملك بن عبد الله: البرهان في أصول الفقه، ج3)
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لُ   المبحثُ الأو 
 رُ دَلالة حروف الجرّ في تخريج الفروع الفقهي ة أث

 على القواعد الُأصوليّة
إلى ما يليه من الأسماء، أمَّا الفعل، فنحو:    ،أو معناه   ،أو شبهه  ،حروف الجرِّ هي ما وُضع لإيصال الفعل

ار لإكرامك، وسمّيت حروف   مررتُ بزيد، وأمَّا شبه الفعل، فنحو: أنا مارٌّ بزيد، وأمَّا معنى الفعل، فنحو: زيدٌ في الدَّ
؛ لأنَّها: إمَّا أن تجرّ معاني الأفعال إلى الأسماء، أي: توصلها إليها لمعنى المصدريّ،  فيكون المُراد بالجرّ ا   ،الجرِّ

 .(1) النَّصبأو لأنَّها تعمل الجرّ، فيكون المُراد بالجرّ هو الإعراب المخصوص، كما في قولنا: حروف الجزم، وحروف  
وقد عُني أهل اللُّغة والنَّحو بدراسة حروف الجرّ؛ لأنها وسائل الرَّبط في تراكيب كلام العرب، كما عُني بها  

معانيها   لأنَّ  الُأصوليَّةالُأصوليّون؛  القواعد  عليها  تُبنى  الشوكاني    ،ممَّا  قال  الفقهيَّة،  الفروع  عليها  وتتخرَّج 
المبادئ مباحث في بعضِّ الحُروف، الَّتي رُبَّما يَحتَاجُ إليها   فيالُأصول  أهل  من  جماعةٌ  ذكر  وقد  هـ(: "1250)ت

نةٌ في فن   ، وأنت خبِّيرٌ بِّأَنَّها مُدوَّ  .(2)، مُبَيَّنَةٌ بيانًا تامًّا"مُستقل   الُأصُوليُّ
امالُأصوليَّة  من غايات هذا المبحث أن يَعرِّضَ لحروف الجرِّ في كتاب )القواعد و  عرضًا شاملًا،    ( لابن اللحَّ

متتبِّعًا  مُستقريًا معانيها عند عُلماء النَّحو، وعُلماء أُصول الفقه، وعُلماء التَّفسير، وأحيانًا عند بعضِّ عُلماء الأدب،  
ام ثمَّ تخريجه للفروع الفقهيَّة عليها.   الأثر الَّذي تُحدثه معانيها في بناء القاعدة الُأصوليَّة عند ابن اللحَّ

كما يقف هذا المَبحث على آراء عُلماء أُصول الفقه _في هذه الحروف_ وفق ترتيبها التَّاريخي، ويُبيِّّن استدراكاتهم  
 م في استنباط حُجَجهم الَّتي أقاموا آراءهم عليها. على عُلماء النَّحو، وطُرُقِّه

ام من آراء المذاهب الأربعة، وأشهر عُلماء كلّ مذهب، سواء كان موافقًا   ويدرس هذا المبحث ما أورده ابن اللحَّ
 لها، أو مستدركًا عليها، أو مُعارضًا لها. 

ام في آرائه اللُّغويَّة   ر هذا المبحث مذهب ابن اللحَّ الجرّ كما يُحرِّ والَّتي بنى عليها قواعده    ، المُتعلّقة بحروف 
 الفروع الفقهيَّة.    تلك الُأصوليَّة ثمَّ خرَّج عليها

كرِّ أهميَّتها؛ لأنَّ بطون الكُتُب زاخرة بذلك ولا فائدة من   ، وذِّ ولن يَتعرَّض هذا المبحث إلى تعريف حروف الجرِّ
ف بين مدرستي البصرة والكوفة في وقوع حروف الجرِّ بعضها  تكراره والإطالة فيه، لكن سيذكر هذا المبحث الخلا

 ث. مكان بعض؛ لأنَّ هذا الخلاف يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمسائل هذا المبح
  

 

اعر، مكتبة الآداب_القاهرة، ط  تح: ( يُنظر: ابن الحاجب، عثمان بن عمر: الكافية في علم النَّحو.  1) م،  2010هـ=  3114،  1د. صالح عبد العظيم الشَّ
م،  9199ه=1419،  1دار الفكر_بيروت، ط  ،د. تح، والصَبَّان، محمَّد بن علي: حاشية الصبَّان على شرح الأشموني على ألفيَّة ابن مالك.  51ص
 .768، ص2ج

وكاني، محمَّد بن علي: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول.  2) ق، دار ابن كثير_)دمشق، بيروت(، ط  تح:( الشَّ ،  4محمَّد صبحي حلاَّ
 .128م، ص2011هـ= 3214
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 : أثرُ دَلالة )الباء(أو لاً 
، والباءُ على ضربين: زائدة، وغير زائدة، فأمَّا غير الزَّائدة   الباء حرفٌ مُختصٌّ بالاسم، وهو ملازمٌ لعمل الجرِّ

 .(1) معنىفقد ذكر لها بعضُ النَّحويّين ثلاثة عشر 
ام آراء عُلماء النَّحو وقد    : في قوله  وعُلماء أُصول الفقه في دَلالات )الباء( في آية الوُضوء، ،ناقش ابن اللحَّ

دَلالة الإلصاق، ودَلالة التَّبعيض، ودَلالة الاستعانة،    أقوال جمع  من العُلماء في  فأورد  ،[ 6]المائدة:   {نم نخ}
ح بينها ليصل إلى قاعدة أُصوليَّةو  ناقشها،   ثمَّ   ، وذلك على النَّحو الآتي: ويُخرِّج عليها فَرْعًا فقهيًّا  ، رجَّ

لالة الُأولى  :الإلصاق ،الد 
ام إلى ما ذهب إليه جمهور النَّحوييّن واللُّغوييّن وقال    ،(2)أنَّ )الباء( على أصلها للإلصاق  من  ذهبَ ابن اللحَّ

الجرِّ للإلزاق والاختلاط، وما اتَّسع من هذا المعنى وتفرَّع عنه في  أنَّ باء    الَّذي رأى   مذهب سيبويه   ذاوه  مُعزّزًا رأيه:
 .(3)الكلام فأصله الإلصاق؛ ولا فرق في ذلك سواء دخلت على فعل لازم أو متعدّ 

الحَكَم )ت  سيبويه على ذلك  وتابع  عبد  قوله  214ابن  في  )الباء(  أنَّ  فرأى    {نم نخ}   :هـ(؛ 

للإلصاق، وخطَّأ مَنْ قال إنَّها للتَّبعيض؛ لأنَّ أهل اللُّغة لم يُصحِّحوا هذا القول، فمَنْ مَسَحَ بعض رأسه لم  [  6]المائدة: 
المُبَرِّد )ت،  (4) ه كلّهيمسح رأس هـ( فرأى أنَّ دَلالة )الباء( للإلصاق بالشّيء كقولنا: مررتُ بزيد؛ فقد  285وتابعهم 

 .(5)كَ بزيدألصَقَتْ )الباء( مرور 
فرَّق و  فارس  قد  بالمسح  ابن  الرَّأس  استيعاب جميع  مسألة  وبين  الإلصاق،  على  )الباء(  دَلالة  عدم    ، بين  أو 

كقولنا: مَسَحَ يده بالأرض، أي: ألصق يده بالأرض،  فدَلالتها  )الباء( في الآية هو الإلصاق،    معنىأنَّ  استيعابه، فرأى  
ابن فارس لم يُوجب في الإلصاق الاستيعاب، فالإلصاق عنده تَحَقَّقَ سواء كان كثيرًا  وإذا أتى بالإلصاق كفاه، لكن  

 ،  (6)أو قليلًا 

 

اني في حروف المعاني، ج1)  .143، ص1( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج( يُنظر: ا2) ام، علاء الدِّّ  .462، ص1بن اللحَّ
 .217ص4( يُنظر: سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، ج3)
غير.  4) محمَّد علي أبو بكر زاريا، )دار ابن القيّم_السّعوديّة، دار ابن عفَّان_مصر(،    تح:( يُنظر: ابن عبد الحَكَم، عبد الله بن عبد الحكم: المُختصر الصَّ

 .88م، ص2013هـ= 3414، 1ط
م،  1994هـ=  1514،  2محمَّد عبد الخالق عُضيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة_القاهرة، ط  تح: ( يُنظر: المُبرِّد، محمَّد بن يزيد: المُقتضب.  5)

 .142، ص4ج
هـ=  0314،  1وزيع_بيروت، طحدة للتَّ ركة المتَّ د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الشَّ   تح: ( يُنظر: ابن فارس، أحمد بن فارس: حلية الفُقهاء.  6)

 .45م، ص1983
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فقد  "مَنْ زعم أن الباء للتَّبعيض،    :إثبات أنَّها للإلصاق بقولههـ(، بل زاد في  456)ت  (1)ابن بُرهان  هذا رأيو 
 .(2)يعرفونه"لا بما اللُّغة أهل جاء 
معظم الُأصوليّين أنَّ دَلالة الإلصاق لا تُفارق )الباء(،    رأى فقد   ، ذهب جمهور النُّحاة في دَلالة )الباء( نتيجةً لمو 
اشي )ت  ومنهم  اشي( ليُثبتَ هـ( 344الشَّ لإلصاق  ا  لدَلالة  أنَّ )الباء( موضوعةالَّذي عقد فصلًا في كتابه )أُصول الشَّ

 .(3)كقولنا: اشتريتُ هذا الإناء بدرهمين، فالباء عيَّنت الثَّمن لذلك تصحَب الأثمان اللُّغة؛في أصل  
لو  إلى أنَّ )الباء( للإلصاق، واحتجَّ لرأيه بأنَّك إذا قُلت:    في المسألة فذهب   هـ(458أبو يَعلى )ت القاضي    فصَّ

م: فإنَّ )الباء( تُلصق الكتابة بالقلم، ولهذا منَعَ  مررتُ بزيد، فإنَّ )الباء( تُلصق مروركَ بزيد، وإذا قُلت: كتبتُ بالقل 
للاستدلال على جواز مسح    [6]المائدة:   {نم نخ}  :أصحاب الإمام أحمد بن حنبل الاحتجاج بقوله  

بعض الرأس؛ لأنَّ )الباء( تُستعمل في مواطن لا يصلُح فيها التَّبعيض؛ كقولنا: استعنتُ با ، وهُنا يَفسُد تأويلها بــ:  
 .(5)، فلا يَصلُح تأويل المعنى: لا نكاح إلاَّ ببعض وَلِّي(4) استعنتُ ببعض الله، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلاَّ بِّوَلِّي"

وقد أوجب بعضُ الُأصوليّين وجود قرينة للحكم بخروج )الباء( عن معناها الأصلي )الإلصاق( إلى معان  أُخرى  
سوى معنى الإلصاق والامتزاج، أمَّا ما ذهب إليه أصحاب    عنده   لا تحتمل )الباء( ، فالكلوذانيالخطَّاب    و أبكما فَعَلَ  

افعي )ت الشَّ فالجواب عنه: لو كانت  204الإمام  اليتيم،  برأس  قولنا: مسحتُ  للتَّبعيض في  ترد  )الباء(  ( من أنَّ 
  : ه  وقول،  للتَّبعيض لما دخلت على ما لا يمكن تبعيضُهُ؛ كقولنا: طُفتُ بالبيت، فلا يصلح تأويله: ببعض البيت

أحمد بن حنبل أن يكون مُجملًا؛ لأنَّ الرأس في لغة   الإمام  لا يحتمل عند أصحاب [ 6]المائدة:  {هم  نم نخ}
  ،  العرب هو جملة الرأس، فلا تُسمَّى النَّاصية رأسًا، كما لا تُسمَّى العين وجهًا، و)الباء( موضوعة في اللُّغة للإلصاق 

 . (6)الرَّأس عندها يجب مسحُ جميع العُضوِّ الَّذي اسمه )الرأس(وعندما تدخل على فعل المَسْحِّ وتَقْرُنُه ب
ة ما يذهبون إليه من أنَّ )الباء(  و  بقياس آية الوُضوء على آية التَّيمّم،    ،لصاقللإيستدلّ بعض الحنابلة على صحَّ
 [ 6]المائدة:   {هم  نم نخ} :  قوله  الَّذي ذهب إلى أنَّ )الباء( في    هـ(620)ت   ابن قدامة المقدسي ومنهم  

 

واريخ، وله أنُسٌ  والتَّ   ، لغة، ومعرفة أيام العرب والُّ   ، ا بعلوم كثيرة، منها النَّحو ، كان قيِّمً هـ(456برهان العُك بَري الن حوي )تبن  علي  بن  الواحد  عبد  (  1)
بغداد تاريخ  علي:  بن  أحمد  البغدادي،  الخطيب  وأخباره:  ترجمته  في  يُنظر  الحديث،  بعلم  الغرب    تح:.  شديد  دار  معروف،  عواد  بشار  د 

إبراهيم    تح:.  الألبَّاء في طبقات الأدباء ، والأنباري، عبد الرحمن بن محمَّد: نزهة  270ص،  12جم  2002هـ=  2214،  1الإسلامي_بيروت، ط
ي، علي بن يوسف: إنباه الرواة على أنباه النُّحاة،259صم،  1985هـ=  0514،  3السامرائي، مكتبة المنار_الأردن، ط محمد أبو    تح:  ، والقِّفْطِّ

 .  213، ص2ج ، م1986هـ= 0614، 1، ط (دار الفكر العربي_القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية_بيروت ) الفضل إبراهيم، 
ام عن الُأصوليّين2) ،  64/ 1والفُقهاء، يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد  ، ( لم يجد الباحث هذا القول لابن بُرهان في كُتب اللُّغة، وإنَّما نقله ابن اللحَّ

رح الكبير على المُقنع32ص ،، العُدّة شرح العُمدة200/ 1شرح المُقنع للبهاء المقدسي  .  236/ 2دة القَارِّي شرح صحيح البُخاري ، عُم348/ 1، الشَّ
اشي.  3) اشي، أحمد بن محمَّد: أُصول الشَّ  .171م، ص2000هـ= 2014، 1محمَّد أكرم النَّدوي، دار الغرب الإسلامي_بيروت، ط تح:( يُنظر: الشَّ
ارقٌطني. ج4) ارقُطني، علي بن عمر: سُنن الدَّ  .3514، رقم310، ص4( الدَّ
ة في أصول الفقه.    ( يُنظر: القاضي أبو 5) م،  1990هـ=  1014،  2، طد. ن أحمد بن علي بن سير المباركي،    تح: يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ

 .200، ص1ج
العلمي _جامعة أم  مركز البحث  ) ،  آخرد.مفيد محمَّد أبو عمشة و  تح: ( يُنظر: أَبُو الخطَّاب الكَلْوَذَاني، محفوظ بن أحمد: التَّمهيد في أصول الفقه. 6)

 (.232، ص2/ ج 112، ص1م، )ج8519هـ= 4061، 1، ط( القرى، دار المدني _الرياض 
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 جزئ مسح بعض الوجه يُ ، فكيف لا  [43]النساء:   {غم غج عم عج ظم} :  كـ)الباء( في قوله  
مسح بعض الرَّأس في الوُضوء؟ وقد أكَّد ما ذهب إليه بأنَّ أهل العربيَّة لا يعرفون أنَّ )الباء( ترد    جزئ يُ في التَّيمّم، و 

ر أنَّ )الباء( في آية الوُضوء للإلصاق، وأوجب استيعاب مسح جميع   .(1) الرَّأسللتَّبعيض، وعليه فقد قرَّ
ع في أقوال عُلماء النَّ  ام توسَّ وعُلماء الُأصول لتأكيد دَلالة )الباء( على الإلصاق،    ، حووممّا سبق نجد أنَّ ابن اللحَّ

)الباء( الإلصاق وهو ما عليه    ، فأبقاها على أصلها  ، ووافق جمهور النُّحاة فيما ذهبوا إليه من أنَّ أصل دَلالات 
أوجبوا استيعاب مسح جم لذلك  الوُضوء للإلصاق؛  آية  )الباء( في  أنَّ  أكَّدوا  الَّذين  الحنابلة  الرَّأس في  جمهور  يع 

 الوُضوء. 
لالة الث انية  :الت بعيض ،الد 

ذهبَ أهل اللُّغة إلى أنَّ )الباء( تدلُّ على التَّبعيض، كقولنا: أخذتُ بثوب الرَّجل، كما تدلُّ على الإلصاق، كقولنا:  
أورد ابن اللحّام  وقد    ،(2)الوُضوءفقد بقيت مُتردّدة بينهما في آية    ،أمسكتُ الحبل بيدي، ولمَّا استُعملت في المعنيين

تيبي، والفارسي  للتَّبعيض، "منهم: الأصمعي، والقُ   [6]المائدة:   {هم نم نخ }  :إثبات قوم أنَّ )الباء( في قوله  
ام نقل هذا النصَّ المتضمِّّن  ، ووجد الباحث أنَّ ابن  (3) "هـ(672)ت  في )التّذكرة(، وقال به من المتأخّرين ابن مالك  اللحَّ

الأصمعي الأنصاري   ي،والفارس  ،رأي  هشام  ابن  نقله عن  761)ت   (4)عن  الأنصاري  هشام  وابن   (5)المُرَادِّيهـ(، 
 .(6)هـ(377)ت   ولا عند الفارسي ،هـ(؛ لكنَّ الباحث لم يقف على هذه المسألة عند الأصمعي749)ت

الإمام   قوله    افعيالشَّ وكان  في  المعقول  أنَّه من  )الباء(  [ 6]المائدة:   { هم نم نخ}   :رأى  تكون  أن   ،
عر، ولا    ،للتَّبعيض، وأنَّ مَنْ مَسَحَ مِّنْ رأسه شيئًا فقد مَسَح برأسه أو الرأس كلّه بشرط أن يمسح أُصول منابت الشَّ
اقط عن الرّأس، ولم تحتمل الآية عنده إلاَّ  عر السَّ  عنده.   هذا، وهو أظهر معانيهايُجزِّئهُ أن يمسح الشَّ

افعي لرأيه بفعل النّبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد دلَّت السُنَّة أَنَّه ليس على المَرءِّ مَسحُ الرأس كُلِّه، وإذا دلَّت    وقد احتجَّ الإمام الشَّ
افعي حديثًا عن رسول    :السُنَّة على ذلك فمعنى الآية أَنَّ مَنْ مَسَحَ بعضًا من رأسه فقد أجزأه ذلك، وقد روى الإمام الشَّ

 

هـ=  1714،  3، دار عالم الكتب_الرياض، طوآخر  د. عبد هَّ بن عبد المحسن التركي  تح:( يُنظر: ابن قدامة المقدسي ، عبد الله بن أحمد: المغني.  1)
 .176، ص1م، ج1997

وضة.  وفِّيُّ  الطُّ ( يُنظر:  2) ، سليمان بن عبد القوي: شرح مختصر الرَّ رْصَرِّيُّ د. عبد الله بن عبد المحسن التّركي، مؤسسة الرّسالة_بيروت،    تح:الصَّ
 . 652، ص2م، ج1987هـ= 0714، 1ط

ين بن محمَّد: القواعد، ج3) ام، علاء الدِّّ (: وهو ابن  . ولعلَّ قوله: )القُتيبي( تحريف من المُحقّ 464، ص1( ابن اللحَّ ق أو المطبعة، والصّحيح )القُتَبيُّ
 قُتيبة الدّينوري صاحب )أدب الكاتب(.

،  2د. عبد اللطيف محمَّد الخطيب، مؤسّسة دار البلاغة_الكويت، ط  تح:ر: ابن هشام، عبد الله بن يوسف: مُغني اللَّبيب عن كُتب الأعاريب.  ( يُنظ4)
 .140ص، 2، جم 2020هـ= 4114

اني في حروف المعاني، ج( يُنظر: ا5)  .153ص،  1لمُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
)مُختار تذكرة  ( لم يقف الباحث على قول الأصمعي في المسألة في مؤلَّفاته، ومعلومٌ أنَّ كتاب )التَّذكرة( للفارسي مفقود، وقد نظر الباحث في كتاب  6)

مُختار تذكرة أبي  أبي علي الفارسي وتهذيبها لأبي الفتح عُثمان بن جنّي( فلم يجد قول الفارسي في المسألة، يُنظر: ابن جنّي: عُثمان بن جنّي،  
د. حسين أحمد بوعباس، مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميَّة_الرياض،    تح: علي الفارسي وتهذيبها لأبي الفتح عُثمان بن جنّي.  

 م.2010هـ= 3214، 1ط
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مَ   أ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مُقَدَّ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أخبرنا مُسلم عن ابن جُريج عن عطاء أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّ
 . (1)رأسه أو قال: ناصيته بالماء"

افعي أنَّه إذا مَسَحَ الرَّجل بأيّ رأسه شاء، وإن كان لا شعرَ على رأسه، وكان ذلك  فالثَّابت من مذهب الإمام ال شَّ
 .(2) ببطن يده، أو بإصبع واحدة، أو بجزء من إصبعه، أو أَمَرَ مَنْ يمسحُ به فقد أجزأه ذلك

لأحمد:  رث: قلتُ  جواز مسح بعض الرَّأس؛ قال أبو الحاب   أحمد بن حنبل عن الإمام   قولٌ   وعلى الجُملة؛ فقد وردَ 
الرَّأس كُلِّه! ثمَّ أضاف: أرجو    بعضه؟ قال: يُجْزِّئُه، ثم قال: ومَنْ يُمكنه أنْ يأتيَ علىوتركَ  برأسه  مَسَحَ الرّجلُ  فإن  

م رأسها رضي الله عنها أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل؛ لأنَّ عائشة  . (3)كانت تمسحُ مُقدَّ
قُتيبة   نْ( التَّ 276)توذهب ابن  تأتي بمعنى )مِّ )الباء(  إلى أنَّ  بعيضيَّة وساق شاهدًا على ذلك قول أبي  هـ( 

 : ]من الطَّويل[ (4) ذؤيب الهُذلي
نَ   رِّبــــــْ اءِّ  شــــــــــــــــــــَ ــَ مـــــ ــتْ بــــــِّ عـــــ رَفــــــَّ تــــــَ مَّ  ثــــــُ  الــــــبــــــحــــــرِّ 

 
نــــــــئــــــــيــــــــجُ   نَّ  هــــــــُ لــــــــَ ر   خَضـــــــــــــــــــــْ جــــــــج   لــــــــُ تــــــــى   مــــــــَ

 دَلالة )الباء( عند ابن قُتيبة: شَرِّبن من ماء البحر. ف 
 : ]من الكامل[(5) ومثلُهُ قول عنترة بن شدّاد

بَحـــــتْ  ــْ فــــأَصــــــــــــ يْنِّ  ــَ حْرُضــــــــــــ الــــدُّ بمـــــاءِّ  تْ  رِّبــــَ  شــــــــــــــَ
 

مِّ   ــَ لــــــ ــْ يــــــ ــدَّ الــــــ ــاضِّ  يــــــ ــِّ حــــــ نْ  ــَ عــــــ رُ  ــِّ فــــــ ــْ نــــــ ــَ تــــــ  زَوْرَاءَ 
حرُضَين.   نْ ماء الدُّ   والمعنى عند ابن قُتيبة: شَرِّبَتْ مِّ

اص وقد أطال    نخ} :  في الكلام على هذه المسألة؛ فذهب إلى أنَّ معنى )الباء( في قوله    هـ( 370)  الجصَّ

أمكن  [  6]المائدة:   {هم نم ومتى  المعاني،  لإفادة  الأصل  في  الأدوات موضوعة  هذه  بأنَّ  ذلك  وعلَّل  للتَّبعيض، 
 .(6)استعمالها على وجه الفائدة فلا يجوز إلغاؤها

 

افعي، محمَّد بن إدريس: الأمُ. دار الفكر_بيروت، ط1)  .41، ص1م، ج8319هـ= 0314، 2( الشَّ
افعي.  (  2) الشَّ تفسير الإمام  إدريس:  افعي، محمَّد بن  الشَّ التدمرية  تح:يُنظر:  دار  الفرَّان،  العربيَّ _د. أحمد بن مصطفى  السعوديَّ المملكة  ،  1ة، طة 

 .712ص،  2م، ج2006هـ= 2714
أحمد.  3) الإمام  لعلوم  الجامع  حنبل:  بن  أحمد  ابن حنبل،  الإمام  يُنظر:  ع  تح:(  سيِّّد  الربَّاط،  وتحقيق    عيد،زَّت  خالد  العلمي  للبحث  الفلاح  دار 

 .220ص، 5م، ج2009هـ= 4301، 1مصر، ط_التراث
.  45م، ص2003هـ= 2414،  1د. أنطونيوس بُطرس، دار صادر_بيروت، ط تح:( أبو ذؤيب الهُذلي، خويلد بن خالد: ديوان أبي ذؤيب الهُذلي.  4)

تْ  ورواه الأصمعيّ:   (، والحَبَشيَّاتْ: سَحاب أسود مُتجمّع بِّمَاءِّ  تَرَوَّ بَتْ      على حَبَشيَّات  لَهُنَّ نئيجُ، ورواه كذلك: )متى حَبَشيَّات  ،  البحرِّ ثُمَّ تَنصَّ
: )متى( في    ارتفعت، مَتى البحرِّ ثُمَّ تَصعَّدت      مَتى لُجج  سود  لَهُنَّ نئيجُ. ترفَّعتْ:  بِّمَاءِّ  توبة: شَرِّبْنَ    وقال الأصمعيُّ أيضًا: أنشدني أبو لُجج 

حب احتملت ما : مُعظم الماء، نئيج: الصوت المُرتفع، ومعنى البيت: أنَّ السُّ ، ولُجَج  بحر الهائج  ءً من ال لُغة هُذيل معناها )مِّن(، فالمعنى: مِّن لُجَج 
ماء.   وت المُرتفع ثمَّ صعدت إلى السَّ  ذي الصَّ

:  201م، ص1970هـ=  3891،  1محمّد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي_القاهرة، ط  تح: ( عنترة بن شدّاد: ديوان عنترة بن شدّاد.  5) حْرُضَيْنِّ . الدُّ
حْرُضَين، تغليبً ووَشيع، فَقَالَ:    ، ماءان معروفان، وهما: دُحْرُض  وراء: المائلة، الدّيلم: اسم موضع، ومعنى البيت:  الدُّ ا للأشهر منهما على الآخر، الزَّ

حْرُضَيْنِّ  يلم.  ، إنَّ النَّاقة شربت من مياه الدُّ  فمالت وابتعدت عن مياه الدَّ
اص، أحمد بن علي: أحكام القرآن. 6) ،  3م، ج1985هـ=  0514،  1ط بيروت، _محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي  تح: ( يُنظر: الجصَّ

 .345ص
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يرازي    تفصيل المسألة عندو  أنَّ )الباء( إذا دخلت على فعل يتعدَّى من غير باء فتقتضي التَّبعيض    هـ( 476)تالشِّّ
، واستدلَّ على رأيه بقول مَن قال: مسحتُ يدي بالحائط، فيُعقل من ذلك  [ 6]المائدة:  {هم نم نخ}  :كقوله 

مقتضاه  هو  وهذا  التَّبعيض،  بالقلم،  معنى  وكتبتُ  بزيد،  مررتُ  قولنا:  في  )الباء(  بأنَّ  استدلَّ  مَن  استدلال  أمَّا   ،
ى بغير )الباء(، فلا يصحُّ أن نقول: مررتُ زيدًا، وكتبتُ القلم؛ لذلك دخلت )الباء(   للإلصاق؛ فلأنَّ الفعل لا يتعدَّ

سحوا( يتعدَّى إلى )رؤوسكم( من  فالفعل )ام  {هم نم نخ} :  ليتعدَّى بها الفعل إلى مفعوله، أمَّا في قوله  
 . (1)غير )الباء(؛ لذلك كانت في آية الوُضوء للتَّبعيض

ام مذهب ابن جنِّّي في المسألة؛  أورد  وقد عنه، من أنَّ    الشافعيرأى أنَّ ما حكاه أصحاب الإمام    إذ   ابن اللحَّ
ثَبَ )الباء(   به  ورد  ولا  أصحابُنا،  يعرفه  لا  شيءٌ  للتَّبعيض  العراق  (2) تٌ ترد  أهل  )أصحابُنا(؛  بقوله:  يعني  ولعله   ،
 ، وليس أصحاب العربيَّة. (3)الأحنافِّ 
لة مع عُلماء النَّحو حول هذه المسألة، فقد  و  ين الرازي خطَّأ فخر  قد كان لعُلماء أُصول الفقه مُناقشات مُطوَّ   الدِّ

للتَّبعيض لا يعرفه أهل اللُّغة ولم يقبلها منه، ورأى الرَّازي أنَّ دخول )الباء(    (الباء)ابن جنِّّي في مقالته بأنَّ ورود  
، وحكى إجماعهم على أنَّها  [6]المائدة:   {هم نم نخ}   :على فعل يتعدَّى بنفسه يقتضي التَّبعيض، كقوله  

أمَّا مَن قال: إنَّ )الباء(    إذا دخلت على فعل لا يتعدَّى بنفسه فإنَّها لا تقتضي سوى الإلصاق، كقولنا: مررتُ بزيد،
وران حول جميع البيت   لا تُبعِّّض في قولنا: طُفتُ بالبيت، فلا يجوز الطَّواف ببعضه، فردَّ الرَّازي بأنَّ الطَّواف هو الدَّ

 .  (4)جُملةً، ولا يُسمَّى مَن دار ببعضه طائفًا، بخلاف مَن مَسَحَ بعض الرَّأس يُسمَّى ماسحًا
مالك بابًا في )تسهيل الفوائد( تحت اسم )حروف الجرّ سوى المستثنى بها( أثبت فيه أنَّ  عقد ابن    في حين 

 .(5))الباء( تأتي لموافقة )من( التَّبعيضيَّة
يضِّ   ورفض ابن قدامة المقدسي أن تكون  ، و   ، وقال عن ذلك:)الباءُ( للتَّبعِّ ما ذَكرُوه من أنَّ  رأى أنَّ  غيرُ صحيح 

.  ىإلعنه ولا يُعدَلُ  ،لُ على المَجاز)الباء( للتَّبعيض يُحم  الحقيقةِّ إلاَّ بدليل 
]سورة    {مخ مح مج لي لى لم لخ}  :، وقوله  [28]سورة المطففين:   {كخ كح كج قم}  :  قوله  ورأى أنَّ 

 ]من الطَّويل[  وقول أبو ذؤيب الهُذلي:، [6الإنسان: 
نَ   رِّبــــــْ اءِّ  شــــــــــــــــــــَ ــَ مـــــ ــتْ بــــــِّ عـــــ رَفــــــَّ تــــــَ مَّ  ثــــــُ  الــــــبــــــحــــــرِّ 

 
ــجُ    ــيـــــ ــئـــــ نـــــ نَّ  ــُ هـــــ ــَ لـــــ ر   خَضـــــــــــــــــــــْ ــج   جـــــ ــُ لـــــ ــى  تـــــ ــَ  مـــــ

 

 

 .237م، ص8019هـ= 4021، 1د. محمد حسن هيتو، دار الفكر_دمشق، ط تح: ( يُنظر: الشّيرازي، إبراهيم بن علي: التَّبصرة في أصول الفقه. 1)
 .123، ص1م، ج9319هـ= 1341، 2د. حسن هنداوي، دار القلم_دمشق، ط تح:( يُنظر: ابن جنِّّي، عُثمان بن جنِّّي: سرُّ صناعةِّ الإعراب.  2)
يُّ الأندلسي، هشام بن أحمد: التَّعليق على الموطَّأ في تفسير لُغاته وغوامض إعرابه ومعانيه.  3) عبد الرحمن بن العُثيمين، مكتبة    تح:( يُنظر: الوَقَّشِّ

 .51، ص1ج ، الحاشية  م، 2001هـ= 2114، 1العبيكان_الرياض، ط
ين الرَّازي، 4)  .379ص، 1محمَّد بن عمر: المحصول، ج( يُنظر: فخر الدِّّ
هـ=  3871،  1محمَّد كامل بركات، دار الكاتب العربي_القاهرة، ط  تح: ( يُنظر: ابن مالك، محمَّد بن عبد الله: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد.  5)

 .145م، ص1967
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 . (1)فهذا من باب التَّضمين، كأنَّه قيل: يروى بها
ام إنكار مَن وصفهم بــ )حُذَّاق أهل العربيَّة( ورود )الباء(   عبد العزيز بن    (2) للتَّبعيض، فأخذ برأيونقل ابن اللحَّ

ل الخلاَّ غُلام  دُريد363)ت  (3)جعفر  ابن  رأي  على  جرى  والأخير  المسألة،  في  عَرَفة321)ت   (4) هـ(  وابن   (5)هـ( 
 . ( 6)هـ( في أنَّهما لا يَعرِّفَان أنَّ )الباء( في اللُّغة تُبعِّّض323)ت

ام  ترد في اللُّغة للتَّبعيض، فقال: إنَّ سيبويه لم يذكر أنَّ )الباء( تُبعّض،  أنَّ )الباء( لا    وهكذا فقد رأى ابن اللحَّ
ام مذهبه وردَّ بأنَّ   واستدلَّ كذلك برأي ابن جنّي الَّذي أنكر ورود )الباء( للتَّبعيض فأنكر عليه قومٌ، ونَصَرَ ابن اللحَّ

، وقد عُلمَ منه النَّظر والتَّحقيق  إنكار مَن يُنكر على ابن جنّي مقالته غير مقبول، وعلَّل ذلك بأنَّ  ابن جنّي عالمٌ بفن 
 .(7)في مسألة منه  منه النَّفيفي هذا الفن، فيُقبل 

ُ 

 

 .175، ص1( يُنظر: ابن قدامة المقدسي ، عبد الله بن أحمد: المغني، ج1)
ام رأي  ( نقل ا 2) ل( بن اللحَّ رَقِّي(، وقد عاد الباحث إلى كتاب    عبد العزيز بن جعفر )غُلام الخلا  ركشي على مختصر الخِّ في المسألة من كتاب )شرح الزَّ

ل لكنَّه لم يجد قوله في المسألة، يُنظر:   ل، عبد العزيز بن جعفر: زاد المُسافر.  )زاد المُسافر( لغُلام الخلاَّ مصطفى القبَّاني، دار    تح: غُلام الخلاَّ
ة، ط  م. 2016هـ=  3714، 1الأوراق الثَّقافيَّة_جدَّ

ل )ت(  3) بـــ: غُلام الخلا  ، مفسّر، ثقة في الحديث، من أعيان  هـ( 363عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، أبو بكر، المعروف 
يانة،  الحنا ل، فلُقِّب به، وكان أحد أهل الفهم، موثوقًا به في العلم، متَّسع الرواية، مشهورًا بالدِّّ موصوفًا بالأمانة،  بلة، كان تلميذًا لأبي بكر الخلاَّ

افي، المُقنع، تفسير القرآن، الخلاف مع الشافعي، كتاب )القولين(، زاد المسافر، التنبيه. يُ  نظر في ترجمته وأخباره: ابن  مذكورًا بالعبادة، له: الشَّ
الحنابلة.   يعلى: طبقات  أبي  بن  محمَّد  يَعلى،  المحمديَّة_القاهرة، ط  تح: أبي  السُنَّة  مطبعة  الفقي،  ،  2م، ج5219هـ=  3711،  1محمد حامد 

ين بن محمود: الأعلام، دار العلم للملايين_بيروت، ط119ص رِّكلي، خير الدِّّ  .51، ص4م، ج2002هـ= 2314، 15، والزِّ
تَم بن حسين بن حماميّ )تبن  دُرَيد  بن  الحسن  بن  محمد  (  4) وأبي    ، وأخذ عن أبي حاتم السجستاني  ،، طلب علم النَّحوهـ( 321عتَاهِيَةَ بن حَن 

يرافي  ،وأنساب العرب   ،غةا في اللُّ الفضل الرياشي، وكان من أكابر علماء العربية، مقدمً  ، وأبو عبيد الله المرزباني،  وأشعارهم، وأخذ عنه أبو سعيد السِّّ
،  2إبراهيم، دار المعارف_القاهرة، ط  محمد أبو الفضل   تح:يُنظر في ترجمته وأخباره: الزُّبيدي، محمَّد بن الحسن: طبقات النَّحويين واللُّغويين.  

رحمن بن محمَّد: نزهة الألبَّاء  ، والأنباري، عبد ال594ص، 2، والخطيب البغدادي، أحمد بن علي: تاريخ بغداد، ج183م، ص9319هـ=  1314
النُّحاة، ج191ص  ، في طبقات الأدباء  أنباه  إنباه الرواة على  وَفيَات  92، ص3، والقِّفطي، علي بن يوسف:  لِّكَان، أحمد بن محمَّد:  ، وابن خِّ

 .323، ص4م، ج1971هـ= 3911، 1إحسان عبَّاس، دار صادر_بيروت، ط تح:الأعيان. 
وكان  هـ(،  323عَرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلّب بن أبي صُفرة العَتَكِيّ الأزديّ المعروف بنفطويه )تبن  إبراهيم بن محم د  (  5)

وغيرهم من الشعراء، وكان يَرْوي الحديثَ، وكان ضعيفًا في النَّحو،    ،عر ذي الرُّمَّةوش  ،والفرزدق  ، أديبًا مُتفنِّّنًا في الأدب، حافظًا لنقائض جرير
، والخطيب البغدادي، أحمد بن علي:  154توفي ببغداد. يُنظر في ترجمته وأخباره: الزُّبيدي، محمَّد بن الحسن: طبقات النَّحويين واللُّغويين، ص

، والقِّفطي، علي بن يوسف: إنباه الرواة  194ن بن محمَّد: نزهة الألبَّاء في طبقات الأدباء، ص، والأنباري، عبد الرحم93، ص7تاريخ بغداد، ج
 ،  211، ص1على أنباه النحاة، ج

رَقِّي. دار العبيكان، ط6) ركشي على مختصر الخِّ ركشي، محمَّد بن عبدُ الله: شرح الزَّ  .123، ص1م، ج9319هـ= 1314، 2( يُنظر: الزَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج( يُنظر: ابن الل7) ام، علاء الدِّّ  .464، ص1حَّ
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 :الاستعانة ،الدّلالة الث الثة
الرَّأي   ابن جُزَ   هـ(684)ت  القَرَافيّ وقال بهذا  )الباء( في قوله  741يّ )تونقله عنه  بأَنَّ   نخ}:  هـ( 

للاستعانة الَّتي تدخل على الآلات، والمعنى: امسحوا أيديكم برؤوسكم، وقال عن رأي القَرَافيّ:  [  6]المائدة:  {هم نم
 .(1) وهذا ضعيف لأنَّ الرأس على هذا المعنى أصبح ماسحًا وليس ممسوحًا

لإلصاق،  لأنَّ )الباء(    [6]المائدة:   {هم نم نخ}   :ونقل ابن اللحام عن ابن هشام الأنصاري رأيه في قوله  
رَ ابن هشام أنَّ في هذا الموضع من الكلام حذفًا وقلبًا؛ فالفعل )مَسَحَ( يتعدَّى إلى الرّأس _وهو المُزال عنه   وقرَّ

الماء الَّذي يُمسح به الرَّأس_ بالباء؛ وعليه يكون أصل الكلام: امسحوا  الحدث_ بنفسه، ويتعدَّى إلى المُزيل _وهو  
رؤوسكم بالماء، فالأصل أنَّ )الباء( داخلة على المُزيل وهو الماء، فحصل قلب؛ فنُقلت )الباء( إلى المُزال عنه وهو  

 .(2)الرَّأس
ركشي ورأى   [ باء الاستعانة، لأنَّ الفعل  6]المائدة:  {هم نم نخ }:أنَّ )الباء( في قوله  هـ(  794)ت  الزَّ

ل وهو المُزال عنه، ويتعدَّى إلى مفعول آخر بحرف الجرِّ )الباء(، وهو المُزيل، فيصبحُ   )مَسَحَ( يتعدَّى إلى مفعول أوَّ
 .(3)التَّقدير: وامسحوا أيديكم برؤوسكم 

سبق لما  ق  ونتيجةً  مَنْ  قَول  يُحمل  أنْ  الأظهر  أنَّ  اللحام  ابن  قوله  رأى  في  )الباء(  إنَّ   نخ}   :ال: 

 .(4)للتَّبعيض، على أنَّه مجاز، وقول مَنْ قال: إنَّها للإلصاق، على أنَّه حقيقة  [6]المائدة:  {نم
ام قاعدة أُصوليَّة ثمَّ خرَّج فرعًا فقهيًّا، وهو:   وبناءً على ما سبق من دَلالات حرف الجرّ )الباء(، بنى ابن اللحَّ

 الرّأس في الوضوء:مسح حكم _ 
دقُ التّوحيد مع الخضوع لله   أعظم نِّعَم الله   ، ثمَّ يلي ذلك نعمة على المؤمنين الإيمان مع الإخلاص، وصِّ

لاة؛ فهي أُمّ العبادات وغُرَّة الطَّاعات؛ وهذا ثابت بنصِّّ القرآن الكريم   صخ صح سم سخ سح سج خم}  الصَّ
 . [5]سورة البينة:  {غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم
، وأنَّ محمَّدًا رسولُ  أُقاتِّلَ  وأكَّدتْ ذلك السنَّة المطهَّرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أُمرتُ أن    النَّاس حتَّى يشهَدُوا أَن لا إله إلاَّ هَّ

لاة، وَيُؤتُوا الزَّكاة، فإذَا فَعلُوا ذلِّك عصمُوا منِّّي دماءهُم   ، ويُقيمُوا الصَّ سلام، وحسابُهُم على  هَّ وأَموالهُم إلاَّ بحقِّّ الإِّ
"  .(5)هَّ

 

 .224، ص1م، ج1994هـ= 4161، 1د. عبد الله الخالدي، الأرقم_بيروت، ط تح: ( يُنظر: ابن جُزَيّ، محمَّد بن أحمد: التَّسهيل لعلوم التَّنزيل. 1)
 .142، ص2ج ( ابن هشام الأنصاري، عبد الله بن يوسف: مُغني اللّبيب عن كُتب الأعاريب،2)
ركشي، محمَّد بن عبد الله: البُرهان في علوم القرآن، ج3)  . 257ص،  4( يُنظر: الزَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج4) ام، علاء الدِّّ  .465، ص1( يُنظر: ابن اللحَّ
،  1م، ج1993هـ=1414،  5دمشق، ط (_اليمامةدار ابن كثير، دار  ) د. مصطفى ديب البُغا،    تح:( البخاري، محمَّد بن إسماعيل: صحيح البُخاري.  5)

 . 22، رقم53، ص1، مُسلم بن الحجَّاج: صحيح مسلم، جمسلم ، و 2786، رقم17ص
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لاة من أركان دينه العظيم؛ فأنزلها بعد منزلة الشهادتين "  وقد جعل الله   سلامُ  بُنيَ  الصَّ خمس: شهَادةِّ  على  الإِّ
لاة، وإِّيتاء الزَّ  ، وإِّقامِّ الصَّ ، وأنَّ محمَّدًا رسول هَّ ، وصَومِّ رمضان"أن لَا إلهَ إلاَّ هَّ  .(1)كاة، وَالحجِّّ

الكتاب؛ لقول الله   لاة معروفٌ في  للصَّ الطَّهارة  بالطَّهارة، فوجوبُ  إلاَّ  لاة   لم لخ} :  ولا تصحُّ الصَّ

 {هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

أَ"ومعلومٌ من السُنَّة لقول رسولُ هَِّّ صلى الله عليه وسلم: "لا تُقبَلُ صلاةُ مَنْ  ،  [6]سورة المائدة:  . وقد أجمع عُلماء (2)أحدث حتَّى يتوضَّ
لاة لا تتمُّ إلاَّ بالوُضوء إذا أُتيح إليه السبيل  .(3) الإسلام أنَّ الصَّ

ودلَّت السُنَّة أنَّ للوضوء فروضًا عشرة على الصحيح من مذهب الحنابلة، وهي: )النيَّة، والتَّسمية، والمضمضة،  
، والتَّرتيبُ، والمُوَالَاةُ(والاستنشاق، وغَسل الوجه، وغَسل اليد ، ومَسحُ جميعِّ الرَّأس، وغَسلُ الرِّجلَينِّ  .(4) ينِّ

واختلف الُأصوليون في مسألة استيعاب مسح جميع الرأس في الوُضوء؛ بسبب الخلاف في دَلالة حرف الجرِّ  
 للاستعانة؟ وأ  ،للتَّبعيض  وأ  ،أهَي للإلصاق[ 6]المائدة:  {هم نم نخ}  :)الباء( في قوله 

فذهب بعضهم إلى أنَّ القَدْر المُجزِّئ من مسح الرَّأس هو استيعابه كلّه وتعميمه بالماء، وذهب بعضهم إلى أنَّه  
 يُجزئُهُ مسح بعضه فقط. 

ولعلَّ بعضًا من هذا الخلاف راجع إلى الخلاف بين نُحاة البصرة ونُحاة الكوفة في استعمال حروف الجرّ بعضها  
 مكان بعض.

جيز الكوفيّون أن تنوب حروف الجرّ عن بعضها؛ لأنَّهم يرون أنَّ للحرف غير معنى يؤدّيه على وجه الحقيقة  ويُ 
 لا المجاز. 

عون في الفعل  ويُضيفون معانيَ   ،أمَّا البصريون فلا يُجيزون ذلك، ويرون أنَّ الحرف باق  على معناه؛ فيتوسَّ
عون في المعنى، فحروف الجرّ عندهمِّ لا ينوب بعضها عن بعض،    ، إضافيَّة له؛ وبذلك يوجزون في اللَّفظ ويتوسَّ

وليس للحرف إلاَّ معنى واحد حقيقي؛ لذلك يلجؤون إلى تضمين الفعل معنى فعل  آخر يتعدَّى بذلك الحرف؛ وبذلك  
 .(5) منه في الحرف ولىز عندهم في الفعل أ يبقى الحرف على معناه الأصلي، فالتجوُّ 
م نجد أنَّ دَلالة )الباء( في  قد احتملت ثلاثة معان  عند ابن   ، [6]المائدة:  {هم نم نخ} :قوله وممَّا تقدَّ

ل على وجوب استيعاب جميع الرَّأس بالمسح، وهو  ام )الإلصاق، والتَّبعيض، والاستعانة(، وقد دلَّ المعنى الأوَّ اللحَّ
ام. ودلَّ المعنى الثَّاني على جواز مسح بعض   مة ابن اللحَّ ما عليه جمهور المالكيَّة، وجمهور الحنابلة ومنهم العلاَّ

 

 .16، صحيح مسلم، برقم8( المصدران السّابقان: صحيح البُخاري، برقم1)
 .225، رقم204، ص1اج: صحيح مُسلم، ج، مُسلم بن الحجَّ مُسلم، و 135رقم، 63، ص1( البُخاري، محمَّد بن إسماعيل: صحيح البُخاري،ج2)
هـ=  1405، 1الرياض، ط_أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة تح:( يُنظر: النيسابوري، محمَّد بن إبراهيم: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. 3)

 .107، ص1م، ج1985
عبد اللطيف    تح:أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمَّد ابن حنبل الشيباني.  ( يُنظر:  4)

راس للنشر والتوزيع-هميم  .55م، ص2004هـ= 5214، 1الكويت، ط_ماهر ياسين الفحل، شركة غِّ
 . 561، ص6ب عن كُتب الأعاريب، ج( ابن هشام، عبد الله بن يوسف: مُغني اللَّبي5)
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افعي، ومذهب الإمام أبي حنيفة، ودلَّ المعنى الثَّالث على الاستعانة باليد في مسح  الرَّ  أس، وهو مذهب الإمام الشَّ
 الرَّأس ففي الكلام حذف وقلب، وذكره قلَّة من العُلماء. 

لالة الأولى، فبنى عليها قاعدةً أُصوليَّةً، ام الدَّ ح ابن اللحَّ :    وقد رجَّ ر أنَّ لُّغة للإلصاق، ودَلالتها  )الباء( في ال فقرَّ
مسحُ الرَّأس حكمٌ في الكُلّ، ولا يقتصرُ على  في آية الوُضوء كذلك، وخرَّج على تلك القاعدة فرعًا فقهيًّا، فقال: إنَّ  

 .(1)مسح جميع الرأس بالماء في الوُضوء جبالوا جُزئه، و 
وقد أفادوا منها    د عُلماء النَّحو، وعُلماء أُصول الفقه، وممَّا سبق رأينا أثر الدَلالة النَّحويَّة لحرف الجرّ )الباء(، عن

النَّبيّ   الفقهي عليها في مسألة أُصوليَّة مُهمَّة تتعلَّق    صلى الله عليه وسلممع فعل  بناء القاعدة الُأصوليَّة، ثمَّ في تخريج الفرع  في 
لاة الَّتي هي عمود الدّين بال  . صَّ

ُ 

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  .469، ص1( يُنظر: ابن اللحَّ
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 : أثرُ دَلالة )إلى(ثانيًا
ترى أنَّك تقول:    "ألا  زمانًا أو مكانًا،   ،(1) الغاية")إلى( موضوعة في اللُّغة للجرّ، أمَّا دَلالتها "فمُنتهى لابتداء  

، وسرتُ إلى الجبل، ووكَلْتُكَ إلى   والمبرّد سوى هذا المعنى، ففي قوله    ،، ولم يذكر لها سيبويه(2)الله"ذهبتُ إلى زيد 
 : {تىتي تن  تم تز  تر}  :دَلَّت )إلى( على انتهاء الغاية الزَّمانيَّة، وفي قوله [187]سورة البقرة ،  :{لخ 
   ، دَلَّت على انتهاء الغاية المكانيَّة.[1]سورة الإسراء:  {نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
واختلف النَّحويّون والُأصوليّون في مسألة دخول ما بعد )إلى( في حكم ما قبلها، والأكثر عندهم عدم دخول   

 حدّ الانتهاء في المحدود. 
ل ابن اللحام لدَلالات )إلى( المُتعلِّقة بمسألة دخول ما بعدها في حُكم ما قبلها عند عُلماء النَّحو، وعُلماء  وقد   أصَّ

ل:    قصى مذاهبهم فيهاأُصول الفقه؛ فاست التحديد ولا    إنْ اقترنت بحرف الجرّ )مِّن( اقتضتفوجدها خمسة: )الأوَّ
،  لا يدخل ما بعد )إلى( في حكم ما قبلها، بل تدلّ على خروجه عنهايدخل ما بعدها في حُكم ما قبلها، والثَّاني:  

إذا كان ما بعد )إلى( من جنس ما قبلها،  ، والرَّابع: دليليدخل ما بعد )إلى( في حكم ما قبلها إذا دلَّ عليه والثَّالث: 
عمَّا قبلها    إذا كان ما بعد )إلى( منفصلًا ، وإن لم يكن من جنس ما قبلها فلا يدخل، والخامس:  يدخل في الحُكم
 على النَّحو الآتي:  وتفصيلها(، فإنَّه لا يدخل بالجنس بمنفصل معلوم 

ل   ، هـ(478)ت  الجُوينيلكنَّه نقله عن إمام الحرمين    ،مذهب سيبويه   (3)ام إنَّه: قال عنه ابن اللحَّ المذهب الأو 
)إلى( أنَّها إنْ اقترنت بحرف الجرّ )مِّن( اقتضت التَّحديد، ولا يدخل الحدّ    ما بعد الَّذي ذهب إلى أنَّ مذهب سيبويه في

جرة إلى تلك   جرتان في البيع، وإنْ لم تقترن  في المحدود، فإذا قال البائع: بِّعتُك من هذه الشَّ الشجرة، لم تدخل الشَّ
 .(4)بحرف الجرّ )من( فيجوز الدّخول وعدمه

تابع الجُويني على رأيه الغزالي في أنَّ اقتران )إلى( بحرف الجرّ )مِّن( يقتضي التَّحديد، وعدم الاقتران  ممَّن  و 
ركشيومذهب    .(5) يقتضي الاحتمالين، وهو الظاهر عند سيبويه كما قاله الغزالي أنَّ )إلى( لانتهاء الغاية زمانًا    الزَّ

ركشي إنكار ابن خَرُوف )ت عَ فيها، وقد حكى الزَّ هـ( على  609ومكانًا، وليس فيها إلاَّ أنَّها لانتهاء الغاية وإن اتُّسِّ
من هذا ولا حرفًا،  إمام الحرمين الجُويني ما ذكره عن مذهب سيبويه في المسألة؛ فقال: "لم يذكر سيبويه في كتابه  

ة الكَلِّم: وأمَّا )إلى( فمنتهى الابتداء"  .(6)ولا هو مذهبه، والَّذي قاله في باب عدَّ

 

 .231، ص4( يُنظر: سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، ج1)
 .139، ص4( يُنظر: المُبرِّد، محمَّد بن يزيد: المُقتضب، ج2)
ين بن محمَّد:  3) ام، علاء الدِّّ  ، ولم يعثر الباحث على هذا القول عند سيبويه.474ص، 1القواعد، ج( ابن اللحَّ
 . 192ص ، 1( يُنظر: الجُويني، عبد الملك بن عبد الله: البرهان في أُصول الفقه، ج4)
 .158ص  ، ( يُنظر: الغزالي، محمَّد بن محمَّد الغزالي: المنخول 5)
ركشي، محمَّد بن بهادر: البحر المُحيط في أُصول ا6) عبد القادر عبد الله العاني، مراجعة: د. عمر سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف    تح:لفقه.  ( الزَّ

 .313ص، 2م، ج1992هـ= 1413، 3والشؤون الإسلاميَّة_الكويت، ط
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ام المذهب الث اني  عن هذا    : لا يدخل ما بعد )إلى( في حكم ما قبلها، بل تدلّ على خروجه عنها، قال ابن اللحَّ
افعي والجمهور هـ(772)  ي الإسنو إنَّه المذهب المشهور، لكنَّه نقله عن   :المذهب  ،  الَّذي حكى أنَّه مذهب الإمام الشَّ

 .(1)الجُوينيكما حكى أنَّه مذهب إمام الحرمين 
: يدخل ما بعد )إلى( في حكم ما قبلها إذا دلَّ عليه دليل؛ لأنَّ الظّاهر من )إلى( انتهاء الغاية،  المذهب الث الث 
 .(2)أحمد بن حنبلوهذا مذهب الإمام 
ام عن  المذهب الر ابع  ، وحكاه كلّ منهما هـ( 763)ت  ابن مفلح المقدسي، و هـ( 728)ت  ابن تيمية: نقله ابن اللحَّ

ل، إذ ذهب إلى أنَّه إذا كان ما بعد )إلى( من جنس ما قبلها، يدخل  عن أبي بكر عبد العزيز بن   جعفر غُلام الخلاَّ
، فإنَّ المرافق من اليد، وإن كان ما [6]سورة المائدة:   {نح نج مي مى مم}  :في الحُكم، كقوله  

، [ 187]سورة البقرة:  {تىتي تن تم تز  تر}  :بعد )إلى( من غير جنس ما قبلها، لم يدخل في الحُكم، كقوله  

 .(3)فإنَّ اللَّيل ليس من جنس الصّيام 
عمَّا قبلها بمنفصل    : نقله ابن اللحام عن الرّازي، وقد رأى أنَّه إذا كان ما بعد )إلى( منفصلًا المذهب الخامس 

البقرة:   {تىتي تن تم تز  تر}   :بالجنس كقوله    معلوم  فيدخل، كقوله  [187]سورة  فإنَّه لا يدخل، وإلاَّ   ، : 
، ودخولها هُنا واجب؛ لأنَّه ليس بعض المقادير أولى من  [6]سورة المائدة:   {نح نج مي مى مم}

 .(4)بعض
ادس   الس  اللحام عن  المذهب  ابن  نقله  نسبه للآمديالإسنوي :  الَّذي  تدل على  631)ت  ،  إنَّها لا  فقال:  هـ(، 
 .(5)شيء

ابن  النَّحو، وعُلماء أُصول الفقه في دلالات حرف الجرّ )إلى( بنى    عُلماء  واعتمادًا على مذاهب  وممَّا تقدم، 
ام   :(6) فقهيَّةما سيأتي من فروع  اللحَّ
ة شرط  حكم  _1  :  ار في البيعيَ الخِ مُد 

ة، ومنها   وَضَعَ الله   دة في المُعاملات الماليَّة بين النَّاس، حفاظًا للحقوق العامَّة والخاصَّ قواعد وضوابط مُحَدَّ
، وقد  [ 1]سورة المائدة:   { قىقي في فى ثي ثى}فقال:    ،بالوفاء بالعقود  مُعاملات البيع والشّراء، وأمر الشّارع  

 

التَّمهيد في تخريج الفروع على الأصول.  1) الرحيم بن الحسن:  ،  2ة_بيروت، طد. محمَّد حسن هيتو، مؤسّسة الرّسال  تح:( يُنظر: الإسنوي، عبد 
 . وقد عاد الباحث إلى كتاب )البُرهان في أُصول الفقه( للإمام الجُويني فلم يجد هذا القول.221م، ص1981ه=1401

الفقه، ج2) ة في أصول  التَّحرير في  203ص،  1( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ ، والمَرْدَاوي، علي بن سُليمان: التَّحبير شرح 
 . 637ص، 2م، ج 2000هـ=  1421، 1د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرّشد_الرّياض، ط تح: أُصول الفقه. 

دة في أصول الفقه: آل تيمية ( يُنظر3) ،  د. ت  ط،  د.ين عبد الحميد، مطبعة المدني )وصورته دار الكتاب العربي(،  د محي الدّ محمَّ   تح:.  : المُسوَّ
دَحَان، مكتبة العبيكان_الرّياض، ط   تح:، وابن مفلح المقدسي، محمَّد بن مفلح: أُصول الفقه.  356ص م،  1999هـ=  1420،  1د. فهد بن محمَّد السَّ
 .140ص، 1ج

ين الرَّازي، محمَّد بن  4)  .378ص، 1عمر: المحصول، ج( يُنظر: فخر الدِّّ
 .222( يُنظر: الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن: التَّمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص5)
ين بن محمَّد: القواعد، ج6) ام، علاء الدِّّ  .475، ص1( يُنظر: ابن اللحَّ
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تبايعان في أمرهما، ويتبيَّنان مصلحتهما في  شريع أن تجعل لعقد البيع فترة زمنيَّة يتروَّى فيها المُ حكمة التّ اقتضت  "
، ولا تفكير؛ فشُرع  ا لكون العقد قد يقع بغتةً إتمام البيع أو فسخه؛ نظرً  البيع مراعاةً لمصالح  في الخيار من غير تَرَوّ 

لزوم العقد وثبوته،    نهم؛ حيث يُمنَح المتعاقدان فرصة لاسترداد المبيع، أو القيمة قبلا للحرج والمشقَّة ع اس، ورفعً النَّ 
رها المتبايعان أو أحدهما" رها الشرع، أو يقرِّ ة يقرِّ   ،(1)عند عدم الرغبة في إتمام الصفقة لسبب من الأسباب، في مدَّ

يارُ  ة معلومة، كأن  دَّ في فسخ العقد أو إمضائه خلال مُ أن يكون لأحد العاقدين أو لكليها أو لغيرهما الحق " هو فالخِّ
للحاجة إليه لدفع    عَ رّ وشُ ،  أو ثلاثة أيام  ، ة يوم دَّ ار مُ يَ ي بالخِّ يء على أنّ منك هذا الشَّ   شتري للبائع: اشتريتُ يقول المُ 

يار، المُزارعة، والإجارة، (2) بن عن العاقد في العقود"الغُ   والبيع، والمُساقاة. ، وممَّا يثبُتُ فيه الخِّ
دة،   ة المحدَّ يار باتفاقهما على المُدَّ يَار إلى الظّهر، أو إلى اللّيل،  ويَثبُتُ الخِّ فإذا اشترى رجل شيئًا، وكان شرط الخِّ

هـ(؛ لأنَّ الغاية عنده تدخل في  150أو إلى الغد، كان له الظّهر كلّه، أو اللّيل كلّه، أو الغد كلّه، عند أبي حنيفة )
افعي )ت  خيارشرط ال  الظٌّهر   (، فإنَّ الخيار ينتهي204أمَّا مذهب الإمام الشَّ بطلوع    وأ،  أو بزوال الشّمس،  قبل 

يار، فهي خارجة عن الحُكم؛ ، والحدُّ لا يدخل في المحدود الفجر؛ لأنَّ الغاية عنده لا تدخل في شرط الخِّ ،  لأنَّها حدٌّ
ي240ومذهب الإمام أحمد بن حنبل )ت ل اللّيل، وبطلوع الفجر، فإن  قبل الظّهر  قطع ن ار يهـ( أنَّ الخِّ ، وبدخول أوَّ

ليل  .(3)قيل: سار من البصرة إلى بغداد، والمفهوم أنَّه دخل بغداد، قيل له: إنَّ ذلك لا يُفهم باللَّفظ، وإنَّما يُفهم بالدَّ
ام  يار في البيع إلى   وعليه فقد خرَّج ابن اللحَّ أو الغد في   ،أو الغد، لم يدخُل اللَّيل ،اللَّيلأنَّه إذا شرط العاقدان الخِّ

يار على أصحّ القولين من مذهب الحنابلة، وفي قول  آخر يدخلان، ويحقّ لأحدهما فسخ العقد قبل دخول   ة الخِّ مُدَّ
 . (4) و قبل دخول الغد، بحسب المُتَّفق عليه في العقداللَّيل، أ
 ء: إدخال المرفقين والكعبين في الوضو حكم _ 2
لاة، قال  ا فْتَاحُ  :  صلى الله عليه وسلملوُضوء مِّفتاح الصَّ لاةِّ  "مِّ استعمال ، وهو  (5) تحرِّيمُهَا التَّكبِّيرُ، وَتَحْلِّيلُهَا التَّسْلِّيمُ"و الطُّهُورُ، َ الصَّ
ه  ة، لأنَّ لاة: هو الفرضيَّ للصَّ   هُ كمُ وحُ   ،رع فة مخصوصة في الشَّ على صِّ   الوجه واليدين والرّجلين والرَّأس  ور فيهُ ماء طَ 

لاة شرط لصحَّ    .(6) ة الصَّ

 

هب الإمام أحمد بن حنبل. إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية_الكويت،  ( يُنظر: وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء )الكويت(: التَّسهيل في الفقه على مذ1)
 . 19، ص2م، ج2011هـ= 1432، 1ط

 . 3109، ص 4م، ج1997هـ= 1418، 4( الزُّحيلي، وَهْبَة بن مصطفى: الفِّقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ. دار الفكر_دمشق، ، ط2)
عبد القادر عبد الله العاني، مراجعة: د. عمر سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة_الكويت،    تح:اختلاف الفقهاء.    ( يُنظر: الطَّبري، محمَّد بن جرير: 3)

الكبير.  313ص،  2م، ج1992هـ=  1413،  3، ط الكتب العلميَّ وآخر  علي محمد معوض  تح:، والماوردي، علي بن محمَّد: الحاوي  ،  1ة_بيروت، ط، دار 
ج1999هـ= 1419 الكبيرة.  69ص ،  5م،  التَّعليقة  حسين:  بن  محمَّد  يَعلى،  وأبو  ط  تح:،  النَّوادر،  دار  طالب،  الدّين  نور  بإشراف  المحقّقين  من  ،  1لجنة 
ج 2010هـ= 1431 الفقهاء.  97ص 3م،  مذاهب  معرفة  في  العلماء  حلية  أحمد:  بن  محمَّد  اشي،  والشَّ م  تح:،  درادكه،  إبراهيم  أحمد  ياسين  الرّسالة  د.  كتبة 

دة في أصول الفقه،    وآل تيمية:،  42ص،  6، وابن قدامة المقدسي ، عبد الله بن أحمد: المغني، ج26ص،  4م، ج 1988هـ= 1408،  1الحديثة_عمَّان، ط المُسوَّ
ركشي، محمَّد بن بهادر: البحر المُحيط في أُصول الفقه، ج356ص  . 223ص، 3، والزَّ

ام، علاء ا 4) ين بن محمَّد: القواعد، ج( يُنظر: ابن اللحَّ  . 475، ص1لدِّّ
، بإشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة  وآخرين  شُعيب الأرنؤوط  تح: ( ابن حنبل، أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل.  5)

 .1006، رقم292، ص2م، ج2001هـ= 1421، 1الرسالة_بيروت، ط
 .360، ص1مصطفى: الفِّقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، ج( يُنظر: الزُّحيلي، وَهْبَة بن 6)



 

34 
 

وإدخال المرفقين في الغَسْل واجب عند الحنابلة؛    خلاف بين عُلماء الُأمَّة في وجوب غَسْل اليدين في الوُضوء،  لاو 
وأكثر    والمِّرفَقُ: مُلتقى عظم الذّراع مع العَضُد،  ،[6]سورة المائدة:  {نح نج مي مى مم}  :لقوله  

افعي، ونقل ابن قُدامة المقدسي الحكاية عن زُفَر   العُلماء على وجوب إدخال المرفقين في الغَسْل، ومنهم مالك والشَّ
المذكور بعد حرف    الغَسْل إليهما، وجعل المرافق غاية الغَسْل، فلا يدخلب  الله    رَ مْ عدم الوجوب؛ لأنَّ أَ من الحنفيَّة  
وم في اللَّيل،  [187]سورة البقرة:   {تىتي تن تم تز  تر} :  فيما قبله بدليل قوله    الغاية )إلى(  ، فلا يدخل الصَّ

نَّة  واستدلَّ ابن قُدامة المقدسي :  ، قالنُعَيْمِّ بْنِّ عَبْدِّ هَِّّ   سلم عن روى مُ فقد  ،  بالغَسل   المطلوب  لأنَّها بيَّنت   ؛ ةبويَّ النَّ   بالسُّ
أُ " ثُمَّ قَالَ:    ،(1) ..".الْعَضُدِّ فِّي  ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ    ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ   ، رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّ

أُ   صلى الله عليه وسلمهَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ هَِّّ   ارقُطنيوروى  ،  يَتَوَضَّ هَلُمُّوا "  ه قال:أنَّ   ڤعن عثمان    (صلى الله عليه وسلم  وُضُوءِّ رَسُولِّ هَِّّ في باب )  الدَّ
 ِّ أُ لَكُم وُضُوءَ رَسُولِّ هَّ هِّ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمأَتَوَضَّ ، ثُمَّ مَسَحَ بِّرَأْسِّ ، وَغَسَلَ وَجهَهُ وَيَدَيْهِّ إِّلَى المِّرفَقَينِّ حَتَّى مَسَّ أَطرَافَ العَضُدَينِّ

"أَمَرَّ يَدَيهِّ عَلَى أُذُنَيهِّ وَلِّحيَتِّهِّ، ثُمَّ غَسَ  . ونَصَرَ ابن قُدامة مذهبه بحديث جابر بن عبد الله، قال: كان رسول  (2) لَ رِّجلَيهِّ
، وهذه الأحاديث توضّح مِّقدار الغَسل المأمور به، ورأى ابن قُدامة أنَّ  (3) الماء إلى مرفقيه": "إذا توضّأ أدار  صلى الله عليه وسلم

تكم(،  [52]سورة هود:  { له لم لخ لح}:  كما في قوله    ،)إلى( تُستعمل بمعنى )مع( ، والمقصود )مع قوَّ
(، وعلى قاعدة أنَّ ما بعد )إلى( إن كان  [52]سورة آل عمران:   {قمكج قح فم فخ}   :وكما في قوله   ، أي )مع هَّ

 . (4)الغَسلمن جنس ما قبلها فإنَّه يدخل في حكمه، والمرافق من جنس الأيدي فتدخل في 
ر( إلى  فَ والحنفية ما عدا زُ   افعية والحنابلة ة والشَّ ذهب جمهور الفقهاء )المالكيَّ ونتيجةً لدَلالات حرف الجرّ )إلى(  

سواء    وذلك   ،[6]سورة المائدة:   {نح نج مي مى مم}:    المرفقين مع اليدين؛ لقولهوجوب غسل  
إذا    فالحدّ   ،لغايةا  معنى )إلى( لانتهاء  ، وإن كانادخول المرفق ظاهرً (، فعندها يكون  مع)  بمعنى  (إلى)  كان معنى

 .(5)لا للحدّ والمحدودكان من جنس المحدود دخل فيه وأصبح شامً 
ام أنَّ بناء مسألة وجوب إدخال المرفقين والكعبين وعدمه على قاعدة دلالات )إلى( ليس بناءً   ورأى ابن اللحَّ
جيّدًا؛ لأنَّ ما عليه المذهب: أنَّ ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، والمذهب كذلك: وجوب الغَسل، وأقرب المآخذ  

سل المرفقين، وبدونه يُشكُّ في زوال الحدث، فيبقى ذلك من قاعدة: ما للأصحاب: أنَّ الحدث لا يُتيقّن زواله إلاَّ بغ 
 .(6)أعلم لا يتمّ الواجب إلاَّ به، فهو واجب، والله 

 

 

اج: صحيح مسلم، جمُسلم ( يُنظر: 1)  .246، رقم216، ص1، مُسلم بن الحجَّ
ارقٌطني، ج2) ارقُطني، علي بن عمر: سُنن الدَّ  .274، رقم143، ص1( الدَّ
ابق ( 3)  .272، رقم142، ص1، جالسَّ
 .172، ص1أحمد: المغني، ج ( يُنظر: ابن قدامة المقدسي ، عبد الله بن4)
،  43م، ج2005هـ=  1425،  1( يُنظر: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة: الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة. وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة_الكويت، ط5)

 .341ص
ين بن محمَّد: القواعد، ج6) ام، علاء الدِّّ  .477، ص1( يُنظر: ابن اللحَّ
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 : إذا قال الرّجل لزوجته: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث حكم  _3
من   كلّ  اختيار  بحُسن  بالتّوصية  تكوينها  قبل  بالُأسرة  الإسلام  بالأمر  اعتنى  تكوينها  وبعد  للآخر،  وجين  الزَّ

دة والرَّحمة، وحَرص أشدَّ الحرص على إصلاح هذه العلاقة لأنَّ فيها صلاح   بالإحسان والمعاشرة بالمعروف، مع الموَّ
واج بالطَّلاق.   المُجتمع، ولكن قد ينتهي عقد الزَّ

، والإرسال، ورفعُ القيدِّ حِّ و  ا أو معنًىالطَّلاقُ لغةً: التَّخلِّيةُ، والحلُّ ها_قتِّ المرأةُ  وطَلُ   ، سًّ م وضَمِّّ أي:    _بفتح اللاَّ
 .(1) بانت من زوجها
العصمة    حلّ "   الطَّلاقو   .هاية ا: حلُّ قيد النّكاح بإيقاع نهاية عدده، أو حلُّ بعضه بإيقاع ما دون النّ واصطلاحً 

وجات"دون اه كهم إيَّ وملَّ  ،بأيدي الأزواج    جعله الله وجين، وهو أمرٌ نعقدة بين الزَّ المُ   تي  تى} : فقال ،(2) الزَّ
الكويتيَّة: " [232]سورة البقرة:   {ثم ثز ثر الموسوعة الفقهيَّة  في  كاح  النّ قيد  رفع  لاق هو  الطَّ ، وقد جاء في 

 .(3) النّكاح الصّحيح"كاح الذي يرفعه الطّلاق هو  الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، والنّ 
الطَّ و  في  نَّة، والإجماعالأصل  والسُّ الكتاب،  وقد دلَّ على مشروعيَّته:  أنَّه مشروعٌ،  وله عددٌ محدَّ لاق  من    د، 

 لي لى لم لخ}  :ال  وق  ،[229]سورة البقرة:   {بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي}  :الطَّلقات، قال  

 . [1]سورة الطلاق:  {نخنم نح نج مىمي مم مخ مح مج
، فسأل عمر  صلى الله عليه وسلم أنَّهُ طلَّق امرأتهُ وهي حائضٌ، على عهدِّ رسول الله    عمر رضي الله عنهماوروى عبد الله بن  

عْهَا" :  صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله    صلى الله عليه وسلم بن الخطَّاب رسول الله  ا ثُمَّ    ، ثُمَّ تحيض  ،ثُمَّ ليترُكها حتَّى تطهُرَ   ، مُرْهُ فليُرَاجِّ
ةُ الَّتي أمر هَُّ  ، ثُمَّ، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق قبل أن يَمَسَّ  ،تطهر دَّ    .(4)أن يُطَلَّقَ لها النِّّساءُ" فتلك العِّ

نَّة""وأمَّا الإجماع فقال البهوتي:   .(5) وأجمعوا على مشروعيته بالكتاب والسُّ
وجين مشرع الله تعالى الطَّ و  ن التنافر والتباغض ما يوجب الخصومة الدائمة، فلزوم  لاق؛ لأنَّه قد يقع بين الزَّ

 .(6)النكاح ودوامه يكون فيه ضررٌ في حقِّّ المرأة، ومفسدةٌ محضةٌ بلا فائدة، فوجب إزالتها ليخلص كلٌّ من الضرر
طلقتين، والثَّالثة  تطلق  ، فإنَّها  إذا قال الرّجل لزوجته: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث  إلى أنَّه  أبو يَعلى  ذهب  و 

؛ لأنَّ ما بعد الغاية لا يدخل في الغاية بمقتضى اللّفظ فقط، وإن كان  ابن قدامة المقدسي، ووافقه  (7) لا تقع عليها

 

 .226، ص10يُنظر: ابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب، ج( 1)
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احتمال دخوله ممكنًا، ولا يوجد هنا شكّ؛ لأنَّ الأصل أن يُحمل اللّفظ على موضوعه، ولا يُصرف عن موضوعه إلاَّ  
فة أيضًا، وقال زُفر: تقع طلقة واحدة فقط؛ لأنَّ الطَلْقة الأولى ابتداء للغاية، فليست منها،  بدليل، وهو مذهب أبو حني

رورة؛ لأنَّ الطَلْقة   وقال أبو يوسف: تقع ثلاث طَلْقات لأنَّه نطقها فلا تُلغى، والمذهب: أنَّ ابتداء الغاية يدخل للضَّ
ر بدون الأولى، فلا تثبُت الثَّانية قبل ثبوت الُأولى؛   الثَّانية دخلت في الكلام وجاءت على حقيقتها بالاتفاق ولا تُتَصوَّ

ك  . (1)وهذا يقتضي دخول الُأولى، وانتهاء الغاية لا يدخل، ولو احتَمَلَ الدّخول وعدمه فلا نُجيز الطَّلاق بالشَّ
ام إلى أنَّ المذهب تطلق اثنتين، وخرَّج وجهًا آخر: أنَّها تطلُق واحد  ة، ولو لم يقل: نويتها، إلغاءً  وذهب ابن اللحَّ

ام هذا الحكم على(2) للظَّرفين لالة النَّحويَّة، وذلك بناءً على ، وقد بنى ابن اللحَّ أنَّ ما بعد )إلى( لا يدخل في حكم    الدَّ
 . ما قبلها
 : : له من هذا الحائط إلى هذا الحائط إذا قالحكم  _4

اص عن زُفر أنَّه على ما بينهما، ولا يدخل   هذا  إلى  الحائط  هذا  من  بعتك    ولو قال:   ،(3) الحائطاننقل الجصَّ
: إلى دار فلان، وإلى المسجد،  فممَّا يُقال  رف، الحدود لا تدخل في المحدود بالعُ   لم يدخل الحائطان؛ لأنَّ   ،الحائط
  .(4) دودالمح، فهي حدود غير داخلة في ريق وإلى الطَّ 
لأنَّ الحدّ لا يدخلُ في المحدود عُرفًا، يُقاس عليها الغاية فلا تدخل في المحدود شرعًا، واحتجَّ المُخالف بأنَّ ما  و 

، وقد [ 6]سورة المائدة:  {نح نج مي مى مم}   :بعد الغاية قد يدخل في حكم ما قبلها تارةً، كقوله  
، والجواب: الظّاهر من الغاية أنَّها لا  [187]سورة البقرة:   {تىتي  تن تم  تز  تر} :  لا يدخل تارةً أُخرى، كقوله  
 .(5) تدخل في الحكم إلاَّ بدليل

ام رأيه في   .(6)هذه المسألةولم يُبيّن ابن اللحَّ
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اص، أحمد بن علي: شرح مختصر الطَّحاوي.  3) راج،، دار البشائر الإسلاميَّة_دار  وآخرين  عصمت الله عنايت الله محمَّد   تح: ( يُنظر: الجصَّ ،  1ط  السِّّ

 .303ص،  3م، ج2010هـ= 1431
لام_القاهرة، طوآخر أ. د. محمَّد أحمد سراج تح:أحمد بن محمَّد: التَّجريد.  ( يُنظر: القدُّوري، 4)  .2256ص، 5م، ج2006هـ= 1427، 2، دار السَّ
غْنَاقي، حسين بن علي: الكافي  101ص،  3مذهب أحمد، ج  على ( يُنظر: أبو يَعلى، محمَّد بن حسين: التَّعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف  5) ، والسِّّ

 .986ص، 2ي، جو بزدشرح أصول ال
ين بن محمَّد: القواعد، ج6) ام، علاء الدِّّ  .479، ص1( يُنظر: ابن اللحَّ
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 : إلى عشرة : له علي  من درهم إلى عشرة، أو: ما بين درهم  المُقر   حكم قول _5
لغةً:   و الإقرار  للحقّ  بالإذعان  في    ه، وهوالاعترافُ  الحقَّ  جَعَلَ  المُقِّرَّ  كأنَّ  المكان؛  ، وهو  المَقَرِّ مأخوذٌ من 

ه عِّ ره بالحقّ غيرُه حَتَّى أقرّ   ،وقد قرّره عليهِّ  ، اعترفَ به : أي ، أقرَّ بِّالحقِّّ ، و مَوضِّ  .َ (1)وقرَّ
، أو ما على موكِّله، أو مُوَلِّيه، ممَّا يُمكن إنشاؤه لهما، أو  ا: إظهارُ مُكلَّف   واصطلاحً  مُختار  ما عليه من الحقِّّ

دْقُه  .ما على مورِّثه بما يُمكن صِّ
نَّة، والإجماع  بالكتاب،  الإقرارُ ثابتٌ و   يم  يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز}   :الله    قال  ،(2)والسُّ

 ثم  تمته تخ تح تج به  بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى  ين

 .[81]سورة آل عمران:  {سح سج خم خج حم حج جحجم
زَ بنَ مالك  الَأسلميَّ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم :  ڤبُرَيْدَة  عبد الله بن  حديث  وفي   ِّ إنِّّي قد    ، أنَّ ماعِّ فقال: يا رسُولَ هَّ

ِّ إنِّّي قد زنيتُ فطهّرنيفجاءتِّ ،...، ظلمتُ نفسي وزنيتُ وإنِّّي أُريدُ أن تُطهّرني   فقد  .(3)الغامديَّةُ فقالت: يا رسول هَّ
يَّة بإقرارهما. رسول  رَجْم  ز  والغامِّدِّ  الله صلى الله عليه وسلم ماعِّ

ة الإقرار"أجمعت على فإنَّ الأئمَّة "فقال ابن قدامة: ، وأمَّا الإجماع  .(4)صحَّ
ل: يلزمه تسعة؛ لأنَّ حرف الجرّ )مِّن( لابتداء    اأوجهً   ابن قدامة المقدسيأورد  وقد   ثلاثة في المسألة، ففي الأوَّ

ل داخل، أمَّا حرف الجرّ )إلى( فلانتهاء الغاية، ولا يدخل فيها، وقد حُكي ذلك عن أبي حنيفة.   الغاية، فالدّرهم الأوَّ
ل دخل، فيُحمل عليه الحدّ  وقال في الثَّاني: يلزمه عشرة، لأنَّ العاشر هو الطَّرف الثَّاني، وبما أ نَّ الحدّ الأوَّ

 الثَّاني فيدخل كذلك. 
الثَّالث  في  في  :  وقال  يدخل  لا  والحدّ  حدّ،  وهو  والعاشر طرف،  حدّ،  وهو  الأوّل طرف،  ثمانية؛ لأنَّ  يلزمه 

 . (5)المحدود؛ فلا يدخُلان في الإقرار، فيلزمه ما بينهما لا غير
ام أنَّ أصحّ الأقو  ال: يلزمه تسعة، بناءً على أنَّ ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، فلا يدخل الدّرهم  ورأى ابن اللحَّ

ام رواية بناءً على تناول ما بعدها، وقيل: ثمانية، وذلك إلغاءً للطَّرفين، ونقل   العاشر، وثانيها: عشرة، ونقله ابن اللحَّ

 

 .88، ص5( يُنظر: ابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب، ج1)
 . 323ص ، 4( يُنظر: وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء )الكويت(: التَّسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج2)
اج: صحيح مسلم، جمُسلم ( يُنظر: 3)  . 1695، رقم3231، ص3، مُسلم بن الحجَّ
 .262ص، 7( ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني،  ج4)
رح الكبير للرَّاف289ص،  7عبد الله بن أحمد: المغني، ج  المقدسي،( يُنظر: ابن قدامة  5) علي محمَّد    تح: عي.  ، والرَّافعي، عبد الكريم بن محمَّد: الشَّ

ر في  314ص،  5م، ج1997هـ=1417،  1، دار الكتب العلميَّة_بيروت، طوآخر  عوض ، وابن تيمية )الجد(، عبد السلام بن عبد الله: المُحرَّ
رح الكبير على المُقنع.  487ص،  2الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج د. عبد الله    تح: ، وابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ

، وابن مفلح المقدسي، محمَّد بن  343ص،  30م، ج1995هـ=  1415،  1، هَجَر للطّباعة والنّشر_القاهرة، ، طوآخر  بن عبد المحسن التّركي
سة الرّسالة_بيروت، ودار المؤيَّد_الرّياض) تّركي،  د. عبد الله بن عبد المحسن ال  تح:مفلح: الفروع.   ،  11م، ج2003هـ=  1424،  1، ط(مؤسَّ

عد التَّفتازاني، مسعود بن عمر: التَّلويح على التَّوضيح لمتن التَّنقيح في أصول الفقه.  455ص مطبعة محمَّد علي بالأزهر_القاهرة،    د.تح،، والسَّ
ركش223ص،  11م، ج1957هـ= 1377، 1ط  . 349ص، 3ي، محمَّد بن بهادر: البحر المُحيط في أُصول الفقه، ج، والزَّ
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ام قول القاضي: "إنَّما ألزمنا الابتداء في العدد؛ لأنَّا نحتاج أن نبني عليه الثَّاني، ولا يصحُّ بناءُ الثَّاني إلاَّ    ابن اللحَّ
، ونقل قول أبي العبَّاس:  إثباتها" بعد دخول الابتداء، وليس كذلك الغاية؛ لأنَّا لا نحتاج أن نبني عليها شيئًا، فلم يجز  

لى عشرة، لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا  بين الطَّرفين من الأعداد، فإذا قال: من واحد  إ   "والَّذي ينبغي: أن يجمع ما 
ام أن قول أبي   اللحَّ ابن  الطَّرفين، وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط، وأربعة وأربعون إن أخرجناهما"، ورأى 
أقلّ   وننزّله على  المتكلّم،  الإقرار عرف  في  يُعتبر  فإنَّه  المتكلّم،  كان ذلك عرف  إن  قاعدته  العبَّاس ظاهرٌ على 

ام أنَّ  محتملا ته، ونقل كذلك قول أصحاب المذهب: يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد، ورأى ابن اللحَّ
ل عدد _وهو الواحد_ على العشرة، فيصبح أحد عشر، فنضربه بنصف العشرة، يكن المبلغ ،  (1)ذلك يكون بأن نزيد أوَّ

لالة ال  ام أفاد من الدَّ م نجد أنَّ ابن اللحَّ نَّحويَّة لحرف  الجرّ )إلى(، وبناء على ذلك ذهب إلى أنَّه يلزمه وممَّا تقدَّ
 تسعة؛ لأنَّ ما بعد )إلى( لا يدخل في حكم ما قبلها. 

ة، ولم ينوِ بلوغها  حكم قول _6  : الر جل: أنتِ طالق إلى مك 
تطلُق حتّى يبلغها، وإن قال:  تطلُق في الحال إذا لم ينوِّ بلوغها؛ لأنَّه جعل الغاية مكانًا، وإذا نوى بلوغ مكّة لم  

 . (2)أنتِّ طالق بعد مكّة طلُقت في الحال أيضًا
ام أنَّها تطلُق في الحال، ونقل أنَّه جزم به بعضُ المتأخّرين، وذهب إلى أنَّه يمكن لقائل أن يقول:  ورأى ابن اللحَّ
ة، أو   ينبغي أن يُحمل الكلام على جهة صحيحة، وهو: إمَّا أنَّه يُحمل على معنى: أنتِّ طالق إن دخلتِّ إلى مكَّ
ة، وهذا أولى لبقاء نفي   ل، فلا تطلُق إلاَّ بالدّخول إلى مكَّ ة، فإن حُمل الكلام على الأوَّ أنتِّ طالق إذا خرجتِّ إلى مكَّ

، أو إلى الحَمَّامِّ بغيرِّ إذن، كان  يوإن حُمِّل على الثَّانالنّكاح،   ، فأَنتِّ  يحكمُها حكم ما لو قال: إن خرجتِّ إلى العُرسِّ
ل إليه  ، طالِّقٌ  دُه، ولم تصِّ ةَ   ، فخرجَت إلى ذلك تقصِّ م نجد  (3)طلُقَت فى الحال  ، ولو قال: أنتِّ طالقٌ بعد مكَّ ، وممَّا تقدَّ

ام اعتمد على التَّقدي  هذا الفرع الفقهي.   ر النَّحوي في تخريجأنَّ ابن اللَّحَّ
  

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  (.484_483، ص) 1( يُنظر: ابن اللحَّ
د.خالد بن    ح: ت، وابن مفلح المقدسي، إبراهيم بن محمَّد: المُبدع شرح المُقنع.  93ص،  9( يُنظر: ابن مفلح المقدسي، محمَّد بن مفلح: الفروع، ج2)

، والمَرْدَاوي، علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح  230ص،  8م، ج2021هـ=  1442،  1، ركائز للنَّشر_الكويت، طوآخرين  علي المشيقح
بْرَد الحنبلي، يوسف بن حسن: زينة العرائس من الطّرف والنّفائس في تخريج الفروع الفق423،  325ص) ،  22من الخلاف، ج هيّة على  (، وابن المِّ
، والبهوتي الحنبلي، منصور بن  260م، ص2001هـ=1422،  1أ.د.رضوان بن مختار بن غربيّة، دار ابن حزم_بيروت، ط   تح: القواعد النّحويّة.  

اف القناع عن الإقناع.   .   251ص، 12م، ج2008هـ=1429، 1لجنة متخصّصة في وزارة العدل، وزارة العدل_السعوديّة، ط  تح: يونس: كشَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج( يُ 3) ام، علاء الدِّّ ،  22، والمَرْدَاوي، علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج485، ص1نظر: ابن اللحَّ

 .325ص
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 مسألة: 
حرف الجرّ )إلى( قد يأتي لابتداء الغاية، مثال ذلك: إذا قال لزوجته: أنتِ طالق إلى شهر، فلا تطلُق إلا  بعد  

 : الشّهر
ام إلى هذه المسألة، وذكر آراء عدد  من العُلماء، ثمَّ   ح بينها،  تطرَّق ابن اللَّحَّ :  في هذه المسألة   قال أبو داودرجَّ

إن نوى وقوع  ويرى الحنفيَّة أنَّه "  .(1) قال: تطلق إذا جاء رأس الشهر"،  شهرإلى  طالق  أنت  قلت لأحمد: إذا قال:  "
لم   أمَّا إذا  لاق لا يحتمل الأجل، إلى شهر؛ لأن الواقع من الطَّ  :قوله   فتطلُق، ويُلغىفي الحال،    ى زوجتهلاق علالطَّ 
هر كاملًا    بعدق إلاَّ ، لم تطلُ إيقاع الطَّلاق عليها ينو إلى    :قوله ق في الحال؛ لأنَّ تطلُ  رأى زُفر أنَّها، و أن يمضي الشَّ

الأجل  مسألة  ك  ،  بعد أصلهبل لا يكون إلاَّ   ،بوت أصلهيء لا ينفي ثُ لبيان الأجل، والأجل في الشَّ   إنَّما أورده  شهر؛
ين، فكذلك ذكر الأجل هنا فيما أوقعه لا ينفي الوقوع في الحال، ولكن يلغو   بعد وجوب الدَّ لا يكون إلاَّ   :ينفي الدَّ 

الأجل، ولكن الإيقاع يحتمل    حتملُ الواقع لا ي   والحنفيَّة يذهبون إلى أنَّ   ، الواقع من الطلاق لا يحتمل ذلك   الأجل؛ لأنَّ 
كان   ،  على أصل الإيقاعداخلًا  ( إلىحرف الجرِّ )  ولو جعلنا، أخير أخير، والإيقاع يحتمل التَّ عمله في التَّ  ذلك؛ لأنَّ 
مهما أمكن  و   ،ةعلى الصحَّ   العاقل محمولٌ  ا، وكلامُ كم، كان لغوً  على الحُ ولو جعلناه داخلًا   ، في تأخير الوقوع عاملًا 

 على أصل الإيقاع، وقلنا بتأخير الوقوع إلى ما بعد الشهر كأنه قال: أنت  فجعلناه داخلًا   ، لا يجوز إلغاؤه فتصحيحه  
 .(2)طالق بعد مضي شهر"

نْدَ انْقِّضَائهطلُ ويرى ابن مفلح أنَّها ت نَّه جعلَ غايةً للطَّلاقعلى ذلك   ابن عبَّاس  وأبي ذَرّ    ، ونقل روايةق عِّ   ؛ لأِّ
له، ولأنَّ هذا يحتملُ أن يكونَ مؤقَّتًا لإيقاعه، فلم يقع   بقوله: )إلى شهر(،  وَّ ره، فوجب أن يُجعل غايةً لأِّ ولا غاية لآِّخِّ

كِّّ   .(3)الطَّلاقُ بالشَّ
هر، وحكى رواية عن الإمام أحمد: إنَّها تطلُق في الحال، كما لو ن ام أنَّها لا تطلُق إلاَّ بعد الشَّ وى  ورأى ابن اللحَّ

: يتأخّر الطَّلاق إلى بعد شهر، ولو نوى إيقاعه في  هـ(513)ت  ، وذكر رواية عن ابن عقيلفي الحالإيقاع الطلاق  
 .(4) الحال

ُ 

 

 . 365ص،  11( الإمام ابن حنبل، أحمد بن حنبل: الجامع لعلوم الإمام أحمد، ج1)
عادة_مصر،  . ( السّرخسي، محمَّد بن أحمد: المبسوط 2)  .114، ص6، جد. ت ط،  د.باشر تصحيحه: جمع من أفاضل العلماء، مطبعة السَّ
 .  230ص ، 8( يُنظر: ابن مفلح المقدسي، إبراهيم بن محمَّد: المُبدع شرح المُقنع، ج3)
ين بن محمَّد: القواعد، ج4) ام، علاء الدِّّ  .487، ص1( يُنظر: ابن اللحَّ
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 : أثرُ دَلالة )حت ى(ثالثًا
، وحرف ابتداء، وزاد الكوفيّون   ، وحرفَ عطف  )حتَّى( حرفٌ، وله عند البصريّين ثلاثة أقسام: "يكونُ حرفَ جرّ 
، ينصب الفعل المضارع، وزاد بعض النَّحويّين قسمًا خامسًا، وهو أن يكون   قسمًا رابعًا، وهو أن يكون حرفَ نصب 

 .(1)")الفاء( بمعنى 
كْ وقد   ام في ذِّ لالة  (2) رِّ مسائل )حتَّى( التَّي تحدَّث عنها النُّحاة أوجز ابن اللحَّ ، فاقتصر على أنَّ )حتّى( ترِّدُ في الدَّ

لالة لها، وجزم بأنَّها جاءت للغاية في قوله   ]سورة   {نخنم نح  نج مم}   :اللّغويَّة للغاية، ولم يذكر غير هذه الدَّ

ل عند وطء الثَّاني، فيعود الحلف الَّذي كان  ، ورأى أنَّ معناها: انتهاءُ التَّحريم  [ 230البقرة: وج الأوَّ الثَّابت بطلاق الزَّ
 . (3)ديدقبل الطَّلاق بعقد نكاح ج 
ام على  تح تج}:  هـ( رأيه بأنَّها تدلُّ على الرَّفع والقطع في قوله  150أبي حنيفة )ت الإمام   وأنكر ابن اللحَّ

نابة، وتقطعوا حُكمها، كما أنكر عليه قياس قوله    ،[43]سورة النساء: {تهثم تم تخ  مم} :أي: حتَّى ترفعوا الجِّ

ل، ويقطع    [230]سورة البقرة:   {نخنم نح نج على الآية الُأولى؛ ليُصبح معناها: حتّى يرفع الزّوج الثّاني آثار النّكاح الأوَّ
ام، ورأى أنَّ ما قاله أبو حنيفة لا أصل له (4) أحكامه  . (5) اللُّغة من جهة، فاعترض ابن اللحَّ
افعي  نقل الزّنجاني أنَّ و  ]سورة    {نخنم نح نج مم}  :جاءت للغاية في قوله    أنَّها   )حتَّى(   في  مذهب الإمام الشَّ

وج الثَّاني  ، الثَّلاثالتَّحرِّيم الثَّابِّت بالطَّلَاق  تأقيت  "  ا، ومعناه[230البقرة:  المرأَة    فِّي ذَلِّك أنَّ   واحتجَّ ،  وانتهاؤه بوطء الزَّ
وج  ا فإِّذا    ، وتحرِّيم نكاحها بالطَّلاق عارضٌ   ،لة من كونها من بنات آدملقت محلَّ خُ  نتهى التَّحريم العارض بوطء الزَّ

وج الثَّانيت بالمعنى الأوَّ حلَّ   ،الثَّاني جارة فإِّنَّها تصير للمالك بالمعنى  كمنافع المال عند ا  ، ل لَا بالزَّ ة الإِّ نقضاء مدَّ
ة"الأوَّ   . (6)ل لَا بانقضاء المُدَّ

،  291وهذا ما ذهب إليه ثَعلَب )ت هـ( من أنَّ )حتَّى( للغاية، والغاية تدخل وتخرج، يُقال: ضربتُ القومَ حتَّى زيد 
، فيؤخذُ    .(7) بالأوثقفيكون مرَّةً مضروبًا، ومرَّةً غيرَ مضروب 

 

اني في حروف المعاني، ج ( المُرَادي، الحسن بن قاسم: 1)  .237، ص2الجنى الدَّ
، والمُرَادي، الحسن  38ص،  2، والمُبَرِّد، محمَّد بن يزيد: المُقتضب، ج 96ص،  1( يُنظر في معاني )حتَّى(: سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، ج2)

اني في حروف المعاني، ج ،  2الله بن يوسف: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج، وابن هشام الأنصاري، عبد  237ص، 2بن قاسم: الجنى الدَّ
 .260ص

ين بن محمَّد: القواعد، ج3) ام، علاء الدِّّ  .470، ص1( يُنظر: ابن اللحَّ
اص، أحمد بن علي: أحكام القرآن، ج4)  .89ص، 2( يُنظر: الجصَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج5) ام، علاء الدِّّ  .471ص،  1( يُنظر: ابن اللحَّ
الأصول.  (  6) على  الفروع  تخريج  أحمد:  بن  محمود  ط  تح: الزَّنجاني،  الرسالة_بيروت،  مؤسسة  أديب صالح،  محمد  م،  1978هـ=  1398،  2د. 

 .288ص
لام محمَّد هارون، دار المعارف_القاهرة، ط  تح: ( يُنظر: ثعلب، أحمد بن يحيى: مجالس ثعلب.  7) ، وابن  226م، ص1950هـ=1370،  2عبد السَّ

،  3م، ج1990هـ=1410،  1، هَجَر للطّباعة والنّشر القاهرة، طوآخر  د. عبد الرحمن السيد  تح: د بن عبد الله: شرح تسهيل الفوائد.  مالك، محمَّ 
اني في حروف المعاني، ج167ص  .241ص،  2، والمُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
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ام فَرعًا فقهيًّا، وهو:   وعلى هذه القاعدة الأصوليَّة المبنيَّة على دَلالة )حتَّى( خرَّج ابن اللحَّ
 : مَن  طل ق زوجته دون الث لاث وتزو جت، ثم  عادت إليه بنكاح جديدحكم _ 

قها أو  طلَّ   غيره، وأصابها، ثمَّ   رجلًا   تزوجتثمَّ  قضت العدة،    طلقات، ثمَّ   من ثلاث  زوجته أقلّ   الرَّجل  قإذا طلَّ 
هذه المسألة    ، وتُسمَّىلاثالثَّ الطَّلقات  فهي عنده على ما بقي من    ، ل جها الأوَّ تزوَّ ف   عاد  مات عنها، وقضت العدة، ثم

وج  نكاح  أنَّ   :، وهو( الهدمـ)ب  ؟لاني هل يهدم طلاق الأوَّ الثَّ  الزَّ
ها ترجع إليه بطلاق  رجعت إليه بشرطه، فإنَّ   ثمَّ   زوجته ثلاثًا،  قجل إذا طلَّ الرَّ   أنَّ   :ص الكلام في المسألةلخَّ ومُ  
على ما بقي من طلاقها    فترجعرجعت إليه قبل نكاح زوج آخر،    لاث، ثمَّ قها دون الثَّ كان قد طلَّ   بالإجماع، وإنْ   ثلاث  

ها  عن أحمد، وهي اختيار الأصحاب أنَّ أشهرهما    : فيها روايتانف بعد نكاح زوج آخر،    رجعت  ا، وإنْ بلا خلاف أيضً 
  {بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي} :ا إلى إطلاق قوله تعود على ما بقي من طلاقها، ولا هدم، نظرً 

ظاهر إطلاق  ، ف[230]سورة البقرة:   {نخنم  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح}  : ه  إلى قول،  [229]سورة البقرة: 
ا غيره، وهو يشمل  ت عليه حتى تنكح زوجً مَ رُ ها قد حَ الثة، أنَّ طلقها الثَّ ها طلقتين، ثم  قها زوجُ طلَّ   نْ مَ   الآية الكريمة أنَّ 

 .(1) ا فهذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم ما إذا رجعت إليه قبل تزويج زوج آخر أو بعده، وأيضً 
ام أ إنَّها تعود على ما  وتزوَّجت، ثمَّ عادت إليه بنكاح جديد، ف  ، دون الثَّلاث  مَنْ طلَّق زوجته "نَّ  ورأى ابن اللحَّ

حيح من الرّوايتين عن الإمام أحمد بن حنبل؛ وذلك لأنَّ النّكاح   ل عند الحنابلة، وذلك على الصَّ بقي من نكاحها الأوَّ
 .(2)الثَّاني عَلَمٌ على انتهاء علَّة التَّحريم، فلا مدخل له في هدم الطَّلاق"

ام أفاد من الدَّ  ر أنَّ معناها في اللُّغة: للغاية،  وممَّا سبق نجد أنَّ ابن اللَّحَّ لالة النَّحويَّة لحرف الجرّ )حتَّى(، وقرَّ
لالة رأى أنَّها في قوله   ، للغاية، فيصبح معنى الآية:  [ 230]سورة البقرة:  {نخنم نح  نج مم }:  وبناءً على تلك الدَّ

ل عند وطء الثَّاني، فيعود  وج الأوَّ  الحلف الَّذي كان قبل الطَّلاق بعقد  جديد. انتهاء التَّحريم الثَّابت بطلاق الزَّ
 

ُ 

 

ركشي على مخ1) ركشي، محمَّد بن عبدُ الله: شرح الزَّ رَقِّي، ج( يُنظر: الزَّ  .438، ص5تصر الخِّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج2) ام، علاء الدِّّ . ويُنظر في المسألة: أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهداية على مذهب  471ص،  1( ابن اللحَّ

، وابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن  532ص،  10عبد الله بن أحمد: المغني، ج المقدسي، ، وابن قدامة 431الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ص
رح الكبير على المُقنع، ج   .345ص، 8، وابن مفلح المقدسي، إبراهيم بن محمَّد: المُبدع شرح المُقنع، ج99ص، 23بن محمَّد: الشَّ
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 : أثرُ دَلالة )في( رابعًا
  ، لَت كالوِّعاءِّ للطّفلدَلالته  و )في( حرف جرّ  هِّ؛ فبطنُ الأمُِّ جُعِّ ، كقولنا: هوَ في بطنِّ أُمِّّ ،  (1)عند سيبويه للوِّعَاءِّ

الوِّعاء، وأضاف: "وقد يتَّسع القول في هذه الحروف وإن كان  وقد وافق المُبَرِّد ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ معناها  
لم"  . (2)ما بدأنا به من أصل معانيها الوِّعاء، نحو قولك: زيدٌ ينظُرُ في العِّ

اجي(3)هـ(، واقتصر عليه فلم يذكر غيره 316وتابعهم على معنى الوِّعَاء ابن السرَّاج )ت ا الزجَّ هـ(  340)ت  ، أمِّّ
 ئح ئج}  :عَاء، وأضاف: الظَّرفيَّة، وذَكَرَ أنَّها قد تأتي بمعنى )على( كما في قوله  فقال: )في( معناها الوِّ 

 .(4)، أي: على جُذُوع النّخل[71]سورة طه:  {ئم ئخ
جن؛ فهذا يعني أنَّ الكيسَ اشتمل على المال، والسجن اشتمل   ، واللّصُ في السِّّ وعندما نقول: المالُ في الكيسِّ

لم، فتُحمل على المجاز،  على اللّص، وهذا ما  يُقصد بمعنى الوِّعاء، وقد يُتَّسعُ في معناها فيُقال: فلانٌ ينظُرُ في العِّ
لمَ قد اشتملَ على فُلان  .(5)وكأنَّ العِّ

يُثبت البصريُّون غيره، وتكون    المُرَادِّيوترد )في( عند   ل: الظَّرفيَّة، وهي الأصل فيه، ولا  : "الأوَّ لتسعة معان 
 { ثم ته تم تخ}، ومجازًا، نحو:  [203]سورة البقرة:   {محمخ مج لي لى لم} للظَّرفيَّة حقيقة، نحو:  

أُمم . الثَّالث: التَّعليل،  ، أي: مع  [38]سورة الأعراف:   {لي لى لم لخ}  والثَّاني: المُصاحبة، نحو:  .[179]سورة البقرة: 
، يُقصد تعظيمُهُ وتحقيرُ    .[32]سورة يوسف:   { ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}  نحو:  اخلة على تال  الرَّابع: المُقايسة، وهي الدَّ

الخامس: أن تكون بمعنى )على(،    .[38]سورة التوبة:   {كل كا قي قى في فى ثي ثى}مَتلوّه، نحو:  
ادس: أن تكون بمعنى )الباء(، كقول ، أي: على جذوع  [71]سورة طه:   {ئم ئخ ئح ئج}نحو:     النَّخل. السَّ

 [ طَّويل]من ال :(6)زيد الخيل
بُ   ركـــــــــَ فـــــــــيـــــــــهـــــــــا  يـــــــــومَ  ويـــــــــَ وع   فـــــــــوارسٌ الـــــــــرَّ

 
ى   ــَ لــ ــُ ــكــ والــ رِّ  ــِّ ــاهــ الأبـــــ ــعــــن  طــ فــــي   بصـــــــــــــــــيــــرون 

تعالى:    كقوله  )إلى(،  بمعنى  تكون  أن  ابع:  السَّ تعالى:  أي: بطعن.  ]سورة    {ىٰ ني نى نن} قوله 

نْ(، كقول امرئ [9إبراهيم:   [طَّويل]من ال :(7)القيس، أي: إلى أفواههم. الثَّامن: أن تكون بمعنى )مِّ

 

 . 226ص، 4( يُنظر: سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، ج1)
 .139ص، 4رِّد، محمَّد بن يزيد: المُقتضب، ج( يُنظر: المُب2)
 . 174ص، 3م، ج 1996هـ=1417، 3عبد الحُسَين الفتلي، مؤسّسة الرّسالة_بيروت، ط تح:يُنظر: ابن السَرَّاج، محمَّد بن سَهل: الُأصول في النَّحو. ( 3)
فات.  يُنظر:  (  4) والصِّّ المعاني  حروف  إسحاق:  بن  الرحمن  عبد  الحمد،    تح:الزَجَّاجي،  توفيق  الأمل_عَمَّان)علي  دار  الرّسالة_بيروت،  ط(مؤسّسة   ،2  ،

 . 12م، ص1986هـ= 1406
 . 96ص  م،1981هـ= 1401، 2عبد الفتَّاح إسماعيل شلبي، دار الشّروق_جدَّة، ط تح:. ( يُنظر: الرُمَّاني، علي بن عيسى: معاني الحروف5)
 .  67م، ص1988ه= 1408، 1د. أحمد مختار البزرة، دار المأمون للتُّراث_دمشق، ط تح:زيد الخيل، زيد بن مهلهل: ديوان زيد الخيل. ( 6)
ومعنى البيت:    .72م، ص9019ه= 1114،  5، طالقاهرة_ المعارف، دار  محمَّد أبو الفضل إبراهيمد.    تح:.  امرئ القيس : ديوان  امرؤ القيس بن حُجْر،  امرؤ القيس(  7)

 ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال. كيف ينعُم مَن كان أقربُ عهده بالنَّعيم 
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ــده  عـــــــهـــــ ــدثُ  أحـــــ ــان  كـــــ نْ  مـــــــَ نْ  مـــــــَ عـــــــِّ يـــــــَ ــل   وهـــــ
 

أحـــــــوال؟  ــة  ثـــــــلاثـــــ فـــــــي  شــــــــــــــــــــهـــــــرًا  ــيـــــــنَ   ثـــــــلاثـــــ
]سورة    {كا قي قى}أي: مِّن ثلاثة أحوال. التَّاسع: أن تكون زائدة، قال بعضهم بذلك في قوله تعالى:   

 .(1) أي: اركبوها"، [41هود: 
معنىً آخر وهو: التَّعويض؛ وهي    المُرَادِّيهـ( على المعاني الَّتي أوردها  761وأضاف ابن هشام الأنصاري )ت

 .(2)الزّائدة مِّن أُخرى محذوفة، كقولنا: ضَرَبتُ فيمن رغبتَ، والأصل: ضربتُ مَن رغبت فيه
على بابها، أمَّا الكوفيّون فقد زعموا أنَّها تكون  ون لم يذكروا لها مِّن الدَّلالات سوى الظَّرفيَّة، فيُثبِّتونها  البصريّ و 

 . [71]سورة طه:  {ئم ئخ ئح ئج} :بمعنى )على( كما في قوله 
راضِّ النَّخلة لا عليها، فكأنَّما   لب إنَّما يكون في عِّ خص المصلوب؛ لأنَّ الصَّ والمعنى: إنَّ النَّخلة مُشتملة على الشَّ

 .(3) واشتملت عليه ،كالوِّعاءِّ أصبحت النَّخلة للمصلوب 
ام فقد اعتمد على المصادر النَّحويَّة ، بنى عليها    ، والُأصوليَّة  ، أمَّا ابن اللحَّ وذكرَ لحرف الجرِّ )في( أربعة معان 

ام من معاني )في( هي:  ،قاعدة أُصوليَّة   ثمَّ خرَّج عليها بعض الفروع الفقهيَّة، وما ذهب إليه ابن اللحَّ
ل مه إلى ثلاثة أقسام: المعنى الأو   : الظَّرفيَّة، وقسَّ

ار، والماءُ في الكوز.  ل: معنى الظَّرفيَّة تحقيقًا: كقولنا: زيدٌ في الدَّ  الأوَّ
كقوله   تقديرًا،  الظَّرفيَّة  معنى  على  [71]سورة طه:   {ئم ئخ ئح ئج}  :الثَّاني:  المصلوب  لتمكّن  ؛ 

ن الشّيء في المكان  . الجذع تمكُّ
لم.   الثَّالث: الظَّرفيَّة المجازيَّة المحضة: كقولنا: زيدٌ ينظُرُ في العِّ

ام إنكار جماعة من الأُ المعنى الث اني  ببيَّة، ونقل ابن اللحَّ قالوا: هذا المعنى لم يَرد عند  ف دباء لهذا المعنى،  : السَّ
ليل.   أئمَّة اللُّغة، كما نَقَلَ عن القَرَافي إثباته بشرط أن يكون مشفوعًا بالدَّ

الث الث كقوله  المعنى  )الباء(،  مرادفة   ::  {ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز}    سورة[

 أي: وفي اللَّيل. ،  [138، 137الصافات: 
 [.29]سورة الفجر:   {ئى ئن ئم} : : مرادفة )مع(، كقوله المعنى الر ابع 

ام الفروع الفقهيَّة الآتية:  ابقة بنى ابن اللحَّ  وعلى المعاني السَّ
 : لزوجته: أنتِ طالق في يوم كذا، أو في شهر كذا  حكم مَن  قال _1

  وإذا قال: أنتِّ ،  ل جزء من الفجرلاق مع أوَّ قع الطَّ "و كذا،  يوم  في    طالقٌ   أنتِّ إذا قال:  ذهب الجويني إلى أنَّه  
ذلك    هر؛ فإنَّ ق في آخر جزء من آخر الشَّ ها تطلُ أنَّ   ،طالق في آخر شهر رمضان، ففي المسألة وجهان: أحدهما

 ا. الجزء هو الآخر حقً 

 

اني في حروف المعاني، ج1)  (. 410_408ص) ، 1( المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
 .520ص،  2هشام، عبد الله بن يوسف: مُغني اللَّبيب عن كتب الأعاريب، ج( يُنظر: ابن  2)
 .96( يُنظر: الرُمَّاني، علي بن عيسى: معاني الحروف، ص3)
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ا،  عده آخرً ل عُدَّ ما بصف الأوَّ ه إذا مضى النّ ل جزء من ليلة السادس عشر؛ فإنَّ ق مع أوَّ طلُ ها تَ أنَّ  :والوجه الثاني
 . (1)وهذا أول الآخر"
   ،(2) الظَّرفِّيَّة قد تحققت لأنَّ  ؛ قت عند طلوع الفجر من ذلك اليوم طلُ وتعليل أنَّها 

هر ظروف    ابن قدامة المقدسي ورأى   هر المذكور؛ لأنَّ اليوم والشَّ ل اليوم أو الشَّ أنَّه يجوز ألاَّ نُعلَّق الطَّلاق بأوَّ
لها أو وسطها أو آخرها، والرَّد على ذلك أنَّ الطَّلاق لا يقع إلاَّ بعد زوال الاحتمال، فإذا   فيحتمل وقوع الطَّلاق بأوَّ

ينَ غروب شمس آخر يوم من شهر شعبان، ولا يُقبل منه أن  قال: أنتِّ طالق في شهر رمضان، فإنَّها تَطْلُق ح 
هـ(  150يقول: نويتُ آخر شهر رمضان أو وسطه أو آخره؛ لأنَّ دَلالة الكلام لا تحتمل ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة )

 .(3) والحنابلة
هر؛ وعلَّل ذلك  ل الشَّ ل اليوم، أو أوَّ ام فذهب إلى أنَّها تطلُقُ بأوَّ لأنَّه جعل الشّهر أو اليوم ظرفًا    أمَّا ابن اللحَّ

ام إلى ما ذهب إليه؛ لأنَّ الظَّرف يدخل  (4)الحالللطَّلاق، وقال: تكلَّم غير واحد أنَّها تطلُق في   ؛ وذهب ابن اللَّحَّ
له.   بدخول أوَّ

قَتَي ن حكم مَن   _2  : قال: أنتِ طالق طَل قَة في اثنتين، ونوى طَل قَة مع طَل 
ام هذا الفرع الفقهي بناءً على أنَّ  فيترتب على ذلك أنَّه    ستعمل بمعنى )مع(،يُ )في(    حرف الجرّ   خرَّج ابن اللَّحَّ

  { ئى ئن ئم}:    )مع(، كقوله  يقع بمعنىإذا نوى إيقاع ثلاث طلقات، فتقع الثَّلاث؛ لأنَّ حرف الجرّ )في(  
، وتقدير الكلام: أنتِّ طالق طلقة مع طلقتين، أي: ثلاث طلقات، فإذا أقرَّ بنفسه على ذلك، تُقبل منه،  [29]سورة الفجر: 

أمَّا إذا قال: أردتُ طلقة واحدة، فتُقبل منه أيضًا، ونقل ابن قُدامة رأيًا: أنَّه إذا كان عارفًا بالحساب لم تُقيل منه،  
ويُشترط فيها موافقة نيَّته أنَّ حرف   ، وقع طلقتان.طلقتان، أمَّا إذا لم ينوِّ إيقاع الطَّلاق وكان عارفًا بالحسابوتقع  

، وتقدير الكلام: أنتِّ طالق  [29]سورة الفجر:   {ئى ئن ئم}   :كما في قوله    ، الجرّ )في( يُستعمل بمعنى )مع(
ام إلى أنَّها تطلُق ثلاثًا، بناءً على أنَّ  (5)ث طَلْقاتطَلْقَة مع طَلْقَتَين، والإقرار بذلك منه يُوقِّع ثلا ، وقد ذهب ابن اللَّحَّ

 )في( ترد بمعنى )مع(. 

 

ة، ط  تح: ( الجُويني، عبد الملك بن عبد الله: نهاية المطلب في دراية المذهب.  1) ،  م2007هـ=  2814،  1د. عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج_جدَّ
الكبير.  110، ص14ج رح  المعروف بالشَّ الكتب  وآخر  علي محمَّد عوض  تح: ، والقزويني، عبد الكريم بن محمَّد: العزيز شرح الوجيز  ، دار 

 .61، ص9م، ج1997هـ= 1714، 1العلميَّة_بيروت، ط
 .227( يُنظر: الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن: التَّمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص2)
(، وابن مفلح المقدسي، إبراهيم بن محمَّد: المُبدع شرح  408ص، 10ج  /404ص، 6( يُنظر: ابن قدامة المقدسي ، عبد الله بن أحمد: المغني، )ج3)

رح الكبير على المُقنع، ج226ص، 8المُقنع، ج  (.   411، 409ص) ،  22، وابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج( يُنظر: ابن الل4) ام، علاء الدِّّ  (.492_491، ص) 1حَّ
عبد الله بن أحمد: المُقنع في فقه الإمام أحمد بن   المقدسي، ، وابن قدامة  539ص،  10( يُنظر: ابن قدامة المقدسي ، عبد الله بن أحمد: المغني، ج5)

ة، ط   تح: حنبل.   وادي_جدَّ ، وابن تيمية )الجد(، عبد السلام  340م، ص2000هـ=1421،  1محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب، مكتبة السَّ
ر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج رح الكبير  222ص،  2بن عبد الله: المُحرَّ ، وابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ

، وابن مفلح المقدسي، إبراهيم بن محمَّد: المُبدع شرح  56ص،  9، وابن مفلح المقدسي، محمَّد بن مفلح: الفروع، ج 328ص،  22، جعلى المُقنع
ين بن محمَّد: القواعد، ج، و 193ص، 8المُقنع، ج ام، علاء الدِّّ  . 924، ص 1ابن اللحَّ
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 : أثرُ دَلالة )مِن( خامسًا
  ، )مِّن( حرفُ جرّ، قال عنه سيبويه: "وأمَّا )مِّن( فتكون لابتداء الغاية في الأماكن، وذلك قولك: مِّن مكان كذا

؛ فغيرُ الزّائد له أربعة عشر معنى: (1) وكذا" ،مكان كذا إلى  ، وكذا  ، ويكون زائدًا وغيرَ زائد 
ل: ابتداء الغاية في المكان اتّفاقًا، نحو:   ، وفي الزّمان  [ 1]سورة الإسراء:   {نج مي مى مم مخ مح}الأوَّ

ل البصريون:  [108]سورة التوبة:   {بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} :  عند الكوفيّين، كقوله   ، وتأوَّ
ل يوم، ورأى   أنَّ تأويلهم هذا من التعسّف.   المُرَادِّيمِّن تأسيس أوَّ
]سورة    {نيهج  نى نم نحنخ نج مي مى مخمم مح مج  لي  لى لم} :  الثَّاني: التَّبعيض، كقوله  

 . [253البقرة: 
  {غج عم عج ظم}:  الثَّالث: بيان الجنس، وعلامتها أن يًحسُنَ جعلُ )الَّذي( مكانها، كقوله  

 ، أي: فاجتنبوا الرّجس الَّذي هو الوثن. [30]سورة الحج: 
 . [19]سورة البقرة:  {ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ} :  الرَّابع: التَّعليل، كقوله 
 ، أي: بدل الآخرة. [38]سورة التوبة:  {ثمثن ثز ثر تي تى} : الخامس: البدل، كقوله  

ادس: المُجاوزة، كقوله   ، أي: عن جوع. [4]سورة قريش:  {هج ني نى نم}: السَّ
ابع: الانتهاء، أشار إليه سيبويه، قال: "وتقول: رأيتُهُ من ذلك الموضع، فجعلته غاية رؤيتك، كما جعلته   السَّ

 .(2)الابتداء والمُنتهى"غاية، حيث أردت 
الثَّامن: أن تكون للغاية، كقولنا: أخذتُ من الصّندوق، فهي في أكثر مواضعها لابتداء الغاية فقط، وفي بعضها  

، أي:  [77]سورة الأنبياء:   {قىقي في فى ثي ثى ثن} :  التَّاسع: الاستعلاء، كقوله    لابتدائها وانتهائها. 
 . [220]سورة البقرة:  {يحيخ يج  هي هى هم}: العاشر: الفصل، كقوله   على القوم. 

 . [45]سورة الشورى:  {مينج مى  مم مخ}: الحادي عشر: موافقة )الباء(، كقوله 
 ، أي: في الأرض. [40]سورة فاطر:  {ئي ئى ئن  ئم} : الثَّاني عشر: أن تكون بمعنى )في(، كقوله  

 :(3) أبي حيَّة النُّميري   موافقة )رُبَّما( إذا اتّصلت بـ)ما(، كقول الثَّالث عشر: 
ــةً  ضـــــــــــــــــربـــــ الـــكـــبـــش  نضـــــــــــــــــربُ  ا  ــَّ مـــــ لـــمـــِّ ا  ــَّ  وإنـــــ

 
ــم  ــفـ الـ مـــن  ــلّســـــــــــــــــــــان  الـ ــقـــي  لـ ــُ تـ رأســـــــــــــــــــــه  ــلـــى   عـ

 

 

 .224، ص4( سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، ج1)
ابق، نفس ا( 2) فحة.السَّ  لجزء، والصَّ
م،  7519ه=1395،  1_دمشق، طوزارة الثَّقافة والإرشاد القومي،  يحيى الجبوري د.    تح: .  أبي حيَّة النُّميري : ديوان  الهيثم بن الرَّبيع ،  أبو حيَّة النُّميري (  3)

مّا(. 174ص لَتْ معها على معنى  :ومعناه  ، الشاهدُ في قولِّهِّ: )لَمِّ لأنّه   ؛الرئيسَ   :وأرادَ بالكَبْشِّ  كما رُكِّبَتْ تَركيبَها.  (رُبَّما)لَرُبَّما، وهي )مِّن( زِّيدَتْ إليها )ما( وجُعِّ
 ويَحْمِّيهم ،يُقارعُ دُونَ القَومِّ 
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(، نحو: مِّن سَ الرَّابع عشر: أن تكون للقَ   .(1) ربّي لأفعلنم، ولا تدخل إلاَّ على )الرَّبِّّ
ام إلى أنَّ لحرف الجرّ )مِّن( خمسة عشر معنى ذكرها  وقد   في كتابه )مُغني    ابن هشام الأنصاري أشار ابن اللحَّ

كر   ام اقتصر على ذِّ اء الغاية(، وأورد  وهي: )التَّبعيض، والتَّبيين، وابتد  معاني )مِّن(،   بعضاللَّبيب(، لكن ابن اللحَّ
بنى عليها قاعدة أُصوليَّة، ثمَّ خرَّج عليها    أقوال بعض عُلماء النَّحو، وبعض عُلماء أُصول الفقه، في هذه المعاني، ثمّ 

 بعض الفروع الفقهيَّة، وهذه المعاني هي:
ل: الت بعيض   المعنى الأو 

ام آراء بعض الُأصوليّين في ورود )مِّن( للتَّبعيض  ذكر ابن اللَّحَّ
(2)

وعلامتها أن تقبل )بعض( مكانها، كقوله    ،

:  {نيهج  نى نم نحنخ نج مي مى  مخمم مح مج لي  لى لم}  :ام  ،  [ 253]سورة البقرة وحكى ابن اللحَّ
مصنَّفات ابن عقيل، ولعلَّه نقله  قوله: "إنَّها حقيقة في التَّبعيض"، ولم يجد الباحث هذا القول في    (3)عن ابن عقيل

 عن أحد مصنَّفاته الَّتي لم تصل إلينا. 
ولمَّا وجدَ بعض الفقهاء أنَّ معنى )التَّبعيض( أكثر استعمالًا من غيره؛ جعلوا )التَّبعيض( فيها أصيلًا، وما سواه  

 . (4) من المعاني دخيلًا 
 المعنى الث اني: الت بيين 

ام هذا المعنى، ولم يُفصّل فيه،   (5)وذكره قولًا لبعضهمذكر ابن اللحَّ
وقد أثبت هذا المعنى جماعة من الُأصوليين،    ،

ين الرَّازي؛ إذ ذهب إلى أنَّ معنى )مِّن( في قوله    فج غم غج عم عج ظم}  :منهم فخر الدِّ
رَ  ( 6) ، التَّبيين[30]سورة الحج:   {فح التَّبيين بأنَّه: بيان الجنس، وعلامته أن يصحَّ وضع )الَّذي( أو  المَرْدَاوي  ، وفسَّ

قوله   ومثله  الأوثان،  هو  الَّذي  الرِّجس  فاجتنبوا  ابقة:  السَّ الآية  تأويل  فيُصبح  موضعها،                                :  )الَّتي( 

 

اني في حروف المعاني، ج1) الأنصاري، عبد الله بن يوسف: مُغني اللّبيب عن  ، وابن هشام  470، ص1( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
 .136ص، 4كُتب الأعاريب، ج

ين بن محمَّد: القواعد، ج( 2) ام، علاء الدِّّ  .494، ص1يُنظر: ابن اللحَّ
وي، وهو أبو الوفاء  (  3) البغدادي، الُأصولي الحنبلي، الفقيه،  عقيل بن عبد الله  بن  محم د  بن  عقيل  بن  علي  ويقصد: ابن عقيل الُأصولي وليس الن ح 

سمع من القاضي أبي يَعلى الفرَّاء، وقرأ الُأصول والخِّلاف على  ،  ، من تصانيفه: )الواضح في الأصول(، و)الفِّرق(هـ( 431المُتكلم، ولد سنة ) 
ا أعلام  سير  أحمد:  بن  محمَّد  الذَّهبي،  وأخباره:  ترجمته  في  يُنظر  الطَّبري.  الطيّب  أبي  دار    تح: لنُّبلاء.  القاضي  الشبراوي،  أيمن  محمَّد 

فدي، خليل بن أيبك: الوافي بالوَفَيَات.  330ص،  14م، ج2006هـ= 1427، 1الحديث_القاهرة، ط ، دار إحياء  وآخر أحمد الأرنؤوط  تح:، والصَّ
 .218ص، 21م، ج2000هـ= 2014، 1التراث_بيروت، ط

م،  1995هـ=1416،  2الفاروق الحديثة_القاهرة، ط  د.تح، سرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي.  ( يُنظر: البُخاري، عبد العزيز بن أحمد: كشف الأ4)
 .176ص، 2ج

ين بن محمَّد: القواعد، ج( 5) ام، علاء الدِّّ  .497، ص1يُنظر: ابن اللحَّ
ين الرَّازي، محمَّد بن عمر: المحصول، ج6)  .377ص، 1( يُنظر: فخر الدِّّ
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  ،ذَهَب ، أي: من أساور الَّتي هي  [31]سورة الكهف:   {تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}
 .  (1)ثيابًا خضرًا الَّتي هي السُندس

 المغنى الث الث: ابتداء الغاية 
ام حكاية بعض أصحاب المذهب أنَّ )مِّن( حقيقة لابتداء الغاية نقل ابن اللحَّ
(2)

وهي نقيضة )إلى(؛ لأنَّ )إلى(    ،

 .(3) لانتهاء الغاية، أمَّا )مِّن( فلابتداء الغاية
ولعلَّ )ابتداء الغاية( أشهر معاني )مِّن(؛ فقد ذهب سيبويه إلى أنَّها لابتداء الغاية في الأماكن، وتابعه النُّحاة  

بقوله   ، وأرجع المُبرِّد معنى  [1]سورة الإسراء:  {نج مي مى مم مخ مح}  :على ذلك اتفاقًا، واستدلّوا 
 .(4)السرَّاج )التَّبعيض( إلى معنى )ابتداء الغاية(، وكذلك فعل ابن 

 ئر ّٰ ِّ ُّ}   :إلى أنَّ )مِّن( ترد لابتداء الغاية الزَّمانيَّة، واستدلوا لمذهبهم بقوله    (5)وذهب الكوفيّون 

 . [108]سورة التوبة:  {بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز
رَّاج  ، أنَّ مذهب المُبرِّد  المُرَادِّيورأى   هيليُّ   ، وطائفة من الحُذَّاق  ، والأخفش الأصغر  ، وابن السَّ   هـ( 581)ت  والسُّ

 .(7)فرأى أنَّ الغالب عليها ابتداء الغاية ، ، وتابعهم ابن هشام الأنصاري (6) فيها أنَّها لا تكون إلاَّ لابتداء الغاية
ار إلى السوق، أنَّ )مِّن( ميَّزت السّير عن غيره،    القَرَافيّ وخالفهم   إذ رأى أنَّها للتَّمييز، فتأويل قولنا: سرتُ من الدَّ
فإنَّ )مِّن( ميَّزت الرِّجس الَّذي  ، [ 30]سورة الحج: {فح فج غم غج عم عج ظم} :أمَّا في قوله 

 .(8) يجب اجتنابه عن غيره 
ر هذا فيتعلَّق بالقاعدة مسائل:   إذا تقرَّ

 
 

 

 .631ص، 2المَرْدَاوي، علي بن سُليمان: التَّحبير شرح التَّحرير في أُصول الفقه، ج ( يُنظر: 1)
ين بن محمَّد: القواعد، ج( 2) ام، علاء الدِّّ  .494، ص1يُنظر: ابن اللحَّ
هـ=  1420،  1ة_بيروت، طد. عبد الله بن عبد المحسن التّركي، مؤسّسة الرّسال  تح: ( يُنظر: ابن عقيل، علي بن عقيل: الواضح في أصول الفقه.  3)

دحان، مكتبة العبيكان  تح: ، وابن مفلح المقدسي، محمَّد بن مفلح: أُصول الفقه.  111ص،  1م، ج1999 ،  1الرّياض، ط_د. فهد بن محمَّد السَّ
 .140ص، 1م، ج1999هـ=1420

، وابن السَرَّاج، محمَّد بن سَهل:  182ص،  1المُقتضب، ج، والمُبرِّد، محمَّد بن يزيد:  224ص،  4( يُنظر: سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، ج4)
 .409ص،  1الُأصول في النَّحو، ج

، مراجعة: د. فيصل الحفيان، وزارة  وآخر  د.محمَّد راضي محمَّد مدكور  تح:( يُنظر: أبو البركات الأنباري، عبد الرحمن بن محمَّد: أسرار العربيَّة.  5)
 .190م، ص2015هـ= 1436، 1، ط الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة_الكويت

اني في حروف المعاني، ج6)  .479ص،  1( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
 .136ص،  4( يُنظر: ابن هشام، عبد الله بن يوسف: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج7)
نفائس الأصول في شرح المحصول.  8) القَرَافي، أحمد بن إدريس:  ، مكتبة نزار مصطفى الباز_مكة وآخر  دل أحمد عبد الموجودعا  تح: ( يُنظر: 

 .996ص، 3م، ج 1995هـ= 1416، 1المكرمَّة، ط
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 التّيمم بتراب طاهر له غبار يعلق باليد: حكم  _1
ام ه لالة النَّحويَّة لحرف الجرّ )مِّن(، فرأى    ذه المسألةخرَّج ابن اللَّحَّ   أنَّ مذهب الإمام أحمد بن حنبل بناءً على الدَّ

للتَّبعيض في    (1)أنَّها  ]سورة    {ترتز بي بى بن بم بز بر}  :  قوله_أي: )مِّن(_ 

 . [6المائدة: 
ولا يمكن أن يحصل المسح بشيء  منه، إلاَّ أن يكون التّراب ذا   والتَّقدير: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من بعضه،

غُبار  فما لا    غبار يعلق باليد، وجُملة ذلك أنَّه لا يجوز عند الحنابلة التَّيمّم إلاَّ بتراب طاهر ذي غُبار يعلق باليد،
، ونقل ابن قدامة  لا يعلق باليد؛ لذلك وجب أن يكون للتُّراب المُتيَّمم به غُبارٌ لأنَّه    ؛ له لا يُمكن المسح بشيء  منه

افعي، كما نقل قول الإمامين: مالك وأبي حنيفة أنَّه: يجوز التَّيمم بكلّ ما كان   من المقدسي على ذلك قول الإمام الشَّ
 .(2)جنس الأرض

دًا، وَجُعلت تُربتُها  كُلُّهَا  الَأرضُ  جُعلتِّ  : "صلى الله عليه وسلم وأيَّد الإمام أحمد بن حنبل ما ذهب إليه بقول رسول الله   لنا مسجِّ
ثلَ صُفُوفِّ الملائكةِّ" لت صُفُوفُنَا مِّ عيدُ  وبما صحَّ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّه قال: "  ،(3)لنا طهورًا، وَجُعِّ الصَّ

"حَرثُ الأ  :الحَرثُ   .(4) رضِّ
 :(5) رجل لآخر: بِع ما شئت من مالي حكم قول _2

ام هذه المسألة بناءً على أنَّ )مِّن( هنا لبيان الجنس المبهم الَّذي دلَّت عليه )ما( الموصولة، فهنا   خرَّج ابن اللَّحَّ
 التَّصرّف بجميع المال. يصحّ أن يتصرَّف بما شاء من ماله؛ لأنَّه لم يُعيّن له مالًا بعينه، وإنَّما أباح له 

ذهب صاحب )المُغني( إلى أنَّه إذا قال: بِّع ما شئت من مالي، أو قال: اِّقبض ما شئت من ديوني فإنَّ ذلك  و 
يجوز؛ لأنَّه إذا جاز التَّوكيل في الجميع، فيجوز في البعض، و)مِّن( هنا للتَّبيين، ونقل ابن قدامة المقدسي قول  

افعي: إنَّ   . (6)بالجنسه لا يجوز، وإن قال: بع ما شئت من عبيدي فإنَّه يجوز؛ لأنَّه محصورٌ  أصحاب الإمام الشَّ
فرأى أنَّه إذا قال: بِّع ما شئت من مالي، أو بع ما تراه من عبيدي، أو طلّق   هـ(756)ت  أمَّا تاج الدّين السُبكي

 ، فعلى أربعة أوجه: مِّن نسائي مَن شئت
ل: بُطلان الوكالة.   الأوَّ

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  .497، ص1( ابن اللحَّ
رح الكبير على المُقنع،  ، وابن قُدامة المقدسي، عبد 324ص،  1( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني،  ج2) الرحمن بن محمَّد: الشَّ

 .215ص، 2ج
ارقٌطني، ج3) ارقُطني، علي بن عمر: سُنن الدَّ  .669، رقم323، ص1( الدَّ
نن الكبير.  4) م،  2011هـ=3214،  1د. عبد الله بن عبد المحسن التّركي، هجر للبحوث والدّراسات_القاهرة، ط  تح: ( البيهقي، أحمد بن الحسين: السُّ

 .1039، رقم156، ص2ج
(، وهو بعنوان:  الُأصوليَّة   مأخوذة من تحقيق محمَّد حامد الفقّي لكتاب )القواعد  فقط،   ( هذه المسألة وما بعدها من المسائل الَّتي تتعلَّق بقاعدة )مِّن( 5)

 .  152م، ص1956ه=1375، 1ة_القاهرة، طالقواعد والفوائد الُأصوليَّة وما يتعلَّق بها من الأحكام الفرعيَّة، مطبعة السنَّة المحمَّديَّ 
رح الكبير على المُقنع،  206ص،  7( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني،  ج6) ، وابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ

 ،467ص، 22ج
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الثَّاني: صحّة الكلام في العبيد والنّساء، وبطلانه في الأموال؛ لأنَّ الأموال أعم، وأقرب إلى الجهالة من العلم  
 بها. 

 الثَّالث: صحّة الكلام في الكلّ، لكن مع عدم استغراق الكلّ، بل يبقى بعضًا منه. 
 .(1)جميع النّساءالرَّابع: صحّة الكلام، وله استيعاب الكلّ، أي: بيع جميع المال، وجميع العبيد، وتطليق 

ام إلى أنَّ ظاهر كلام الأصحاب جواز بيع الجميع؛ لأنَّهم قالوا: إ  ذا وكَّل رجل رجلًا آخر في  وذهب ابن اللحَّ
له أن يبيع بعض ماله،   بيع ماله، أو ما شاء من مال، أو وكّله أن يقبض ديونه كلّها: فإنَّ ذلك يصحّ، أمَّا لو وكَّ

؛ وذلك لجهالة الوكالة، والإبهام لا يُنافي الطَّلاق والعتق، ولكن   .(2)يُنافي البيعفإنَّه لا يصحُّ
 :  مِن درهم إلى عشرة: لهُ علي  حكم مَن  قال _3

 اختلف الُأصوليّون في هذه المسألة، فرأى البعض أنَّها على ثلاثة أوجه: 
ل ل العدد،  الأو  : يلزمُه تسعة عند أبي حنيفة، إذ يلزمه الابتداء وما بعده، ولا تلزمه الغاية، فيلزمه الواحد؛ لأنَّه أوَّ

 : يلزمه ثمانية، إلغاءً للطَّرفين )مِّن( و )إلى(، أو الحدّين. الث اني  .(3)ولا يلزمه العاشر؛ لأنَّه غاية، والغاية لا تدخل
ورأى ابن قُدامة المقدسي أنَّ الدّرهم العاشر لا يدخل بلا شكّ؛ لأنَّ    .(4): يلزمه عشرة، فتدخل الغايتانالث الث 

وا منها ابتداء الغاية، ومتى  الأصل حَملُ اللَّفظ على موضوعه، فكأنَّ الواضع قال: متى سمعتم لفظ )مِّن( فافهم
سمعتم لفظ )إلى( فافهموا منها انتهاء الغاية، والأصل حمل الحروف على موضوعها، فلا تُصرف عن موضوعها  

 .(5)موضوعهاإلاَّ بدليل، أو لتعذّر حملها على 
ام إلى أنَّ المسألة على ثلاثة أوجه:  ين )مِّن( و)إلى(، وجزم به  أحدها: يلزمه ثمانية، إلغاءً للطَّرف   وذهب ابن اللحَّ

 .(6)تسعة دراهم ابن شهاب، والثَّاني: يلزمه عشرة دراهم، والثَّالث:  
لالة النَّحويَّة لحرف الجرّ )إلى(   لالة النَّحويَّة لحرف الجرّ )من(، والدَّ ام أفاد من الدَّ وممَّا سبق نجد أنَّ ابن اللَّحَّ

 فقهيَّة. فيما ذهب إليه من آراء لتخريج هذه المسألة ال

 

والنَّظائر.  (  1) الأشباه  علي:  بن  الوهاب  عبد  السّبكي،  الموجود  تح: يُنظر:  عبد  أحمد  العلمية_بيروت، طوآخر  عادل  الكتب  دار  هـ=  1411،  1، 
 .229ص،  2م، ج1991

ين بن محمَّد: القواعد والفوائد الُأصوليَّة وما يتعلَّق بها من الأحكام الفرعيَّة.  2) ام، علاء الدِّّ محمَّد حامد الفقّي، مطبعة السنَّة    تح:( يُنظر: ابن اللحَّ
 .  152م، ص1956ه=1375، 1المحمَّديَّة_القاهرة، ط

راج_المدينة المنوَّرة، ط  تح: ( يُنظر: القدوري، أحمد بن محمَّد: مُختصر القدُّوري.  3) ،  2أ.د. سائد بكداش، دار البشائر الإسلاميَّة_بيروت، دار السِّّ
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة الأسدي_    تح: ، وابن المُنجَّى، المُنَجَّى بن عثمان: الممتع في شرح المُقنع.  149م، ص2014هـ=  1435

 ،  741ص، 4م، ج2003هـ= 1424، 3مكة المكرَّمة، ط
،  1نعيم أشرف نور أحمد، إدارة القرآن والعلوم الإسلاميَّة_باكستان، ط تح: ( يُنظر: المرغيناني، علي بن أبي بكر: الهداية في شرح بداية المبتدي.  4)

 .101ص،  6م، ج1997هـ= 1417
 .42ص،  6( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني،  ج5)
ين بن محمَّد: القواعد والفوائد الُأصوليَّة وما يتعلَّق بها من الأحكام الفرعيَّة، ص( يُنظر: ابن  6) ام، علاء الدِّّ . لم يُذكر في تحقيق )الفقي(  153اللحَّ

 الوجه الثَّالث.
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 المبحثُ الث اني  
 أثرُ دَلالة حروف العطف في تخريج الفروع الفقهي ة

  على القواعد الُأصوليّة
يءَ عطفتُ  يقال:  ،  نثناءالاأَصلٌ واحدٌ صحيحٌ يدُلُّ على    ، والفاءُ   ، والطَّاءُ   ، العينُ قال ابن فارس:   ،  أَملتهُ   ، أي: الشَّ

 .(1)، هذا هو معنى )العطف( لغةً وتعاطَف فِّي مشيه: تَثنَّى فالعطف هو: الميل، والانحناء، والانثناء، 
حروف    ط بينه وبين متبوعه أحدسبة مع متبوعه، يتوسّ مقصود بالنّ معنى  على    يدلُّ تابع  :  اصطلاحًا  العطفو 
 .(2) القيام إليه مع زيد، مثل: قام زيد وعمرو، فعمرو تابع مقصود بنسبة العطف 

 وقد ذكر النُّحاة للعطف ثلاثة أقسام: 
، وشرطه: إمكان توجّه العامل إلى   ل: العطفُ على اللُّفظ، وهو الأصل، نحو: ليس زيدٌ بقائم  ولا قاعد  القسم الأوَّ

، إلاَّ الرَّفع  عطفًا على الموضع؛ لأنَّ )مِّن(  المعطوف، فلا يجوز العطف في مثل قولنا: ما جاءني من امرأة  ولا زيد 
 الزَّائدة لا تعمل في المعارف. 

والقسم الثَّاني: العطف على المحلّ، نحو: ليس زيدٌ بقائم  ولا قاعدًا، بالنَّصب، وله شروط، أحدها: إمكان ظهور  
في قولنا: ما    ذلك المحلّ في الفصيح، فيجوز في قولنا: ليس زيدٌ بقائم ، أن تسقط )الباء( فيُنصب الاسم، ويجوز 

جاءني من امرأة، أن تسقط )من( فيُرفع الاسم، وعليه لا يجوز أن نقول: مررتُ بزيد  وعمرًا؛ لأنَّه لا يجوز: مررتُ  
رط الثَّاني: أن يكون الموضع بحقّ الأصالة، فلا يجوز أن نقول: هذا ضاربٌ زيدًا وأخيه؛ لأنَّ الأصل في   زيدًا. والشَّ

رط الثَّالث: وجود الطالب لذلك المحلّ. الوصف المستوفي لشروط ال  عمل إعماله لا إضافته. والشَّ
بالخفض؛ وذلك على توهّم دخول    ، قاعد  قائمًا ولا  ليس زيدٌ  قولنا:  التَّوهّم، نحو  العطف على  الثَّالث:  والقسم 

ة دخول ذلك العامل المُتوهَّم، وشرط حُسنه كثرة    .(3)ناكدخوله ه)الباء( في الخبر، وشرط جوازه صحَّ
ام؛  الُأصوليَّة  سيقف هذا المبحث على دَلالات حروف العطف )الواو، الفاء، ثُمَّ( في كتاب )القواعدو  ( لابن اللحَّ
 في تخرَّيج الفروع الفقهيَّة.  هذه الحروف لأثر الَّذي أحْدَثَتْهُ افي بناء القواعد الُأصوليَّة، ثُمَّ سيتتبَّع   أثرهالمعرفة 

ث معاني تلك الحروف عند النُّحاة، باستخراج معانيها من مؤلَّفاتهم ومقارنتها مع معانيها  وسيتناول هذا المبح 
 عند عُلماء أُصول الفقه، وعُلماء التَّفسير إن وُجدت في كُتُبهم. 

وسيورد هذا المبحث تقدير دَلالات تلك الحروف عند الُأصوليّين، وترجيحاتهم بين تلك الدَّلالات، واعتراضاتهم   
ام من تلك الدَّلالات في  بعضهم فيما يخص تخريج الفروع الفقهيَّة على    (.الُأصوليَّة  كتاب )القواعد ، وكيف أفاد ابن اللحَّ

  

 

لام هارون، دار الفكر_دمشق، ط  تح: ( يُنظر: ابن فارس، أحمد بن فارس: مُعجم مقاييس اللُّغة.  1) ،  351، ص4م، ج1979=ه1399،  1عبد السَّ
 .250، ص9وابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب، ج

 .127( يُنظر: الجُرجاني، علي بن محمَّد: مُعجم التَّعريفات، ص2)
 .464، ص5( يُنظر: ابن هشام، عبد الله بن يوسف: مُغني اللَّبيب عن كُتب الأعاريب، ج3)
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 أثرُ دَلالة )ثُم ( : أو لاً 
، صرَّح بذلك سيبويه، قال:   ل بحُكم  واحد  ، يُشرِّكُ في الحُكم ويُرتِّّب؛ فالثَّاني بعد الأوَّ "ومِّن  )ثُمَّ( حَرفُ عطف 

لَ مَبدُوءًا به، وأشْرَكَتْ بينَهُما في   ، وجَعَلَتْ )ثُمَّ( الأوَّ "ذلك: مَرَرتُ بِّرَجُل  ثُمَّ امرأة ، فالمرورُ ههُنا مُرورانِّ ، على  (1) الجَرِّ
 .(2)أن يكون بينهما تراخ  ومُهلة مع المُفردات، ومع الجُمَل لا يلزم التَّراخي

ام: "وزعم الأخفشوعن التَّشريك في الحُكم قال اب  ، وحملوا عليه قوله  ( 3) والكوفيِّّون أنَّه قد يتخلَّف  ه(215)  ن اللحَّ
:  {يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج 

 .(4)"[118]سورة التوبة:  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى
يوطي )ت  .(5) هـ( عن زعمِّ الأخفشِّ والكوفيّين: بأنَّ الجواب مُقدَّر911وأجاب السُّ

 : ، وقال الفرَّاء: إنَّ )ثُمَّ( لم تقع للتَّرتيب في قوله  (6))ثُمَّ( موقع )الفاء(، فتكون للتَّرتيب، لكن بلا مُهلةوقد تقع  
، لكيلا يكون المعنى: خَلَقكم ثمَّ جعل منها زوجها، فيفسُد  [6]سورة الزمر:   {مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

وج مخلوقٌ قبل الولد؟   لكنَّ التأويل هُنا: خَلَقكم من نفس  وحدها ثُمَّ جعل منها زوجها، فتكون  المعنى، علمًا أنَّ الزَّ
يرافي عن الفرَّاء هذا المعنى في )ثُمَّ((7) )ثُمَّ( بعد خلق آدم وحده   . (8). ونَقَلَ السِّّ

 )ثُمَّ(  هـ( قالا: إنَّ 206وقُطرُب )ت  ،هـ( أنَّ الأخفش 599ونَقَلَ أبو حيَّان الأندلُسي حكايةً عن ابن الفَرَس )ت
 .(9) بمنزلة )الواو(، ولا تُرتِّّب

رت هذه القواعد، فيتحرَّج عليها الفروع الفقهيَّة الآتية:   فإذا تقرَّ
 

 

 .438ص، 1( سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، ج1)
فات، ص148ص، 1( يُنظر: المُبرّد، محمَّد بن يزيد: المُقتضب، ج2) ، والرُمَّاني، علي  16، الزَجَّاجي، عبد الرحمن بن إسحاق: حروف المعاني والصِّّ

ل في صنعة الإعراب، ص105بن عيسى: معاني الحروف، ص د:  ، وابن الأثير، المُبارك بن محم404، والزَّمخشري، محمود بن عمرو: المُفصَّ
ة المُكرَّمة ، ط  تح: البديع في علم العربيَّة.  ين، جامعة أم القرى_ مكَّ ،  وابن مالك،  359ص،  1م، ج2000هـ=  4201،  1د. فتحي أحمد علي الدِّّ

ج الفوائد،  تسهيل  عبد الله: شرح  بن  لسانِّ  351ص،  3محمَّد  من  رَب  الضَّ ارتشاف  يوسف:  بن  محمَّد  الأندلسي،  حيَّان  وأبو  ج،  ،  4العرب، 
عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي_القاهرة،    تح: ، والمُرَادي، الحسن بن قاسم: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيَّة ابن مالك.  1988ص
اني في حروف المعاني، ج998ص،  2م، ج2008هـ=  4281،  1ط الله    ، وابن هشام، عبد118ص،  2، والمُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ

 .219ص،  2بن يوسف: مغني اللَّبيب عن كتب الأعاريب، ج
 ( المقصود: يتخلَّف ظاهر معنى )التَّشريك( مع كَون )الفاء( عاطفة، فلا تقع عاطفة.3)
 .219ص، 2(  النَّص موجود بحرفيَّته في )مُغني اللَّبيب( ج4)
يوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: همعُ الهوامعِّ في5) .    ( يُنظر: السُّ د. عبد العال سالم مُكرم، دار البحوث العلميَّة_الكويت،    تح: شرحِّ جمعِّ الجوامعِّ

 .237م، ص7919ه= 9913، 1ط
افية، ج354ص،  3( يُنظر: ابن مالك، محمَّد بن عبد الله: شرح تسهيل الفوائد، ج6)  .1209ص،  3، وشرح الكافية الشَّ
 .396ص،  1ج ( يُنظر: الفرَّاء، يحيى بن زياد: معاني القرآن، 7)
يرافي، الحسن بن عبد الله: شرح كتاب سيبويه.  8) م،  2008هـ=  4301،  1، دار الكتب العلمية_بيروت، طوآخر  أحمد حسن مهدلي  تح:( يُنظر: السِّّ

 .333ص، 1ج
رَب من لسانِّ العرب، ج9)  .1988ص، 4( يُنظر: أبو حيَّان الأندلسي، محمَّد بن يوسف: ارتشاف الضَّ
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 : فأنتِ طالق  ، ثُم  قعدتِ   ،لزوجته: إن  قمتِ   حكم مَن  قال_ 1
ام حكاية بعض أصحاب المذهب الحنبلي أنَّ )ثمَّ( كـ)الواو(، ولم يذكر آرار العُلماء في تخريج هذا    نقل ابن اللَّحَّ

لا تَطْلُق حتَّى تقوم ثُمَّ تقعد، على اعتبار أنَّ )ثُمَّ( حرف ترتيب، وقد اقتضى الكلام  إلى أنَّها    لكنَّه ذهب   الفرع الفقهي، 
مُ مشروطَه نَّ القُعودَ شَرطٌ يتقدَّ مَّ قامت فلا تطلق؛ لأنَّها ، لذلك إذا قعدت ث (1) تعليق الطَّلاق على القعود بعد القيام؛ لأِّ

 لم تأتِّ بالتَّرتيب المشروط في الطَّلاق. 
 ن: وقَفَ على أولاده، ثُم  على أولاد أولاده، ثُم  على المساكي حكم مَن  _ 2

ام في ذكر آراء العُلماء في تخريج هذا الفرع الفقهي، و  ينتقل الوقف إلى الموقوف  ذهب إلى أنَّه  لم يُفصّل ابن اللَّحَّ
ل؛  علي لأنَّ )ثُمَّ( رتَّبت الوقف، فيُوقف  هم مرتّبًا، فلا يستحقّ أحد شيئًا من البطن الثَّاني مع وجود أحد  من البطن الأوَّ

بُ اتّباع مُقتضاه  ام أنَّ أصحاب المذهب الحنبلي جزموا  (2) كما جاء بلفظه؛ وثُبوت الوقفِّ بلفظه يوجِّ ، ونقل ابن اللَّحَّ
(3)بذلك

. 

ار فأنتِ طالق، ثُم  طالق، ثُم  طالق، فدخلت  حكم مَن  _ 3  : قال لزوجته ال تي لم يدخل بها: إن دخلتِ الد 
ي )ت رَخْسِّ ل السَّ ل: أنَّ الطَّلْقَة الُأولى تتعلَّق بشرط الدُّخول،  483فصَّ هـ( في المسألة، فذهب إلى وجهين: الأوَّ

ثَّاني: تتعلَّق الطَّلْقات الثَّلاث بالدُّخول، فإن حصل الدُّخول وقع  تقع الثَّانية في الحال، وتُلغى الثَّالثة، وال  في حين
 التَّرتيب، وعندها لا تقع إلاَّ طَلْقَة واحدة؛ بسبب دَلالة )ثُمَّ( على المُهلة. 

تَطْلُ  ل:  ار، فعلى وجهين: الأوَّ إنْ دخلتِّ الدَّ رط، فقال: أنتِّ طالق، ثُمَّ طالق، ثُمَّ طالق،  ر لفظ الشَّ ق  ولو أخَّ
ار فإنَّها تَطلُق طَلْقَة واحدة  ار، فإذا دخلت الدَّ . (4) الُأولى في الحال، ويُلغى ما بعدها، الثَّاني: لا تَطْلُق ما لم تدخُل الدَّ
وجة مَدْخولًا بها فإنَّها تَطْلُقُ  ثلاثًا    ورأى أبو الخطَّاب الكلوذاني أنّها تَطْلُق طَلْقَة واحدة مُعلَّقة بالدُّخول، وإن كانت الزَّ

ار  .(5) بشرط الدُّخول في الدَّ
ار، فإنْ دخَلَتْ، طَلُقَتْ واحدةً، فبانَتْ   وعند ابن قدامة المقدسي فإنَّ وقوع الطَّلاق موقوف على الدُّخول في الدَّ

افعي ) لُقُ بالُأولى  هـ(، كما نقل قول الإمام أبي حنيفة أنَّها تَطْ 204بها، ولم يقَعْ غيرُها، وقال: إنَّه قَول الإمام الشَّ

 

رح الكبير على المُقنع، ج( يُنظر:  1) ، وابن مفلح المقدسي، إبراهيم بن محمَّد: المُبدع  467ص،  22ابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ
اف القناع عن الإقناع، ج250ص،  8شرح المُقنع، ج ين بن  ، و 307ص،  12، والبهوتي الحنبلي، منصور بن يونس: كشَّ ام، علاء الدِّّ ابن اللحَّ

 .554، ص1د: القواعد، جمحمَّ 
 .256ص، 2( يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 2)
ام،( 3) ين بن محمَّد: القواعد، ج يُنظر: ابن اللحَّ  .554، ص1علاء الدِّّ
ي، محمَّد بن أحمد: أصول السرخسي )تمهيد الفصول في الأصول(.  ( يُنظر: 4) رخسِّ أبو الوفا الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النُّعمانيَّة_حيدر   تح: السَّ

 .209ص،  1م، ج1993هـ= 4141، 1آباد )الهند(، ط
 .441بد الله أحمد بن محمَّد ابن حنبل الشيباني، ص( يُنظر: أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهداية على مذهب الإمام أبي ع5)
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مُوْقَعَة، والطَّ  الطَّلْقة الُأولى  الطَّلْقة الُأولى عمَّا بعدها، لأنَّها للمُهلة، وبهذا تُصبح  )ثُمَّ( قطعت  لْقة  تبينُ بها؛ لأنَّ 
رط  .(1)الثَّانية مُعلَّقة بالشَّ

رط طلُقت طلقة،   ر الشَّ ام إلى أنَّها إن دخلت طلُقت واحدة فبانت بها، ولم يقع غيرها، وإن أخَّ وذهب ابن اللحَّ
وجة مدخولًا بها،   رط، طلٌقت الثَّانية، ولغت الثَّالثة، وتعليق الأولى بحاله، ولو كانت الزَّ م الشَّ ولغا ما بعدها، وإن قدَّ

 .(2)افتطلُق ثلاثً لم تطلُق حتَّى تدخل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رح الكبير على المُقنع،  497ص،  10( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المُغني،  ج1) ، وابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ
رِّيرَانِّي، عبد الرَّحيم بن  121ص،  2الإسلام البزدوي، ج، والبُخاري، عبد العزيز بن أحمد: كشف الأسرار عن أصول فخر  367ص،  22ج ، والزَّ

مام، ط تح: عبد الله: إيضاح الدَّلائل في الفرق بين المسائل.   .484م، ص2010هـ= 4311، 1عمر بن محمَّد السبيل ، دار ابن الجوزي_الدَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج2) ام، علاء الدِّّ  .456ص،  1( يُنظر: ابن اللحَّ
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 : أثرُ دَلالة )الفاء(ثانيًا
يئينِّ إلى بعضهما    رادويُ  ، قال:    على نحوبها )الفاء( العاطفة، وعبَّر عنها سيبويه بأنَّها تضُمُّ الشَّ "والفاءُ،  مُتَّسق 

و   ،...، غيرَ أنَّها تجعلُ ذلك مُتَّسقاً بعضُهُ في إثر بعض؛ وذلك قولُك: مررتُ بعمر  يءِّ يءَ إلى الشَّ وهي تضُمُّ الشَّ
،...، وإنَّما يَقْرُو  .(2)أحدَهما بعدَ الآخر" (1)فزيد  فخالد 

و، ومررتُ برجل  فامرأة ، فــ)الفاء( أشرَكَت بينهما  وقد صرَّح سيبويه بأنَّها تُرتِّّبُ وتُشركُ، قال: "مَ  رَرتُ بزيد  فعمر 
؛ فـ)الفاء( تقتضي إشراك ما بعدها في حُكم ما قبلها، وتدلُّ على التَّرتيب بلا  (3)في المُرور، وجَعلتِّ الأوّلَ مبدوءًا به"

 .(5)والتَّرتيب راجعٌ إلى معنى التَّعقيب، ومعناها التَّعقيب، وكلّ من معنيي التَّسبيب (4) مُهلة
 { بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}  :هـ( في تأويل قوله  207وقد ذهب الفرَّاء )ت

،  (6)، إلى أنَّ الهلاكَ والبأس يقعان معًا، والتَّقدير: وكم من قرية  أهلكناها فكان مجيء البأس قبل الإهلاك[4]سورة الأعراف: 
 احتمال أن يكون ما بعدها سابقًا لما قبلها إذا كان في الكلام دليلٌ عليه. وكأنَّ الفراء أجاز  

الجَرْمِّيُّ )ت البصرة  225وزعم  التَّرتيب إذا دخلت على الأماكن والمطر، كقولنا: نزلنا  تُفيد  هـ( أنَّ )الفاء( لا 
 .(7)فبغداد، ونزل المطرُ نجدًا فتهامة، وإن كان نزول المطر في المكانين في وقت  واحد  

ين الرَّازي أنَّ )الفاء( تحمل معنى التَّعقيب إذا كان بين دخول البصرة والكوفة، في قولنا: دخلتُ   ورأى فخر الدِّ
 .(8)البصرة فالكوفة، ثلاثة أيَّام، فإن زادت إلى أربعة أو خمسة أيَّام، ينتفي معنى التَّعقيب

و)الفاء( تُشارك )ثُمَّ( في إفادة التَّرتيب، وتُفارقها في أنَّها تُفيد الاتّصال، أمَّا )ثُمَّ( فتُفيد الانفصال، وهذا مذهب  
 خم خج}:  البصريّين، وذهب قومٌ _منهم ابن مالك_ إلى أنَّ )الفاء( قد تكون للمُهلة بمعنى )ثُمَّ(، ومن ذلك قوله  

إلى أنَّ )الفاء( قد تأتي  [63ج: ]سورة الح  {ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ، وذهب بعضهم 

 

. يقالُ: قَرَا إليه  1) يءِّ ،  يقالُ: قَرَا الأمرَ واقتَراهُ: تَتبَّعَه. يُ ( القَرْوُ: القَصدُ نَحوَ الشَّ نظر: الزَّبيدي،  يَقْرُو قَرْوًا، إِّذا قَصَدَه. والقَروُ: التَّتَبُّعُ، كالاقتِّراءِّ والاستِّقراءِّ
عة من المختصين، وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت_المجلس الوطني للثقافة والفنون  جما  تح: محمّد الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس.  

 .290ص، 39م، ج5196ه= 1385، 1والآداب بدولة الكويت، ط
والزَجَّاجي، عبد  ،  148ص،  1. وتنُظر معاني )الفاء( في: المُبرّد، محمَّد بن يزيد: المُقتضب، ج217ص،  4( سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، ج2)

فات، ص ، وابن جنِّّي، عُثمان بن جنِّّي: سرُّ  43، والرُمَّاني، علي بن عيسى: معاني الحروف، ص39الرحمن بن إسحاق: حروف المعاني والصِّّ
غة العربيَّة_دمشق،  عبد المُعين الملّوحي، مجمع اللّ   تح:، والهَرَوي، علي بن محمَّد: الُأزْهِّيَّة في علم الحروف.  247ص،  1صناعةِّ الإعراب، ج

اني في حروف المعاني، ج241م، ص9319هـ= 4131، 1ط اشي، أحمد بن محمَّد:  181ص، 1، والمُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ ، والشَّ
اشي، ص ة في أصول الفقه، ج193أُصول الشَّ وَذَاني، محفوظ بن  ، وأَبُو الخطَّاب الكَلْ 198ص،  1، والقاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ

 .68ص، 1، والآمدي، علي بن محمَّد: الإحكام في أصول الأحكام، ج110ص،  1أحمد: التَّمهيد في أصول الفقه، ج
 .438ص، 1( يُنظر: سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، ج3)
اني في حروف المعاني، ج4)  .181ص،  1( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
هيلي، عبد الرحمن بن عبد الله: نتائج الفكر في النَّحو.  ( يُن5) ه= 9813،  1د. محمَّد إبراهيم البنَّا، منشورات جامعة قاريونس_ليبيا، ط  تح: ظر: السُّ

 .250م، ص7819
 .371ص،  1( يُنظر: الفرَّاء، يحيى بن زياد: معاني القرآن، ج6)
رَب من لسانِّ العرب، ج( يُنظر: أبو حيَّان الأندلسي، محمَّد بن يوسف: ار 7)  .1985ص، 4تشاف الضَّ
ين الرَّازي، محمَّد بن عمر: المحصول، ج8)  .373ص، 1( يُنظر: فخر الدِّّ
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، في الأماكن والمطر خاصّة، نحو: نزل المطر بمكان كذا فمكان كذا،   لمُطلق الجمع كـ)الواو(، وقال به الجرميُّ
، وقال بعضهم: التَّرتيب بالفاء على ضربين: ترتيب في المعنى، وترتيبٌ في الذّكر،   وإن كان نزوله في وقت  واحد 

  {ُّ َّ ٍّ ٌّ}:  رتيب في المعنى أن يكون المعطوف بالفاء لاحقًا مُتَّصلًا بلا مُهلة، كقوله  والتَّ 
 ، أمَّا التَّرتيب في الذّكر فعلى نوعين: [ 7]سورة الانفطار: 

ل على مُجمل، كقولنا: توضّأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه ورجليه، ومنه قوله   :  أحدهما: عطف مُفصَّ
، والثَّاني: عطف  [45]سورة هود:   {يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم}

 .(1) في الحُكم لمُجرَّد المُشاركة 
ام إلى أنَّ )الفاء( تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه، إذ الجمهور على أنَّها تدلُّ على   وذهب ابن اللحَّ

لالتَّرتيب بلا مُهلة، ويُعبَّر عنه بالتَّعقيب، كأنَّ الثَّاني آخذٌ بعقب   .(2) الأوَّ
ام الفروع الفقهيَّة الآتية:  م خرَّج ابن اللحَّ  وعلى ما تقدَّ

 : قال لزوجته: إن  قمتِ فقعدتِ فأنتِ طالق  حكم مَن  _ 1
ام في تخريجه لهذا الفرع الفقهي رأي   لا تَطْلُق حتَّى تقوم ثمَّ  بعض عُلماء المذهب الحنبلي أنَّها  يذكر ابن اللَّحَّ

ك (3)وهذا هو المذهب  لأنَّ )الفاء( أفادت التَّرتيب،   على التَّرتيب؛   تقعد  ام ذِّ ر بعض المُتأخّرين أنَّ  ، ونَقَلَ ابن اللحَّ
ام إلى   بعض الأصحاب حكى رواية: أنَّ )الفاء( و)ثُمَّ( بمنزلة )الواو( في هذه المسألة، ونتيجة لذلك ذهب ابن اللحَّ

رطين كيف وجدا،   رواية أُخرى: أنَّها تطلُق بوجود أحدهما، ولو قلنا بالتَّرتيب؛ بناءً على    وخرَّج أنَّ الطَّلاق يقع بالشَّ
 . (4) أحدهماطَّلاق إذا كان مُعلَّقًا على شرطين، فتطلُق بوجود أنَّ ال

ام لهذا الفرع الفقهي. لالة النَّحويَّة لحرف العطف )الفاء( في تخريج ابن اللَّحَّ  وبذلك يظهر أثر الدَّ
خول: أنتِ طالق فطالق  حكم مَن  _ 2  : قال لزوجته قبل الد 

ام آراء عُلماء المذهب في تخريجه لهذا الفرع الفقهي، ورأى   لا تَطْلُق إلاَّ بالُأوْلى فقط إذ  أنَّها  لم يذكر ابن اللَّحَّ
ة لها، و)الفاء( هُنا مُرتِّّبة مُعقِّبة، ولو قال ذلك للمدخول بها تَطْلُق اثنتين  .(5) لا عُدَّ

  

 

اني في حروف المعاني، ج1)  .181ص،  1( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج2) ام، علاء الدِّّ  .449ص،  1( يُنظر: ابن اللحَّ
رح  347عبد الله بن أحمد: المُقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ص  المقدسي، ( يُنظر: ابن قُدامة  3) ، وابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ

اوي، علي بن سليمان:  ، والمَرْدَ 250ص،  8، وابن مفلح المقدسي، إبراهيم بن محمَّد: المُبدع شرح المُقنع، ج468ص،  22الكبير على المُقنع، ج
 .567ص، 22الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج

ين بن محمَّد: القواعد، ج4) ام، علاء الدِّّ  .450ص،  1( يُنظر: ابن اللحَّ
اية على مذهب  ، وأبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهد290( يُنظر: ابن أبي موسى، محمَّد بن أحمد: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص5)

د. ناصر    تح:، وابن عقيل الحنبلي، علي بن عقيل: التَّذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.  424الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ص
لامة، دار إشبيليا للنشر والتوزيع_الرّياض، ط بن عقيل:  ، وابن عقيل الحنبلي، علي  256م، ص2001ه=  4221،  1بن سعود بن عبد الله السَّ

ام،  ، و 341عبد الله بن أحمد: المُقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ص المقدسي،، وابن قُدامة 298ص،  3الواضح في أصول الفقه، ج ابن اللحَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج     . 514، ص1علاء الدِّّ
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 أثرُ دَلالة )الواو( العاطفة : ثالثًا
  ، : )واو( القَسَم، و)واو( ربَّ ، والعامل قسمان: جارٌّ وناصبٌ، فالجارُّ )الواو( حرفٌ، يكونُ عاملًا وغيرَ عامل 

 والنَّاصبُ: واو )مع( الَّتي تنصب المفعول معه.
الحا و)واو(  الاستئناف،  و)واو(  العاطفة،  )الواو(  أقسام:  ثمانية  إلى  العاملة  غير  )الواو(  النُّحاة  م  قسَّ ل،  وقد 

)أكلوني   لغة  في  الجمع  الَّتي هي علامة  و)الواو(  الثّمانية،  )أو(، و)واو(  بمعنى  الَّتي  و)الواو(  الزّائدة،  و)الواو( 
  .(1) ( الإنكارالبراغيث(، و)واو

و)الواو( العاطفة أصلُ أقسام )الواو( غير العاملة، وهي أمّ الباب، وهي مُشركةٌ في الإعراب والحُكم، ومذهب  
، أو  جمهور ال نَّحويّين فيها أنَّها لمُطلق الجمع، فإذا قلتَ: قام زيدٌ وعمرو، فيحتمل أن يكونا قاما معًا في وقت  واحد 

، فالواو    ،(2)( قام أوّلاً أن يكون )زيد( قام أوّلًا، أو أن يكون )عمرو قال سيبويه: "وذلك قولك: مررتُ برجل  وحمار 
 .(3)شيء"ى أنَّه بدأ بشيء  قبل شيء، ولا بشيء مع أشركت بينهما،...، وليس في هذا دليلٌ عل

هـ(،  420وذهب قومٌ إلى أنَّها للتَّرتيب، وهو رأي قطرب، وثعلب، وأبي عمر الزَّاهد غُلام ثعلب، والرَّبعيِّّ )ت
رق في  ف  ن: معنى اجتماع، نحو: اختصم زيدٌ وعمرو، ولا ينَّ للواء العاطفة معني أوهشام الدّينوريّ، الَّذي ذهب إلى:  

م في اللَّفظ، وذهب الفرَّاء إلى أنَّها للتَّرتيب،   زمن رؤيتهما، ومعنى افتراق، ويختلف فيه الزَّمان، والمُتقدّم في الزّمان يتقدَّ
افعي   ومَن نقلوا إجماع النُّحاة على أنَّ )الواو( لا تُرتّب، فكلامهم غير صحيح، ونقل ابن الخبّاز أنَّ مذهب الإمام الشَّ

 . (4)التّرتيبو( هو في )الوا
بقيّة أقسام الواو،  وقد   العاطفة(، ولم يتحدَّث عن  للعُلماء في )الواو  ام خمسة مذاهب    في حينأوردَ ابن اللحَّ
ل ام من معاني  ابن هشام الأنصاري   (6)المُرَادِّي في أقسامها، وزاد عليه في التَّفصيل  (5)فصَّ ، وجملة ما ذكره ابن اللحَّ

 العاطفة، ما يأتي: )الواو( 
ل : أنَّها لا تدلُّ على ترتيب ولا معيَّة، وهذا مذهب سيبويه، فمَن قال: مررتُ بِّرَجُل  وحصان، لم  المذهب الأو 

بالحصان، كما لم يدل على أنَّ مَن وقع عليهما فعل المرور كانا    و يدلّ ذلك على ترتيب المرور أهوَ بالرّجل أوّلًا أ
 .(7) معًا

ل دون دَلالة على  وزاد المُبرِّ  د في تفصيل المسألة؛ فرأى أنَّ معنى )الواو( هو إشراك الثَّاني فيما دخل فيه الأوَّ
 .(8)والكوفةِّ  ،إذا قُلت: مررتُ بالبصرةِّ  ،أو بالكوفة أوَّلاً  ، التَّرتيب بينهما؛ فجائز أنَّك مررتَ بالبصرة أوّلاً 

 

اني في حروف 1)  .291ص،  1المعاني، ج( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
ابق ( يُنظر: 2)  .296ص،  1، جالسَّ
 (.438_437ص) ، 1( سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، ج3)
اني في حروف المعاني، ج4)  .296ص،  1( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
ابق ( يُنظر: 5)  .291ص،  1، جالسَّ
 .351ص،  4مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج( يُنظر: ابن هشام، عبد الله بن يوسف: 6)
 .438ص، 1( يُنظر: سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، ج7)
 .148ص، 1( يُنظر: المُبرّد، محمَّد بن يزيد: المُقتضب، ج8)
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بكون متبعها   ( الواو) عطف النَّسق(، فقال: "وتنفرد    )المعطوفوقد تحدَّث ابن مالك عن هذه المسألة في باب  
 .(1)ة"م بقلّ وللتقدّ   ،ر بكثرة ة برجحان، وللتأخّ  للمعيَّ في الحكم محتملًا 

ام إلى   ام أنَّ كلام ابن مالك مُخالف لكلام سيبويه الَّذي يرى أنَّها لمُطلق الجمع، وذهب ابن اللحَّ ورأى ابن اللحَّ
عبير بأنَّها: للجمع المُطلق؛ لأنَّ المُطلق: هو الَّذي لم يُقيَّد بشيء، فيدخل فيه صورة واحدة، وهي  أنَّه لا يصحّ التَّ 

قولنا: قام زيدٌ وعمرو. ولا يدخل فيه القيد بالمعيَّة، ولا بالتّقديم، ولا بالتَّأخير؛ لخروجها بالتّقييد عن الإطلاق، وأمَّا  
 .(2) رة المذكو ينئذ  يدخل فيه الأربعة مُطلق الجمع، فمعناه: أيّ جمع كان، وح

الثّاني حنيفة المذهب  أبي  الإمام  أصحاب  مذهب  الجُويني  الحرمين  إمام  وحكى  المعيَّة،  على  تدلُّ  أنَّها   :   
، وكلام أصحاب الإمام أحمد يدلُّ  (3)ها للجمع"هـ( فيها أنَّها للجمع، قال: "وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنَّ 150)ت
 .(5) وأوردَ المَرْدَاوي نَقْلَ أبي المعالي عن الحنفيَّة أنَّ )الواو( تدلُّ على المعيَّة .(4))الجمع( هو المعيَّةأنَّ 

وأبي عمر    ،وثَعْلَب   ،هـ( عن قُطْرُب 745: أنَّها تدلُّ على التّرتيب، نقله أبو حيَّان الأندلسي )تالمذهب الثّالث
 .(8)المُرَادِّي وجَمعٌ من النُّحاة والُأصوليّين (7)لى هذا، وتابعه ع (6) الزَّاهد غُلام ثَعْلب

اص: "وقال لي أبو عمر غُلام ثَعْلَب: )الواو( عند العرب للجمع ولا    ولعلَّ أبا حيَّان لم يقف على قول الجصَّ
 .(9)دَلالةَ عندهم فيها على التَّرتيب، وأخطأ مَن قال إنَّها تدلُّ على التَّرتيب"

 حمد بن حنبل. هـ( عن الإمام أ428دَلالتها على التَّرتيب ابن أبي موسى )ت (10) وممَّن حكى
افعيَّة450توقال ابن اللحّام: ونقله الماوردي )  . (11) هـ( في )الحاوي الكبير( عن الأخفش وجمهور الشَّ

 

 . 174( يُنظر: ابن مالك، محمَّد بن عبد الله: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص1)
ام في بيان ذلك،  سبق ابن هشام الأنصاري ابن ا(  2)  (،  353_351) ص،  4ابن هشام، عبد الله بن يوسف: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جيُنظر:  للَّحَّ
ين بن محمَّد: القواعد، جو  ام، علاء الدِّّ  (.429_428، ص) 1ابن اللحَّ
 .181ص، 1( الجويني، عبد الملك بن عبد الله: البرهان في أصول الفقه، ج3)
 .131ص،  1مفلح المقدسي، محمَّد بن مفلح: أُصول الفقه، ج( يُنظر: ابن 4)
 .605ص، 2( يُنظر: المَرْدَاوي، علي بن سُليمان: التَّحبير شرح التَّحرير في أُصول الفقه، ج 5)
رَب من لسانِّ العرب.  ( يُنظر:  6) رجب عُثمان محمَّد، مراجعة: رمضان عبد التَّواب، مكتبة   تح: أبو حيَّان الأندلسي، محمَّد بن يوسف: ارتشاف الضَّ

 .1982ص، 4م، ج1998هـ= 1418، 1الخانجي_القاهرة، ط
اني في حروف المعاني، ج7)  .296ص،  1( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
اني في حروف المعاني 110رقم،  100ص،  1كأبي الخطَّاب الكَلْوَذَاني في )التَّمهيد في أُصول الفقه ج(  8) (،  296ص،  1ج  ، (، والمرادي في )الجنى الدَّ

،  1هـ( في )أُصول الفقه لابن مفلح ج763(، وابن مفلح المقدسي )ت354ص،  4ح  ،وابن هشام الأنصاري في )مُغني اللَّبيب عن كتب الأعاريب
ركشي في )البحر المُحيط في أُصول الفقه ج132ص  (.      607ص، 2ج  ،(، والمَرْدَاوي  في )التَّحبير شرح التَّحرير143ص،  3(، والزَّ

اص، أحمد بن علي: الفصول في الأصول.  9) هـ=  1414، 2عجيل جاسم النَّشمي، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميَّة_الكويت، ط تح: ( يُنظر: الجصَّ
 .86ص،  1م، ج1994

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ناشرون_بيروت،   تح: ( يُنظر: ابن أبي موسى، محمَّد بن أحمد: الإرشاد إلى سبيل الرشاد.  10)
 .290م، ص1998هـ= 1419، 1ط

ين بن محمَّد: القواعد، ج( يُن 11) ام، علاء الدِّّ  لكن لم يعثر الباحث على هذا النَّقل. . 431ص،  1ظر: ابن اللحَّ
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وأنكر ابن مالك على بعض أهل الكوفة زعمهم أنَّ )الواو( للتَّرتيب، ورأى أنَّ أئمَّةُ الكوفيِّّين بُرآءُ من هذا القول،  
 .  (1)لكنَّه مَقول به ومُتداول

ونقل ابن تيمية مذهب أبي بكر بن جعفر من الحنابلة في المسألة أنَّه إذا كانت صحّة المعطوف شرطًا في  
،  (2)، وإلاَّ لم تُفد التَّرتيب[77]سورة الحج:  { ممنر ما}   : صحّة المعطوف عليه كان معناها التَّرتيب، كقوله  

 وسيأتي الكلام عليها في المذهب الَّذي يليه. 
يرافيُّ   (4)هـ( _وتابعه745أبو حيَّان الأندلُسي )  (3)وَرَدَّ    ، هـ( 377والفارسيُّ )  ،هـ( 368)ت  المُرَادِّي_ ما نَقَلَهُ السِّّ

هيلي من إجماع نُحاة البصرة   . ابن هشام الأنصاري  (5) والكوفة على أنَّ )الواو( لا تُرتِّّب، وكذلك فَعَلَ  ، والسُّ
افعي أنَّه ذهب إلى أنَّها تُفيد التَّرتيب"أمَّا ما قاله الرَّبَعي بشأن حكايتهم عن   ، فقد نفاه الُأستاذ أبو  (6) الإمام "الشَّ

افعي )ت  افعي، بل )الواو( عنده لمُطلق  عن  النقل  هذا  يصح  أن  اللهِّ  معاذ  هـ( بقوله: "429منصور البغدادي الشَّ الشَّ
افعي من إيجابه التَّرتيب في الوُض ، ففي باب  (7) وء، ولم يوجبه من )الواو( بل لدليل  آخر"الجمع، وإنَّما نُسب للشَّ

قوله   افعي  الشَّ الإمام  ر  فسَّ ومتابعته(  الوُضوء   مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  :)تقديم 

أ رسول الله صلى الله عليه وسلم  [6]سورة المائدة:   {هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى ، بأنَّه توضَّ
ثمَّ رسوله صلى الله عليه وسلم، فمَن بدأَ بيده    ، فعلى المُتوضئ أن يبدأ بما بدأ به الله    ، وبدأ بما بدأ به الله    كما أمره الله  

لَ كل   افعي أن يُعيد الوُضوء حتَّى يَغسِّ قبل وجهه، أو رأسه قبل يديه، أو رجليه قبل رأسه، كان عليه عند الإمام الشَّ
 . (8)عضو  في موضعه

رعيوهذا يدلُّ على أنَّ )الواو( ليست للتَّرتيب لغةً عند الإ افعي، وإنَّما هي للتَّرتيب في الاستعمال الشَّ  .(9)مام الشَّ
ته على صحّة الآخر،  المذهب الرّابع : إذا كان كل واحد من معطوفات )الواو( مرتبطًا بالآخر، وتتوقّف صحَّ

 أفادت التَّرتيب بين معطوفاتها. 
 .  وإن لم تتوقّف صحّة بعض معطوفاتها على بعض، لم تدل على التَّرتيب

ل.   قال بهذا المذهب عبد العزيز بن جعفر غُلام الخلاَّ

 

افية. 1) عبد المنعم أحمد هريدي، مركز البحث العلمي في جامعة أم القُرى_مكّة المُكرَّمة،   تح:( يُنظر: ابن مالك، محمَّد بن عبد الله: شرح الكافية الشَّ
 . 1206ص، 3م، ج8219هـ= 1402، 1ط

دة في أصول الفقه، ص2)  .355( يُنظر: آل تيمية: المُسوَّ
رَب من لسانِّ العرب، ج3)  .1982ص، 4( يُنظر: أبو حيَّان الأندلسي، محمَّد بن يوسف: ارتشاف الضَّ
اني في حروف المعاني، ج4)  .298ص،  1( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
 .354ص،  4هشام، عبد الله بن يوسف: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج( يُنظر: ابن  5)
 .36م، ص2007هـ= 1428، 2لام_القاهرة، طأ. د. فايز زكي محمد دياب، دار السَّ  تح:( يُنظر: ابن الخبَّاز، أحمد بن الحسين: توجيه اللّمع. 6)
بكي، عبد الوهاب بن علي: الإبهاج في 7)  .883ص، 3شرح المنهاج، ج( يُنظر: تاج الدّين السُّ
افعي، محمَّد بن إدريس: الأمُ، ج8)  .45ص،  1( يُنظر: الشَّ
ركشي، محمَّد بن بهادر: البحر المُحيط في أُصول الفقه، ج9)  . 256ص ،  2( يُنظر: الزَّ
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ل قوله    ثز ثر تي }  :، وقوله  [77]سورة الحج:   {ممنر ما لي لى لم}  :فمن الأوَّ

، فقد أفادت )الواو( هُنا التَّرتيب؛  [158]سورة البقرة:   {لىلي لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم
 منهما على الآخر. بسبب ارتباط المعطوف بالمعطوف عليه، وتوقّف صحّة كل 

 :[، وقوله  43]سورة البقرة:  {ير ىٰ ني نى  نن نم نز } :  ومن الثَّاني قوله  

 و)الواو( هُنا ليست للتَّرتيب. ، [196]سورة البقرة:  {تختم تح تج به}  قوله تعالى:

وسببُ نسبة  ، هـ(207وقد نُقل هذا المذهب عن الفرَّاء )، : أنَّ )الواو( للتَّرتيب إذا تعذَّر الجمعالمذهب الخامس
:  [77]سورة الحج:   {ممنر ما لي لى لم} :  هـ( أنَّه قال في تأويل قوله207هذا المذهب للفرَّاء )ت

 .(1) يسجدون بلا ركوع، فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع قبل السّجود""كان النَّاس 
 ( 2)فُهم منه التَّرتيب؛ لذلك قيل: نقله عنهوالفرَّاء لم يُصرِّح هُنا أنَّ )الواو( للتَّرتيب؛ لكن قوله: )بركوع  قبل سجود(  

لنا القول في هذا الكلام.  افعي، وقد فصَّ  الإمام الشَّ
الآمدي منهم:  الُأصوليّين،  مِّن  جمعٌ  عنه  نقله  يلُ  ،  وكذلك  يَستَحِّ حَيثُ  للتَّرتِّيب  أنَّها  الفرَّاءِّ  عَنِّ  "ونُقلَ  قال: 

بكي، قال:  (3)الجَمعُ" ركشي(4)"ونُقل عن الفراء أنَّها للتَّرتيب حيثُ يمتنعُ الجمعُ"، والتَّاج السُّ ين الزَّ   ، (5)، وكذا فعل بدر الدِّ
اني(: "وعن الفرَّاء أنَّها للتَّرتيب حيثُ يستحيلُ الجمع" ، (6)ونقله عنه جمعٌ من النُّحاة، منهم: المُرَادِّي في )الجنى الدَّ

 وتابعه ابن هشام الأنصاري. 
ر م  ا سبق من القواعد النَّحوية الُأصوليَّة، يتخرَّج عليها من الفروع الفقهيَّة ما يأتي: فإذا تقرَّ

 : قال لزوجته: إن  قُمتِ وقعدتِ فأنتِ طالق  حكم مَن  _ 1
ا، وهي  تطلُقُ إذا قامت ثمَّ قعدت، وتَطْلُقُ إذا قعدت ثمَّ قامت، لأنَّ )الواو( لا تقتضي ترتيبً   بناءً على القاعدة

ولا تَطلُق بوقوع القيام لوحده، أو القعود لوحده، لأنَّ )الواو(  ،  جمع، هذا هو المذهب، وعليه الأصحابلمُطلق ال 
 .(7)لمُطلق الجمع فلا يقع الطَّلاق إلاَّ بجودهما معًا

 

،  2م، ج1955هـ=  1374،  1ة_القاهرة، ط، دار الكتب المصريَّ وآخرين  أحمد يوسف النَّجاتي   تح:( يُنظر: الفرَّاء، يحيى بن زياد: معاني القرآن.  1)
 .231ص

 .285( يُنظر: ابن الخبَّاز، أحمد بن الحسين: توجيه اللّمع، ص2)
يُنظر: الآمدي، علي بن محمَّد: الإحكام في أصول الأحكام.  3) المكتب الإسلامي  تح: (  الرزاق عفيفي،  هـ=  1402،  2بيروت(، ط_)دمشق  عبد 

 .63ص،  1م، ج1982
بكي، عبد الوهاب بن علي: الإبهاج في شرح المنهاج، ج( يُنظر: 4)  .881ص، 3تاج الدّين السُّ
ركشي، محمَّد بن بهادر: البحر المُحيط في أُصول الفقه، ج5)  . 258ص ،  2( يُنظر: الزَّ
اني في حروف المعاني، ج6)  .298ص،  1( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
رح  347قدسي، عبد الله بن أحمد: المُقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ص( يُنظر: ابن قدامة الم7) ، وابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ

، والمَرْدَاوي، علي بن سليمان:  251ص،  8، وابن مفلح المقدسي، إبراهيم بن محمَّد: المُبدع شرح المُقنع، ج469ص،  22الكبير على المُقنع، ج
اف القناع عن الإقناع، ج 469ص، 22معرفة الراجح من الخلاف، ج الإنصاف في   .  308ص، 12، والبهّوتي، منصور بن يونس: كشَّ
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ام أنَّه لا يقع الطَّلاق إلاَّ بالقيام والقعود، ولا يكفي أن تقوم بأحدهما فقط، ولا فرق أن ي م أحدهما  ورأى ابن اللحَّ تقدَّ
على الآخر، وقال: "هكذا ذكر مَن وقفتُ على كلامه من الأصحاب، بناءً على قاعدة: أنَّ )الواو( لمُطلق الجمع"،  

ام  . (2)، نقله عنه المَرْدَاوي (1)آخر بناءً على أنَّ )الواو( للتَّرتيب فلا يقع الطَّلاق حتَّى تقوم ثمَّ تقعد  قولًا   وخرَّج ابن اللحَّ
لالة النَّحويَّة ام على الدَّ  تخريج هذا الفرع الفقهي.   )الواو( في لحرف العطف وبذلك نرى اعتماد ابن اللَّحَّ

ار فأنتِ    وطالق،  ،وطالق   ،قال لزوجته ال تي لم يدخل بها: أنتِ طالق   حكم مَن  _  2 وإذا قال: إن  دخلتِ الد 
 : طالق، وطالق، وطالق، فدخلت

ام هذ  لالة النَّحويَّة لـ)الواو(، فذكر أقوال عُلماء أُصول الفقه فيها،  خرَّج ابن اللَّحَّ ه الفروع الفقهيَّة بناءً على الدَّ
 وناقشها، على النَّحو الآتي: 

الُأولى: تقع ثلاث طَلْقَات؛ لأنَّ لفظ الطَّلاق معطوف بعضه على بعض، و)الواو( لمُطلق الجمع،    المسألة  في
هـ( إلى  428أنتِّ طالق، أنتِّ طالق، أنتِّ طالق. وذهب ابن أبي موسى الهاشمي )ت  فتقع الثَّلاث؛ لأنَّها كقوله: 

  وقوع الطَّلقة الُأولى فقط ولا تلحقها باقي الطَّلْقات؛ لأنَّ )الواو( للتَّرتيب، والقول بأنَّها لمُطلق الجمع يحتاج إلى دليل. 
اص  لا يقع غيرها؛ لأنَّها بانت بالطَّلقة الُأولى قبل وقوع الثَّانية،  من الحنفيَّة إلى أنَّ الطَلْقَة الُأولى تقع، و   وذهب الجصَّ

 .(3)وعندما نَطَقَ الثَّانية كانت المرأة أجنبيَّة؛ لذلك لم تقع
ار فتقع عليها ثلاث تطليقات، والدُّخول هُنا شرط لوقوع الطَّلاق، فتعلَّقت التَّطليقات   وفي الثَّانية: إذا دخَلَتْ الدَّ

رط بالمعطوف عليه.  ؛ الثَّلاث بالدُّخول  لأنَّ العطف لا يمنع تعلّق الشَّ
الجملة، فقال: أنتِّ طالق   رط إلى آخر  الشَّ ر  ار، تقع ثلاث تطليقات    ، وطالق  ، وإنْ أخَّ وطالق إنْ دخلْتِّ الدَّ

ار فأنتِّ طالق، إنْ دخلتِّ   رط في كلِّّ جملة، فقال: إنْ دخلتِّ الدَّ ار فأنتِّ طالق، إنْ دخلتِّ  أيضًا، وإنْ وضع الشَّ الدَّ
ار فأنتِّ طالق، تَطْلُقُ ثلاثًا أيضًا.   الدَّ

افعي، وقال الإمام أبا حنيفة ڤ بوقوع طَلْقَة واحدة فقط؛ لأنَّه طلاقٌ معلَّق بالصّفة،   وهو قول أصحاب الإمام الشَّ
 . ( 4) فيكون كأنَّه أوقعه على تلك الصّفة، ويقع كطلقة واحدة فقط

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  .438ص،  1( يُنظر: ابن اللحَّ
 .469ص، 22( يُنظر: المَرْدَاوي، علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج2)
رَقي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.  يُنظر: ( 3) رَقي، عمر بن الحسين: مختصر الخِّ ،  1إبراهيم بن محمَّد، دار الصّحابة للتّراث_مصر، ط تح: الخِّ

د. عبد الله بن عبد المحسن التُّركي، مؤسسة    تح: وابن أبي موسى، محمَّد بن أحمد: الإرشاد إلى سبيل الرشاد.    ، 112م، ص1993هـ=  1413
ة في أصول الفقه، ج290م، ص1998هـ=  1419،  1الرسالة ناشرون_بيروت، ط ،  680ص،  2، والقاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ

اص، أحمد بن علي: شرح مختصر   .80ص، 5الطَّحاوي، جوالجصَّ
، وابن قدامة المقدسي، عبد الله بن  441( يُنظر: أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ص4)

ر في الفقه على مذهب497ص،  10أحمد: المغني،  ج ،  57ص،  2الإمام أحمد بن حنبل، ج  ، وابن تيمية )الجد(، عبد السلام بن عبد الله: المُحرَّ
رح الكبير على المُقنع، ج ، والبُخاري، عبد العزيز بن أحمد: كشف الأسرار عن  364ص،  22وابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ

 . 113ص ،  2أصول فخر الإسلام البزدوي، ج
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ام في المسألة الأولى إلى أنَّها تطلُق ثلاثًا؛ بناءً على قاعدة: )الواو( لمُطلق الجمع، وهذا أصحّ  وذهب ابن الل  حَّ
ره، لأنَّ الجميع يقع   رط، أو أخَّ م الشَّ الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وفي المسألة الثَّانية: تطلق ثلاثًا، سواءً قدَّ

 .(1)حال الدُّخولفي 
لالة النَّحويَّة لحرف العطف )الواو( في بناء القاعدة الُأصوليَّة، ثمَّ  وممَّا سبق   ام الدَّ رأينا كيف استثمر ابن اللَّحَّ

 تخريج هذه الفروع الفقهيَّة. 
فا حكم _ 3  : وجوب الت رتيب في الوُضوء، والبداءة بالص 

 نخ نح نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ}  :قال الله  

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يحيخ يج هي هى هجهم ني نى نم

 [.6]سورة المائدة:  {تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

أنَّه    الحنبلي   ظاهر المذهبخرَّج ابن اللَّحام هذا الفرع الفقهي بناءً على دلالة )الواو( العاطفة على التَّرتيب، ف
عطف الأعضاء   يجب ترتيب الوُضوء، ومَن يقول بعدم الوجوب فعلى تقدير أنَّ )الواو( لمُطلق الجمع، ولأنَّ الله 

 المغسولة بـ)الواو(، فلا ترتيب فيها. 
لَ الممسوح بين المغسولات، وليس لذلك سبب سوى فائدة   لكن في الآية الكريمة قرينة تدلُّ على التَّرتيب، فقد أُدخِّ

كما أنَّ الآية جاءت لبيان واجب، وهو الوُضوء؛  ،  لتَّرتيب، وقد نُقل عن النّبي صلى الله عليه وسلم ترتيبه للوُضوء، وهذا هو الأصحّ ا
لاة   .(2) لذلك كان التَّرتيبُ مُعتبرًا، كترتيب الرّكوع قبل السّجود في الصَّ

 مم  ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي }   :وقال الله  
 . [158]سورة البقرة:  { نى نن نم نز نر

  ، ، عَن جَعفَر بن مُحَمَّد بن عليّ  ثَني يَحيَى، عَن مَالك  وقد أوجب الحنابلة البدء بالصفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدَّ
دِّ وهوَ يُري نَ المَسجِّ ينَ خَرَجَ مِّ ِّ أنَّهُ قال: سَمِّعتُ رَسُولَ هَِّّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: حِّ فَا، وهوَ  عَن أَبيهِّ، عَن جَابرِّ بنِّ عَبدِّ هَّ دُ الصَّ

فَاهَُّ بَدَأَ بِّمَا نَبدَأُ يقولُ: »  .(3)بِّهِّ«، فَبَدَأَ بِّالصَّ

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  (.439_438) ص1( يُنظر: ابن اللحَّ
، وابن المُنجَّى، المُنَجَّى بن عثمان: الممتع في شرح  67ص،  1( يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج2)

اف  ، والبهوتي الحنبلي، منص159ص،  1، وابن مفلح المقدسي، إبراهيم بن محمَّد: المُبدع شرح المُقنع، ج143ص،  1المُقنع، ج ور بن يونس: كشَّ
 .189ص،  1القناع عن الإقناع، ج

الباقي،  3) عبد  فؤاد  محمَّد  عليه:  وعلَّق  أحاديثه  ورقَّمه وخرَّج  الموطأ. صحَّحه  أنس:  بن  مالك  مالك،  الإمام  التراث  ) (  إحياء  دار  كثير،  ابن  دار 
 .126، رقم372ص، 1م، ج8519هـ=0614، 1_بيروت، ط( العربي
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عي، فلو بَدَأ بالمروة لم يُجزئ، واختاره ابن   فا والاختتام بالمروة؛ لأنَّ التَّرتيب شرطٌ في السَّ فأوجبوا الافتتاح بالصَّ
يّ، وأصحاب الرَّأْي، وابن عبَّاس"هـ(، وقال: "هذا قَولُ  620قُدامة المقدسي)ت افعيّ، والأوزَاعِّ ،  (1)الحسن، ومَالك، والشَّ

فا، فاقتضى التَّرتيب وط، إلاَّ أن يعود ويبدأ بالصَّ  .(2)ومَن بدأ بالمروة لم يُحسب له الشَّ
حيح أنَّها ليست للتَّر  ام إلى أنَّ ذلك ليس بناءً جيّدًا؛ لأنَّ المذهب الصَّ حيح  وذهب ابن اللحَّ تيب، والمذهب الصَّ

فا، وقد ثبت هذا   . (3)بأدلَّة غير )الواو(وجوب التَّرتيب، والبداءة بالصَّ
لالة النَّحويَّة لحرف العطف )الواو(، مع ما ثبت من فعل النَّبيّ   ام استثمر الدَّ في    صلى الله عليه وسلم وممَّا سبق نجد أنَّ ابن اللَّحَّ

لواو( هنا قرينة للتّرتيب، وليست وحدها الموجبة له، وإنَّما جاء  ترتيب الوضوء لتخريج هذا الفرع الفقهي، فدلالة )ا
لالة النَّحويَّة فقط. صلى الله عليه وسلم التَّرتيب من فعل النَّبيّ    ، فالتَّرتيب هنا جاء بأمر شرعي، وليس نتيجة للدَّ

إلا  اثنتين،    ،واثنتين   ،إلا  واحدة، وإن قال: أنتِ طالق اثنتين   ،وطالق  ،وطالق   ، قال: أنتِ طالق  حكم مَن  _  4
 : إلا  واحدة   ،واثنتين  ،وإن قال: أنتِ طالق اثنتين 

لالة النَّحويَّة لحرف العطف )الواو(، وقد نقل أقوال العُلماء دون   ام هذا الفرع الفقهي بناءً على الدَّ خرَّج ابن اللحَّ
(4)أن يذكر رأيه

. 

وتقع ثلاث  ى الأول  المسألة  ففي الاستثناء،  الأخير  : لا يصحّ  الطَّلاق  لفظ  إلى  يعود  الاستثناء  طَلْقَات؛ لأنَّ 
المُجاور له، وبذلك يكون الاستثناء قد أبطل طَلقَة من طَلْقَة، وهذا لا يصحّ في الاستثناء؛ لأنَّه أبطل طَلْقَة بِّطَلْقَة  

تقع ثلاث طَلْقات. ولأنَّ )الواو(  فألغى المُستثنى والمُستثنى منه، فأصبح لغوًا، وإلغاؤه وحده أولى، وإذا بطل الاستثناء  
 .(5) عاطفة لمُطلق الجمع فهي كقولنا: أنتِّ طالق، أنتِّ طالق، أنتِّ طالق

ل يُسقط  ةالثَّاني  المسألة  وفي : لا يصحّ الاستثناء هُنا؛ لأنَّ الاستثناء عائد إلى الجملة الَّتي سبقته، وهو كالأوَّ
)الواو( عطفت الجملتين فجعلتهما كالجملة الواحدة، وكأنَّه قال:    علنا جالاستثناء، لكن يمكن أن يصحّ الاستثناء إذا  

 .(6)أنت طالق أربعًا إلاَّ اثنتين
 . (7)لأنَّه استثنى طَلْقَة من ثلاث ؛: يجوز الاستثناءةالثَّالث المسألة وفي
 

 

 .237ص، 5المقدسي، عبد الله بن أحمد: المُغني،  ج( ابن قدامة 1)
رَقي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص2) رَقي، عمر بن الحسين: مختصر الخِّ ، وابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد:  58( يُنظر: الخِّ

رح الكبير على المُقنع، ج ركشي، محمَّد بن عبدُ الله: شرح الزَّ 131ص، 9الشَّ رَقِّي، ج، والزَّ  .209ص،  3ركشي على مختصر الخِّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج3) ام، علاء الدِّّ  .441ص،  1( يُنظر: ابن اللحَّ
ابق، ج( 4)  .442، ص1السَّ
في أصول   ، وابن عقيل الحنبلي، علي بن عقيل: الواضح94ص، 2( يُنظر: أَبُو الخطَّاب الكَلْوَذَاني، محفوظ بن أحمد: التَّمهيد في أصول الفقه، ج5)

رح الكبير على المُقنع، ج494ص،  3الفقه، ج  .   377ص، 22، وابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ
رح الكبير على المُقنع،  406ص10( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني، ج6) ، وابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ

 .   379ص، 22ج
فحات.7) ابقان بنفس الأجزاء وأرقام الصَّ  ( المرجعان السَّ
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 : ودرهم إلا  درهمًا، أو قال: له علي  درهمان وثلاثة إلا  درهمين ،درهم  له علي   : قال حكم مَن  _ 5
 الُأولى: يُلزَم بدرهمين، ولا يصح الاستثناء.  حالةفي ال

حتَمل أن يُلزم بخمسة دراهم بإسقاط الاستثناء، ويَحتَمل أن يُلزم بثلاثة دراهم؛ لأنَّ )واو(  يوفي الحالة الثَّانية:  
 .(1)الثَّلاثة، فكأنَّه قال: له عليَّ خمسة دراهم إلاَّ درهمين، فتلزمه ثلاثةالعطف جمعت الدرهمين إلى 

، وهذا مذهب الإمام  (2)وفي رواية أُخرى لابن قدامة المقدسي لا يصحّ الاستثناء، ويُلزم بما أقرَّ به قبل الاستثناء
افعي، ومذهب أبي حنيفة، وفيه مذهب آخر: أنَّه يصحّ؛ لأنَّ   )الواو( لمُطلق الجمع، فتجمع بين العددين في  الشَّ

الجملتين المعطوفتين، والَّذي عليه المذهب أنَّ الاستثناء يتعقَّب الجُمل المعطوفة على بعضها بـ)الواو(، وبذلك يعود  
إلى جميع الجُ  الَّتي تسبقه، كقوله  مالاستثناء   كي كى كم كل كا قي قى في فى}  :ل 

  { ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم
النور:  عنه صفة  [5،4]سورة  وتُنفى  تُقبل شهادَته،  يتوب  فمَن  فشملهما،  له  ابقتين  السَّ الجملتين  إلى  عاد  فالاستثناء   ،
 . (3)الفِّسق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ،  609( يُنظر: أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ص1)
 .273ص،  7( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني،  ج2)
رح الكبير على المُقنع، ج( يُنظر: ابن قُ 3) ، وابن المُنجَّى، المُنَجَّى بن عثمان: الممتع في  240ص،  30دامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ

 .     718ص، 4شرح المُقنع، ج
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م في هذا الفصل، تعرَّفنا   ام على دَلالات حروف    إلىوممَّا تقدَّ النَّحويَّة الُأصوليَّة الَّتي بناها ابن اللحَّ القواعد 
، وحروف عطف، حتَّى أصبح واضحًا أثر دلالات تلك الحروف في تخريج الفروع الفقهيَّة   المعاني من حروف جرّ 

 على القواعد الُأصوليَّة. 
)الباء( فوجدنا أنَّه أورد دلالة الإلصاق،   الجرّ  ام على دَلالة حرف  الجرّ، تكلَّم ابن اللحَّ ففي دلالات حروف 

 . أنَّ )الباء( في اللُّغة للإلصاق رجَّحودلالة التّبعيض، ودلالة الاستعانة، و 
ح أنَّ )إلى( موضوعة في اللُّغة لانت وتكلَّم على دلالات حرف الجرّ )إلى(،  . هاء الغاية فرجَّ

ام على دلالات )حتَّى(، ور  اللحَّ ابن  للغاية،  جَّحوتكلَّم  والُأصوليّين،  أنَّها  النَّحويّين  تكلَّم على    فوافق رأي  كما 
ح أنَّها للظَّرفيَّة تحقيقًا، أو تقديرًا، أو مجازًا محضًا،   دلالات )في(،  واقتصد  وأورد مذاهب النُّحاة والُأصوليّين فيها،    ورجَّ

 . معانيها في ذكر
  كما تكلَّم على دلالات،  أنَّها تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه، فرجَّح  وتكلَّم على دلالات )الفاء( 

ح أنَّها لا تدلُّ على التَّرتيب، وبذلك وافق ما عليه جمهور النُّحاة والُأصوليّين في كونها لمُطلق   )الواو( العاطفة،  فرجَّ
 الَّتي بُنيت على قاعدة )الواو(.   الجمع، وعلى ذلك خرَّج الفروع الفقهيَّة
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 الفَصلُ الث اني 
 أَثر دَلالة الَأساليب الن حوي ة في تخريجِ الفروعِ الفقهي ةِ على 

 القواعدِ الُأصولي ةِ 
 
 
 

لُ: أثرُ دَلال  ي ة  ــــروع الفقهــج الفــــلوب الأمر في تخريـــة أُســـ* المَبحثُ الأو 
 القواعد الُأصوليّة.  على

 * المَبحثُ الث اني: أثرُ دَلالة أُسلوب الاستثناء في تخريج الفروع الفقهي ة 
 على القواعد الُأصوليّة. 
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 الفَصلُ الث اني 
 أثر دَلالةِ الأساليب الن حوي ة في تخريج الفروع الفقهي ة 

 على القواعد الُأصولي ة  
نْهُ من  أساليبَ  ويُقال: أَخذَ فُلَانٌ في  الُأسلوب: الطَّريق، والجمع: أساليب،   ، والُأسْلوبُ:  (1) القَوْل، أَي: في فنون  مِّ

: أَفانِّينهالمَذْهَبُ، والفنّ، و  .(2) أَسالِّيب القَولِّ
الَّتي   لغتهم  ومن خصائص  كلامها،  في  العرب  مذاهب  من  الأساليب  في  الافتنان  بأنَّ  قُتيبة  ابن  وقد صرَّح 

هم الله   . (3) ها، بالإضافة إلى قوَّة البيان، واتّساع المجالب  اختصَّ
القاهر )ت  الشيخ عبد  والطريقةُ فيه، والنَّظم عند    ، هـ( إلى أنَّ الأسلوب يعني الضربُ من النَّظم 471وذهب 

  ،والمناهج  ،والقوانين  ،الشيخ ما هو إلاَّ أن تضع الكلام في الموضع الَّذي يقتضيه علم النَّحو، من حيث الأصول
 .(4)دون زيغ  عنها

وتمثِّّل الأساليب النَّحويَّة مجموعة من العلاقات التَّركيبيَّة المؤلِّفة لنظام الجُملة، ولكلِّّ أُسلوب دَلالة خاصّة على  
يتميز بها من غيره من الأساليب، ولمَّا جاء القرآن على طُرُق العرب وأساليبهم في    ،والبلاغيَّة  ،المعاني النَّحويَّة

، ومن هذه العُلوم علم أُصول  ودلالاتها  ارتبطت العلوم المُتعلِّقة بالقرآن الكريم بمعاني أساليب كلام العربالكلام  
 علم النَّحو.   على يعتمد في كثير من استنباطاتهالفقه الَّذي  

رط  ،وأُسلوب النَّفي  ،وتُقسم الأساليب النَّحويَّة إلى: أساليب خبريَّة، ومنها )أُسلوب الاستثناء وأُسلوب    ، وأُسلوب الشَّ
الأمر )أُسلوب  ومنها  إنشائيَّة،  وأساليب  النَّهي  ،التَّوكيد(،  الاستفهام   ،وأُسلوب  النّداء   ، وأُسلوب  وأُسلوب    ،وأُسلوب 

 التَّعجب(. 
اختلا   تؤلّفولمَّا كانت هذه الأساليب    أدَّى  فقد  التَّأليف الُأصوليِّّ  ف الُأصوليّين في  أساسًا مهمًّا من أُسس 

ثُه هذه الأساليب في القاعدة الُأصوليَّة   دلالاتِّها إلى اختلافهم في تخريج الفروع الفقهيَّة المبنيَّة عليها، فالأثر الَّذي تُحدِّ
 نجده لِّزامًا في الفُروع الفقهيَّة. 

النَّحويَّة في تخريج   أثر الأساليب  ليُبيّن  الفصل  هذا  الأهميَّة جاء  الفقهيَّة على  ومن أجل تلك  القواعد  الفروع 
 . الُأصوليَّة

ُ 

 

،  1م، ج1987هـ=  0714،  1رمزي مُنير بعلبكي، دار العلم للملايين_بيروت، ط  تح:ابن دُريد الأزدي، محمَّد بن الحسن: جمهرةُ اللُّغة.  يُنظر:  (  1)
 .341ص

 .473ص،  1( يُنظر: ابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب، ج2)
 .10ص،  1( يُنظر: ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم: تأويل مُشكل القرآن، ج3)
هـ=  4131،  3محمود شاكر، مطبعة المدني_القاهرة، دار المدني_جدة، ط  تح:ئل الإعجاز.  ( يُنظر: الجُرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن: دلا4)

 .468ص،  1م، ج1992
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لُ   المبحُث الأو 
 أثرُ دَلالة أُسلوب الأمر في تخريج الفروع الفقهي ة

 على القواعد الُأصوليّة
تفْعَل، ولِّتَفْعَلَ، وبأَن تفْعَل، والجَمعُ: أُمور، وهو من أمَرَهُ أَمرًا  أَن  أَمَرتُك  الأمر نقيضُ النَّهي، والعَربُ تَقُولُ:   

 .(1) فأتَمَرَ، أَي: قَبِّلَ أَمرَه 
(، وعلامة  وتعالَ   هاتِّ )ومنه    (،قوميـ)خاطبة كبُول ياء المُ على الطّلب مع قَ   ما دلَّ والأمر في اصطلاح النُّحاة:  

 لخ}:  الأمر مجموع شيئين لا بدَّ منهما؛ أحدهما: أن يدلّ على الطلب، والثَّاني: أن يقبل ياء المُخاطبة، كقوله  
م، خلافًا للزَّمخشري، في زعمه أنَّهما  [26]سورة مريم:   {ليمج لى لم ( بكسر التَّاء، و)تعالَ( بفتح اللاَّ ، ومنه: )هاتِّ

 .(2)الأفعالمن أسماء 
أو: هو صيغة يصحّ أن يُطلب بها الفعل من الفاعل المُخاطب، بحذف حرف المُضارعة، سواء طُلب به الفعل   

ين، نحو: اِّضرب، أو طُلب الفعل على وجه الخضوع من الله  على سبيل الاستعلاء، وهو المُسمى أمرًا عند الُأصوليّ 
الإباحة، نحو قوله   إمَّا على وجه  فاعة، ويكون  الشَّ الدّعاء، أو طُلب من غيره، وهو   مى}  :تعالى، وهو 

للتَّهديد، نحو قوله  [31]سورة الأعراف:   { مي ، أو غير ذلك من محامل [40]سورة فصلت:   { تز تر بي} :  ، أو 
 .(3)الاستعلاءالأمر. وإنَّما سمَّى النُّحاة جميع تلك الصّيغ أمرًا؛ لأنَّ استعمال هذه الصّيغة في طلب الفعل على وجه  

ع البلاغيّون في دراسة أُسلوب الأمر، والأمر في اصطلاحهم: "   ىءُ نبِّ ول يُ الفعل، أو قَ تستدعى  صيغة  وقد توسَّ
والأمرُ أحد أقسام الكلام، وهو قول القائل لِّمَن دونه:  ،  (4)عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء"

الة على الطّلب(5)اِّفعَل  .(7)، فلفظُهُ يدلُّ على طلب القيام بالفعل بطريق الاستعلاء(6)، فهو اسم للصّيغة الدَّ
 وصيغ الأمر على أربعة أنواع: 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته}  :لى صيغة فعل الأمر، كقوله  ما كان ع_  

 .[60]سورة الأنفال:  {صخ صح سم

 

 .27ص،  4( يُنظر: ابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب، ج1)
م،  2013هـ=  3414،  3بيروت(، ط  د. بركات يوسف هبّود، دار ابن كثير_)دمشق،   تح: ( يُنظر: ابن هشام، عبد الله بن هشام: شرح شذور الذَّهب.  2)

 .25ص
م،  1996هـ=  1714،  2يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس_بنغازي، ط  تح:( يُنظر: الأستراباذي، الرضي: شرح الرضي على الكافية.  3)

 (.124_123، ص) 4ج
،  3م، ج2003هـ=  2314،  1المكتبة العصريّة_بيروت، ط  د.تح،  تح: العلويّ، يحيى بن حمزة: الطّراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز.  (  4)

 .155ص
اص، أحمد بن علي: الفصول في الأصول، ج5)  .79، ص2( يُنظر: الجصَّ
 .79ص، 1م، ج1994هـ= 1514، 1محمَّد حجي، دار الغرب الإسلامي_بيروت، ط تح:يُنظر: القَرَافي، أحمد بن إدريس: الذَّخيرة.  ( 6)
 .101ص،  1( يُنظر: البُخاري، عبد العزيز بن أحمد: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ج7)
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بــ)لام( الأمر، كقوله  _    ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي}  :ما كان على صيغة الفعل المُضارع المُقترن 
 .[282]سورة البقرة:  {ُّ َّ ٍّ
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ }:  ما كان على صيغة اسم فعل الأمر، كقوله  _  

 .[105]سورة المائدة:  {ئمئن
كقوله  _   الأمر،  فعل  النّائب عن  المصدر  كان على صيغة   ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}  :ما 
 أي: فاضربوا الرِّقاب.  .[ 4]سورة محمد: {كا قي قى في فى ثي ثى ثن

م البلاغيّون شرحًا   لًا لدَلالاتوقدَّ كاكيّ )ت  مفصَّ هـ( أنَّ الأمرُ في لُغة العرب على 626صيغة الأمر فرأى السَّ
عَ لذلك، والاستعلاء حقيقةٌ في الأمر لتبادر الفهم إلى ذلك عند سماعه    .(1)سبيل الاستعلاء، والأظهر أنَّه وُضِّ

البلاغيّون أنَّ   الذّهن إليه عند  وقد رأى  لالة الأصليَّة للأمر هي الوجوب على سبيل الاستعلاء لانصراف  الدَّ
)الإباحة،   الأمر عندهم  لتدلّ عليه، ومن دَلالات  قرينة  إلى  فيحتاج  الُأخرى  الدَّلالات  ما سواه من  أمَّا  سماعها، 

 ء، الاحتقار(. التَّهديد، التَّعجيز، التَّسخير، الإهانة، التَّسوية، التَّمني، الدُّعا
دَلالات صيغة الأمر، إذ ذهب إلى أنَّ  إلى ذكر بعض  هـ(  643النُّحاة كابن يعيش الحلبي )ت  بعض  تطرَّق و 

ة دَلالات، فإن كان من الأعلى إلى الأدنى سُمّي أمرًا، وإن كان   الأمر هو طلب الفعل بصيغ مخصوصة وفق عدَّ
 . (2)لنَّظير إلى نظيره سُمّي طلبًامن الأدنى إلى الأعلى سُمّي دُعاءً، وإن كان من ا

لالة النَّحويَّة لصيغة الأمر مكان  (3)والأمر من أهمّ أبواب أُصول الفقه، فهو أبلغ منازل الخِّطاب ، ولمَّا كانت الدَّ
الُأصوليّين الكثير من  ابتدأ  فقد  الُأصوليَّة  القواعد  ببناء  الوثيقة  الفقه لصلتها  عُلماء أُصول    بحث واستقصاء عند 

يّ  رَخْسِّ بهما،  الابتلَاءِّ  مُعظم  لَأنَّ  "فأحقّ ما يُبدَأ بهِّ في البيان الَأمر والنَّهي؛  :  تآليفهم بباب الأمر، قال الإمام السَّ
ما تتمّ معرفة الَأحكَام، ويتميَّز الحلَال من الحرَام"  .(4)وبِّمعْرِّفَتِّهِّ

المُجرَّد )المُطلق( عن القرينة اختلافًا كثيرًا، وكثُرت فيها الأقوال حتَّى   وقد اختلف الُأصوليّون في دَلالات الأمر
ام فيها خمسة عشر قولًا، وهي ) _ يقتضي الوجوب مالم تقم  1أصبحت من أكثر المسائل أقوالًا، وقد ذكر ابن اللحَّ

_ مشترك  5لوجوب والنّدب.  _ مشترك بين ا 4_ حقيقة في الإباحة.  3_ حقيقة في النَّدب.  2قرينة تصرفه إلى غيره.  
_ حقيقة إمَّا في الوجوب وإمَّا  7_ حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والنّدب.  6بين الوجوب والنّدب والإرشاد.  

_ مشترك بين الوجوب، والنّدب، والإباحة بالاشتراك المعنوي  9_ مشترك بين الوجوب والنّدب والإباحة.  8في النّدب.  
_ مشترك بين الوجوب، والنّدب،  11ترك بين الوجوب، والنّدب، والإباحة، والإرشاد، والتّهديد.  _ مُش 10وهو: الإذن.  

_ مشترك بين الوجوب، والنّدب،  12_ موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه.  12والإباحة، والتّحريم، والكراهة.  

 

كاكيّ، يوسف بن أبي بكر: مفتاح العُ 1)  .543م، ص1982هـ=  0214، 1أكرم عثمان يوسف، دار الرّسالة_بغداد، ط تح:لوم.  ( يُنظر: السَّ
 .58، ص7( يُنظر: ابن يعيش، يعيش بن علي: شرح المفصل للزمخشري، ج2)
ة في أصول الفقه، ج3)  . 213ص 1( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ
، محمَّد بن أحمد: أصول 4) يُّ رَخْسِّ يِّّ )تمهيد الفصول في الأصول(، ج( السَّ رَخْسِّ  .11ص1السَّ
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أمر  15للنَّدب.    صلى الله عليه وسلم جوب، وأمر رسوله  للو   _ أنَّ أمر الله  14والتّهديد، والتّعجيز، والإباحة، والتّكوين.   _ أنَّ 
ام أنَّ الأمر المُجرَّد  ارع للوجوب(، وقد قرّرَ ابن اللحَّ  .(1))المُطلق( للوجوبالشَّ

القواعد    بناء  في  اللحام  ابن  إليها  الَّتي ذهب  الأمر  أُسلوب  دَلالات  على  الوقوف  إلى  المبحث  هذا  ويسعى 
( وترجيحاته بينها، ثمَّ تخريجه للفروع الفقهيَّة عليها، كما يسعى إلى معرفة  الُأصوليَّة  الُأصوليَّة في كتاب )القواعد

ام. المصادر اللغويَّة والُأصوليَّة الَّتي اعتمد   عليها ابن اللحَّ
ُ 

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  (. 575_549، ص) 2( ابن اللحَّ
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د( أثرُ دَلالة الأمر المُطلق  أو لًا:  إذا ورد بعد الحظر  )المُجر 
فالوجوب والاستعلاء  باستعلاء،  الفعل وجوبًا  لطلب  اللُّغة  في  )المُطلقة( موضوعة  المُجرَّدة  الأمر  إنَّ صيغة 

ل ما يُفهم منه، أمَّا ما سواهما من   دَلالات فتتوقَّف على وجود القرينة أو دَلالة المَقام على  حقيقةٌ في الأمر وهما أوَّ
 .(1) ذلك

ولمَّا كانت دَلالة الأمر أصل في طلب حدوث شيء لم يكن حاصلًا على سبيل الإلزام من جهة عُليا آمرة إلى  
 . (2)جهة أدنى مأمورة، فقد تخرج دَلالة الأمر عن هذا الأصل فتُفيد أكثر من معنى بحسب السّياق والقرائن

وقد تباينت آراء الُأصوليّين في مسألة )دَلالة الأمر بعد الحظر(، فذهب بعضهم إلى أنَّها تُفيد الوجوب، ومنهم  
ابق وإعادة الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، ورأى بعضهم أنَّها تُفيد الإباحة،    ،مَن قال بإفادتها رفع الحظر السَّ

 ومنهم مَن قال بالاستحباب. 
وعبارته: "إذا    ر عند ابن اللحام بعد أن استعرض أقوال العُلماء أنَّ الأمر المُطلق )المُجرَّد( للوجوب، وقد تقرَّ  

، ثمَّ أفرد حديثًا عن  (3)المسألة مذاهب" فرغنا على أنَّ الأمر المُجرَّد للوجوب، فورد بعد حظر، فماذا يقتضي؟ في  
أن يُفيد ما كان يُفيده قبل الحظر(،  و الوجوب،  و الاستحباب،  و احة،  دَلالات ورود الأمر المُطلق بعد الحظر، وهي )الإب

 ثُمَّ خرَّج عليها بعض الفروع الفقهيَّة على النَّحو الآتي: 
ل الأو  الإباحة،المذهب  يقتضي  الإمام    :  أنَّ  ام  اللحَّ ابن  ونقل  الحنبلي،  المذهب  أصحاب  جمهور  قول  وهذا 

افعي   الحظر تقتضي الإباحة وإطلاق  و ،  (4)نصَّ عليهالشَّ إذا جاءت بعد  إلى أنَّ صيغة الأمر  الُأصوليّون  ذهب 
 :  وقوله،  [ 10]سورة الجمعة:  {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}  :، كقوله  (5)محظور دون معنى الأمر

 تم  تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ}
افعي  .[ 222]سورة البقرة:  { ثمجح ته يرازي أنَّ اقتضاء الأمر بعد الحظر للإباحة هو ظاهر قول الإمام الشَّ  ونَقَل الشِّّ

 . (8)فارتَفَعَ وعادَ إلى الَأصلِّ  ،(7)، بل من ضرورته ذلك لأنَّه أزال الحظر(6)وأصحابه ڤ

 

، محمَّد بن عبد الرحمن: الإيضاح في علوم البلاغة.  ( يُنظر:  1) ينِّيُّ م،  1985هـ=  0514،  3محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل_بيروت، ط  تح: القَزوِّ
 .81ص ، 3ج

 . 357م، ص2015هـ=  3614،  4( يُنظر: فيّود، بسيوني عبد الفتَّاح: علم المعاني دراسة بلاغيَّة ونقديَّة لمسائل المعاني. مؤسّسة المختار_القاهرة، ط2)
ين بن محمَّد: القواعد، ج3) ام، علاء الدِّّ  .575، ص2( ابن اللحَّ
ابق ( يُنظر: 4)  .576، ص2، جالسَّ
ة في أصول الفقه، ج( يُنظر: 5)  .  256ص،  1القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ
يرازي، إبراهيم بن علي: التَّبصرة في أصول الفقه، ص6) ،  1، وأَبو الخطَّاب الكَلْوَذَاني، محفوظ بن أحمد: التَّمهيد في أصول الفقه، ج38( يُنظر: الشِّّ

د.    تح: مد: روضةُ النَّاظر وجنَّة المناظرِّ في أُصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.  ، وابن قُدامة المقدسي، عبد الله بن أح179ص
 .559ص،  1م، ج2002هـ= 2314، 2شعبان محمَّد إسماعيل، مؤسسة الريّان_بيروت، ط

يِّّ )تمهيد الفصول في الأصول(، ج7) رَخْسِّ ، محمَّد بن أحمد: أصول السَّ يُّ رَخْسِّ  .19ص،  1( يُنظر: السَّ
 .527ص، 2( يُنظر: ابن عقيل، علي بن عقيل: الواضح في أصول الفقه، ج8)
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الأمرَ بعدَ الحظرِّ يُثبِّتُ الإباحة؛ لأنَّ الإباحة إنَّما كانت بدليل شرعي، ثُمَّ ثَبَتَت الحُرمَة بعارض، فإذا زال   ولعلَّ 
 . (1)العارض عادتْ الإباحة الثَّابتة شرعًا

ين ابن تيمية )الجد( )ت قال: إنَّه قول  هـ( أنَّ الأمر بعد الحظر لا يُفيد إلاَّ مُجرَّد الإباحة، و 652وجَزَمَ مجد الدِّ
 .(2)وأصحابه الشافعيهـ( وأصحابه، وهو ظاهر قول الإمام  179الإمام مالك )ت

رع على  749واختار الأصفهانيُّ )ت هـ( أنَّ ورود الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة؛ لأنَّ ذلك غالبٌ في الشَّ
 .(3)دَلالته الوجوب

ابقة إلى الفهم، ولو  هـ( هو اقتضاء  756وما رجَّحه العَضُد الإيجي )ت  الإباحة؛ لأنَّها الغالبة شرعًا، وهي السَّ
 .  (4) دلَّت اللُّغة على معنى الوجوب

المقدسيونَقَلَ   مفلح  مالك  ابن  الإمام  للإباحة عند  الحظر  بعد  الأمر  الإمام    أنَّ  قول  وأصحابه، وهو ظاهر 
افعي وأصحابه، وقول الإمام   . (5)وأصحابه، وقول أكثر الُأصوليِّّين ،أحمد بن حنبلالشَّ

بكي العَضُد الإيجي فيما ذهب إليه.  (6)وتابع ين السُّ  تاج الدِّ
ي، كَمَا قَالَه ابن التِّّلمساني فِّي )شرح المعالم(، والقَيرَ  افِّعِّ وَاني  أمَّا قول ابن اللحام إنَّه المذهب "الَّذِّي نَصَّ عَليهِّ الشَّ

يز(  فِّي )المُستَوعب(، وَقَالَ   ي، وَنَقله ابْن برهَان فِّي )الوَجِّ افِّعِّ رَة( إِّنَّه ظَاهر مَذهَب الشَّ يخ أَبُو إِّسحَاق فِّي )التَّبصِّ الشَّ
يّ وَقَالَ إِّنَّه الْغَالِّب" ن ع  (8) فقد نَقَلَهُ بِّحَرْفِّيَتِّهِّ   (7)عَن أَكثر الْفُقَهَاء والمُتكلِّمين، وَرجَّحه ابن الحَاجِّب، وَمَال إِّلَيهِّ الآمِّدِّ

ين    .  الإسنوي جمال الدِّ
الث اني  حكاه المذهب  الاستحباب،  يُفيد  الحظر  بعد  الأمر  أنَّ  المروزي    الإسنوي   (9):  الحُسين  القاضي  عن 

ركشي ) (10)هـ(، وكذلك حكاه 462)ت  هـ( عنه. 794الزَّ

 

مرقندي، محمَّد بن أحمد: ميزان الُأصول في نتائج العقول.  1) هـ=  0414،  1د. محمَّد زكي عبد البَر، مطابع الدوحة الحديثة_قطر، ط  تح:( يُنظر: السَّ
 .112ص،  1م، ج1984

دة في أصول الفقه، صتَيميَة: آل ( يُنظر: 2)  .16المُسوَّ
محمَّد مظهر بقا، دار المدني_السّعوديَّة،   تح: ( يُنظر: أبو الثَّناء الأصبهانيّ، محمود بن عبد الرحمن: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب.  3)

 .73ص، 2م، ج1986هـ= 0614، 1ط
محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلميَّة_بيروت،    تح:ى مختصر المنتهى الأصولي.  ( يُنظر: العَضُد الإيجي، عبد الرّحمن بن أحمد: شرح العضد عل4)

 . 548ص، 2م، ج2004هـ= 2414، 1ط
 .704ص،  2( يُنظر: ابن مفلح المقدسي، محمَّد بن مفلح: أُصول الفقه، ج5)
بكي، عبد الوهاب بن علي: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.  6) ، عالم الكتب_بيروت،  وآخر  علي محمد معوَّض   : تح ( يُنظر: تاج الدّين السُّ

 . 548ص، 2م، ج1999هـ= 1419، 1ط
ين بن محمَّد: القواعد، ج7) ام، علاء الدِّّ  .576ص، 1( ابن اللحَّ
 .271( الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن: التَّمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص8)
ابق، ص9)  .271(السَّ
ركشي، محمَّد بن بهادر: البحر المُحيط في أُصول الفقه، ج( يُنظر: 10)  . 280ص ،  2الزَّ
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ة( أنَّه  المذهب الث الث  ،  (1)مذهب أكثر الفُقهاء والمُتكلِّمين: أنَّ الأمر بعد الحظر يُفيد الوجوب، ورأى صاحب )العُدَّ
يرازي، فقال: "إِّذا ورد   .(2)الحَظر متجردًا على القَرَائِّن اقتضى الوُجُوب" بعد الَأمر وجَزَمَ بذلك الشِّّ

إلى أنَّ الأمر الوارد بعد الحظر يكون للوجوب؛ لأنَّ اقتضاء الوجوب قائمٌ، وما يُعارض الموجود    الرَّازي وذهب  
 .(3)ح، فَوَجَبَ تحقُّق الوجوبلا يَصلُ 

كاكي إلى أنَّ إفادة الأمر للاستعلاء من الآمر وهو الأعلى رُتبة إلى المأمور وهو الأدنى رُتبة   وقد ذهب السَّ
 .(4) تقتضي إيجاب الفعل واستحقاقه الوجوب

افعيَّة، فقال: إنَّ الأمر بعد الحظر للوجوب682وخالف الَأرْمَوِّي )ت  .(5) هـ( جمهور الشَّ
م الحظر، أو تقدَّمت الإباحة، فالأمر بعد الحظر للوجوب ر القَرَافي أنَّه لا يوجد فرق فيما لو تقدَّ  .(6)وقَرَّ

رْصَرِّيُّ الطُّوفِّيُّ  وحكى   هـ( عن القَرَافي أنَّه إذا ورد الأمر بعد الحظر فقد اقتضى الوجوب عند الباجي،  716)  الصَّ
الطُّوفِّيُّ ذلك بأنَّ دَلالة ورود الأمر بعد الحظر تقتضي الوجوب من حيث اللُّغة، وتقتضي الإباحة من حيث  وعلَّل  
 .(7)العُرف

ين البُخاري )ت  هـ( بأنَّ الأمر بعد الحظر لا يتعلَّق بندب  ولا إباحة  بل هو للوجوب، واستدلَّ  730وجَزَمَ علاء الدِّ
لاة بعد  5]سورة التوبة: {بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي}  :بقوله  [، فهذا كالأمر بالصَّ

مَّةِّ بعد أن ارت كر، وكالأمر بقتلِّ شخص  معصوم  بالإسلامِّ أو الذِّّ م  زوال السُّ كب ما يوجب قتله، فالحظر الَّذي تقدَّ
يغة عن الوجوب  .(8) الأمر قرينةٌ دالَّةٌ على أنَّ المقصود هو رفعُ الحظر، ولا يصلُح كقرينة لصرف دَلالة هذه الصِّّ

واجبًا  : أنَّ حُكمَهُ حُكم ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحًا قبل الحظر كان مُباحًا بعده، وإن كان  المذهب الر ابع 
 أو مُستحبًّا قبله، كان كذلك بعده. 

قول أكثر الفُقهاء والمُتكلِّمين: إنَّها تُفيد ما كانت تفيده قبل الحظر من وجوب  أو    الكلوذانيوَنَقَلَ أبو الخطَّاب  
 .(9) ندب  

 

ة في أصول الفقه، ج1)  .257ص،  1( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ
يرازي، إبراهيم بن علي: التَّبصرة في أصول الفقه، ص2)  .38( الشِّّ
ين الرَّازي، محمَّد بن ع3)  .96ص، 2مر: المحصول، ج( يُنظر: فخر الدِّّ
كاكيّ، يوسف بن أبي بكر: مفتاح العُلوم، ص4)  .543( يُنظر: السَّ
هـ=  0814،  1د. عبد الحميد علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة _بيروت، ط  تح: ( يُنظر: الَأرْمَوي، محمود بن أبي بكر: التَّحصيل من المحصول.  5)

 .286ص،  1م، ج1988
 . 1275ص،  3بن إدريس: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج( يُنظر: القَرَافي، أحمد 6)
، سليمان بن عبد القوي: شرح مختصر الروضة، ج( يُنظر: 7)  . 371ص، 2الطُّوفِّيُّ
 .120ص،  1( يُنظر: البُخاري، عبد العزيز بن أحمد: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ج8)
 .179ص، 1الكَلْوَذَاني، محفوظ بن أحمد: التَّمهيد في أصول الفقه، ج( يُنظر: أَبُو الخطَّاب 9)
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ندي ) م الَأمر لا أًثَرَ له، ويَقتضي715ووافقه الَأرْمَوِّي الهِّ الَأمر بعد الحظر ما كان  هـ(؛ فرأى أنَّ الحظر المُتقدِّ
 .(1) يقتضيه قبله من وجوب  أو إباحة  أو ندب  

يد إذا حللتم؛ فيقتضي الوجوب،  المذهب الخامس : إن كان بعد الحظر أمرٌ صريحٌ بلفظه، كقوله: أمرتكم بالصَّ
 .(2)بخلاف صيغة )اِّفعل(

ا  الفروع الفقهيَّة الآتية:   م وعلى هذه القاعدة خرَّج ابن اللحَّ
 زيارة القُبور للرّجال: حكم  _1
،  زِّيَارَةِّ  عَن  نَهَيتُكُم  صلى الله عليه وسلم: "إنِّّي كُنتُ  ؛ وذلك لقوله  جال للرّ تُندب زيارة القبور    رَةَ"القُبُورِّ  ؛ ( 3) فَزُورُوهَا؛ فَإِّنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِّ
الموتى ولأنَّ  لزيارة  البقيع  إلى  يخرج  كان  مُؤ "ويقول:    ،ه صلى الله عليه وسلم  قَوم  دار  عليكُم  لامُ  غدًا    ،تُوعدُونَ ما  م  وأتاكُ   ،منينالسَّ

لُونَ  َهلِّ بقيعِّ الغَرقد"  ،مُؤَجَّ كره زيارتهن  ه تُ ساء، فمذهب الجمهور أنَّ ا النّ ، أمَّ (4)وإنَّا إن شَاءَ هَُّ بِّكُم لاحقُونَ اللَّهُمَّ اغفر لأِّ
"  زوَّاراتِّ أنَّ رسول هَّ صلى الله عليه وسلم لعن  : "أَبي هُريرة   ؛ للحديث الَّذي رواه للقبور ة قلب، وكثرة  رقَّ   ساء فيهنَّ النّ   ؛ ولأنَّ (5)القُبُورِّ

ه  إلى أنَّ   _في الأصحّ _  ة وذهب الحنفيَّ   لطلب بكائهن، ورفع أصواتهن.  ةجزع، وقلة احتمال للمصائب، وهذا مظنَّ 
،  محرمٌ   ه يقع منهنَّ لم أنَّ فإن عُ   ،ساءبور للنّ كره زيارة القُ ندب للرجال، وقال الحنابلة: تُ بور كما يُ القُ   ساء زيارةُ ندب للنّ يُ 
 .(6)ه يندب لهن زيارته، فإنَّ  صلى الله عليه وسلمستثنى من الكراهة زيارة قبر النبي  ويُ ر، القبو  ت زيارتهنَّ مَ رّ حُ 

وفي هذه المسألة جاء الأمر  وقد اختلف الُأصوليّون في هذه المسألة بسبب خلافهم في دَلالة الأمر بعد الحظر،  
،  زِّيَارَةِّ  عَن  نَهَيتُكُم  بعد الحظر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّّي كُنتُ   رَةَ"القُبُورِّ فقد حظر  ،  (7) فَزُورُوهَا؛ فَإِّنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِّ

لأنَّها تُذكّر بالآخرة، فجاء الأمر بعد حظر سبقه فاختلف العُلماء في دَلالته،    ؛ارة القبور ثمّ أمر بزيارتهازي  صلى الله عليه وسلمالنّبي  
لوا في المسألة على النَّحو الآتي:      وفصَّ

رَقِّي قال ين ابن تيمية  رأى و  ،(8)"للنساءولا بأس أن يزور الرجال المقابر ويكره : "هـ(334)ت  الخِّ مجد الدِّّ
"  الجد() وتكره  أنَّه  للرجال  القبور  ركشي )ت   وذهب   ، (9)ء"للنسايستحب زيارة  "  هـ(772الزَّ أنَّه  تستحب  إلى 

 .(10) "الأصحابللرجال زيارة القبور، على المنصوص، والمشهور عند 

 

ندي، محمَّد بن عبد الرحيم: نهاية الوصول في دراية الأصول. 1) ، المكتبة التِّّجارية_مكة  وآخرد. صالح بن سليمان اليوسف   تح:( يُنظر: الَأرْمَوِّي الهِّ
 .915ص، 3م، ج 1996هـ= 1614، 1المكرَّمة، ط

دة في أصول الفقه، ص : تَيميَة  آل: ( يُنظر2)  .20المُسوَّ
، مطبعة  وآخر  أحمد شاكر  تح: ، والتّرمذي، محمَّد بن عيسى: سُنن التّرمذي،  977، رقم672ص،  2، مُسلم بن الحجَّاج: صحيح مسلم، جمُسلم (  3)

 . 1054، رقم361ص،  3م، ج1975هـ=1395، 2مصطفى البابي الحلبي_مصر، ط
اج: صحيح مسلم، ج، مُسلم بن مُسلم ( 4)  .964، رقم669، ص2الحجَّ
 .1056، رقم362، ص3( التّرمذي، محمَّد بن عيسى: سُنن التّرمذي، ج5)
 .88، ص24م، ج1992هـ= 1412، 1( يُنظر: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة: الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة. مطابع دار الصّفوة_مصر، ط6)
 .1054، رقم361ص، 3، والتّرمذي، محمَّد بن عيسى: سُنن التّرمذي، ج977، رقم672ص،  2اج: صحيح مسلم، ج، مُسلم بن الحجَّ مُسلم ( 7)
رَقي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص8) رَقي، عمر بن الحسين: مختصر الخِّ  .40( الخِّ
ر في الفقه على مذهب  9)  . 213ص، 1الإمام أحمد بن حنبل، ج( يُنظر: ابن تيمية )الجد(، عبد السلام بن عبد الله: المُحرَّ
رَقِّي، ج10) ركشي على مختصر الخِّ ركشي، محمَّد بن عبدُ الله: شرح الزَّ  .367ص، 2( يُنظر: لزَّ
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نَقَلَ   ين ابن تيمية )الجد(المَرْدَاوي  وقد  أنَّه يجوز للمُسلم زيارة قبر الكافر، كما نقل عن    عن مجد الدِّّ
ين   .(1) جواز زيارة المُسلم لقبر الكافر بقصد الاعتبار  ابن تيميةالشيخ تقيّ الدِّّ

ام أنَّ زيارة الرّجال للقبور مُباحة؛ لأنَّ الأمر بزيارتها هو أمرٌ بعد حظر فيقتضي الإباحة بناءً   وقد رأى ابن اللحَّ
ام أنَّ المذهب المنصوص عن أحمد أنَّها   على القاعدة، وقد أخذ غير واحد من الحنابلة بذلك، واستدرك ابن اللحَّ

ام الإجماع على مُستحبّة،   الاستحباب، فقال: "وذكره بعضهم إجماعًا؛ لأنَّه وإن كان بعد حظر    ونقل ابن اللحَّ
ام ما ذهب إليه مجد الدّين ابن  (2) مطلوبٌ شرعًا"بتذكّر الموت والآخرة، وذلك أمر    صلى الله عليه وسلملكنَّه علَّله   ، ونقل ابن اللحَّ

أنَّه قيَّد زيارة قبر الكافر للاعتبار،    تيمية )الجد( بشأن زيارة قبور الكفَّار بأنَّها جائزة، كما نقل عن ابن تيمية )الحفيد(
ام: "ولم أرَ أحدًا صرَّح باستحباب زيارة قبر الكافر   .(4() 3) ولو للاعتبار"ثمَّ قال ابن اللحَّ

م نجد أنَّ   ام ذهب إلى كونها مُباحة اعتمادًا على القاعدة الَّتي تدلّ على أنَّ الأمر بعد الحظر  وممَّا تقدَّ ابن اللَّحَّ
 يُفيد الإباحة. 

وج مع امرأته إلى الحجّ خروج حكم  _2  : الز 
ةً، وكَان لهُ عُذرٌ، هَل يُؤذنُ لهُ؟فِّي اكتُتِّبَ مَن جاء في صحيح البُخاري تحت باب:   جَيش  فخرجَتِّ امرَأتُهُ حَاجَّ

عَ النَّبِّيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا   يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بِّامرَأَة ، ولَا تُسافرَنَّ امرأةٌ إلاَّ ومعها عَن ابنِّ عَبَّاس  رضي الله عنهما: أنَّهُ سَمِّ
ةً، قالَ: "اذهَبْ، فَحُجَّ   مع مَحْرَمٌ". فقامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ هَِّّ، اكْتُتِّبْتُ في غزوةِّ كذا وكذا، وخرَجَت امرأَتي حاجَّ

فتعيَّنت عليه، ثمَّ لما أمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته    وفي هذه المسألة نجد أنَّ السّائل اكتُتب في غزوة،   .(5)امرأَتكَ"
حيح   ابن قدامة المقدسيوذهب  صار أمرًا بعد حظر. في ذلك أنَّ المذهب في ذلك على روايتين، الُأولى: وهو الصَّ

شديدة، وكُلْفَتُهُ كبيرة،  في المذهب أنَّه لا يُلزم بالحجِّّ معها، فالأمر جاء بعد حظر، وأضاف ابن قُدامة أنَّ مشقَّة الحجِّّ  
 .(6)فلا يُلزم لأجل غيره، كما لا يُلزم أن يحُجَّ عنها إذا كانت مريضة، والرّواية الثَّانية: يُلزم 

ركشي )ت هـ( أنَّه لو امتنع من الذَّهاب معها لم يُجبر على الذَّهاب، وهذا هو المذهب، وفي رواية  772ورأى الزَّ
 .(7) ، وعلى هذه الرّواية لو امتنع وَجبَ إجباره هاب معهالذَّ أُخرى يجب عليه ا

وج أن يخرج مع امرأته إلى الحجّ في أصحّ الروايتين عن الإمام   ام إلى أنَّه لا يجب على الزَّ وذهب ابن اللحَّ
وة فتعيّن عليه، ثمَّ  ز أحمد بن حنبل؛ لأنَّه وإن جاء الأمر به، لكنَّه أمرٌ بعد حظر؛ لأنَّ المأمور كان قد اكتُتب في غ

ونقل روايةً    والأمر بعد الحظر يُفيد الإباحة لا الوجوب،   بالخروج مع امرأته أصبح أمرًا بعد حظر،  صلى الله عليه وسلم لمَّا أمر النَّبيُّ  

 

 .267ص، 6( يُنظر: المَرْدَاوي، علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج1)
ين بن محمَّد: القواعد، ج2) ام، علاء الدِّّ  .582ص ،2( ابن اللحَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج3) ام، علاء الدِّّ  .583، ص2( ابن اللحَّ
ابق ( يُنظر: 4)  (.581،583، ص) 2، جالسَّ
 . 2844، رقم1094ص، 1( البُخاري، محمَّد بن إسماعيل: صحيح البُخاري، ج5)
 .34ص،  5( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني، ج6)
رَقِّي، ج( يُنظر: 7) ركشي على مختصر الخِّ ركشي، محمَّد بن عبدُ الله: شرح الزَّ  .39ص، 3لزَّ
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ام أنَّه وإن قيل باستحبابه، فلما فيه   أُخرى: يجب عليه الخروج أخذًا بظاهر الأمر، لكن هذا فيه نظر، ورأى ابن اللحَّ
 . (1)مطلوبٌ شرعًاعلى العبادة، وهو   من الإعانة

 : الحوالة على المليء حكم  _3
نقلته من    : لته تحويلًا وحوّ   ، انتقل عنه  :ل من مكانهوتحوَّ   ، ل: تحوّ  وحؤولًا : من حال الشيء حولاً الحوالة لغةً 

لَ من  و   ،الحوالَة  : والاسمُ ،  موضع إلى موضع  : يُقالُ للرَّجُلِّ إذا تحوَّ ل على رجُل     ،مكان  إلى مكان  اللّحيَانيُّ أَو تحوَّ
 .(2) أُحيله إحالةً وإحَالاً  : ويُقالُ: أَحَلت فُلانًا على فلان  بدراهمَ  ، بدراهمَ: حالَ، وهو يحولُ حولًا 

 تك. ة غير ذمَّ ا بدينك فقد نقلته إلى ذمَّ والحوالة مأخوذة من هذا، فإذا أحلت شخصً 
و   أخرى.   إلى ذمَّة  دَين  من ذمَّة    ا: نقلُ شرعً "والحوالة   و، ولعمر  وصورتها: أن يكون لزيد  ألف دينار على عمر 

و، فيقول له عمرو: أحَلتُك به على بَكر  الَّ  ، فيأتي زيدٌ ليطلب حقَّه من عمر  ذي لي عنده ألف  ألف دينار على بَكر 
ل إلى ذمَّة مَّة عمرو تحوَّ .   دينار؛ فهذا يُسمَّى حوالة؛ لأنَّ الحقَّ الَّذي في ذِّ وعقد الحوالة ليس من جنس عقود    بَكر 

مم؛ لأنَّ هذا الذي في ذمَّته   البيوع، ولا في معناها، وإنَّما هو عقد منفردٌ بنفسه، من جنس إيفاء الحقوق، وبراءة الذِّّ
ين  القادر على وفاء  الغنيُّ   هو:  ءالمليو  .(3) الحقُّ تبرأ ذمَّتُه بنقل هذا الحقِّّ إلى ذمَّة شخص آخر" بماله وقوله    الدَّ

ر إحضاره إلى مجلس  ولا يتعذَّ   ، ماطلًا ولا مُ   ، ينوأن لا يكون جاحدًا للدَّ   ،وبدنه، بمعنى أن يكون له ما يفي منه 
 .(4)الحوالة عليهقبول ن هذه صفته لزمه مَ  ىحيل علأُ  أيّ شخص  كم، فالحُ 

ع؛ لأنَّ المُحتال يبيع ما له في ذمّة المُحيل بما للمُحيل في ذمَّة  وذهب بعض العُلماء أنَّ الحوالة في حقيقتها بي
ينة المُ حيل يبيع ما له في ذمَّ المُ   أنَّ المُحال عليه، أو   ، أي: هي بيع دين بدين، وقد  (5) حال عليه بما عليه من الدَّ
ين محظورٌ ش (6)بالدين لا يجوزالدين  بيع  أجمعوا على أن   ين بالدَّ وقد جاء الأمر بعد الحظر من  ،  رعًا، فبيع الدَّ

ففي هذا الحديث أمرٌ للمدين بوفاء  ،  (7) مليّ  فليَتْبَعْ"على  أحدُكُم  أُتبِّعَ  وإذا  ظُلمٌ،  الغنيِّّ  مطلُ  حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
ين، وفيه نهيٌ عن المطل، وبيَّن الحديث أن المطل ظُلم، وقد أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم الغريم إذا   أُحيل على المليء أن يقبل  الدَّ

 ذلك؛ فلذلك وجب عليه قبول الحوالة على المليء. 
مليء على  بحقِّهِّ  أُحيلَ  "وَمَن  هـ( على مَن يُحال إلى مليء أن يقبل، قال:  334وعليه فقد أوجب الخرقي )ت 

 ، لأنَّه أمرٌ بعد حظر. (8) يحتال"أن عليه فواجبٌ 

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  (.584_583، ص) 2( يُنظر: ابن اللحَّ
 .190ص،  11( يُنظر: ابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب، ج2)
 .101، ص2الكويتيَّة: التَّسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج( وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء 3)
افِّيات بِّشَرْحِّ مُفْردَاتِّ الإمَامِّ أحْمَد.  4) نَحُ الشَّ أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق، دار كنوز إشبيليا للنشر    تح:( يُنظر: البهّوتي، منصور بن يونس: المِّ

 .461، ص2م، ج2006هـ=1427، 1ية، طوالتوزيع_المملكة العربية السعود 
لاسل_الكويت، ط5)  .172، ص18م، ج1990هـ= 1410، 2( يُنظر: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة: الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة. مطابع دار السَّ
 .479، رقم96م، ص 2004هـ= 1425، 1، ط_الرّياضوزيعشر والتَّ ( يُنظر: ابن المنذر، محمَّد بن إبراهيم: الإجماع. دار المسلم للنَّ 6)
 .1308، رقم592، ص3( التّرمذي، محمَّد بن عيسى: سُنن التّرمذي، ج7)
رَقي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص8) رَقي، عمر بن الحسين: مختصر الخِّ  .73( الخِّ
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ر   ين، مع عدم حمله لصفتي    المقدسيابن قدامة  وفسَّ رَقِّي بأنَّه أراد بالمليء: القادر على وفاء الدَّ ما ذهب إليه الخِّ
الجحود والمُماطلة، ويلزم المُحال عندها أن يقبل الحوالة، ولا يُعتبر رضاه، ونقل ابن قدامة مذهب الإمام أبي حنيفة   

من أنَّ رضى المُحال مُعتبر؛ لأنَّ حقَّه في ذمَّة    الشافعيمام  أنَّه يُعتبر رضاه، وكذلك نقل مذهبي الإمام مالك والإ
 .(1) المُحيل، ولا يصحّ نقله إلى غيره بغير رضاه 

ين ابن تيمية )الجد( بعدم جواز إجبار المُحال على الحوالة في حال عدم رضاه، إلاَّ على مليء    وقال مجد الدِّ
 . (2)بماله وقوله وبدنه، ويُجبره الحاكم 

هـ( إجماع أهل العلم على جواز الحوالة في الجُملة، وهي عقدٌ منفردٌ بنفسه،  682ابن قدامة المقدسي )تونقل  
 .(3)وهي ليست بيعًا، ولو كانت بيعًا لأصبحت بيعًا على بيع ولما جازت

ام قول طائفة من العُلماء: إنَّهُ أمرٌ بعد حظر؛ لأنَّه بيع دين بدين، وذلك لا يجو  ز، وقال ابن  ونقل ابن اللحَّ
ام: وهذا فيه نظر، فإنَّ الحوالة من جنس إيفاء الحقّ، وليس من جنس البيع؛ ولهذا ذكر النَّبيّ   الحوالة في    صلى الله عليه وسلماللحَّ

أمرٌ للمدين بالوفاء، ونهيٌ عن المَطل، وبيّن أنَّه ظالمٌ إذا مَطَلَ، كما أمر الغريم    صلى الله عليه وسلممعرض الوفاء، وفي حديثه  
 .(4)حقّقت شروطهابقبول الوفاء إذا أُحيل على المليء؛ فلذلك يجب عليه قبول الحوالة، إذا 

لالة النَّحويَّة لمسألة الأمر بعد الحظ ام أفاد من الدَّ  في تخريج هذا الفرع الفقهي. ر وممَّا سبق نجد أنَّ ابن اللَّحَّ
 : الن ظر إلى المخطوبة حكم  _4

واج بالمرأةِّ  طْبَةُ: بكسر الخاء؛ مصدر خَطَبَ، وهو طَلَبُ الزَّ خِّطبة امرأة ، وغلبَ على ظنِّّه    يُريد يُباحُ لمن  ، و الخِّ
خطبَ  إذا  " :  صلى الله عليه وسلم رسول الله    قوللوذلك  قدم؛  ال ، و دي القبة، و رَّ الوجه، و الغالباً؛ ك  منها  الموافقة: أن ينظرَ إلى ما يظهر

ا؛ فلا  ر غالبً أمَّا النَّظر إلى ما لا يظه  ،(5)فليفعل"  المرأةَ، فإن استطاعَ أن يَنظُرَ إلى ما يَدعُوهُ إلى نِّكَاحهاأحَدُكُم  
ل  يجوز  و   يجوز.  له أن يُكرّر النَّظر إذا احتاج إلى ذلك؛ للحديث السابق؛ فإذا لم يجد ما يدعوه إلى نكاحها في أوَّ

 يُشترطُ لإباحةِّ النَّظر لمن عزم على خِّطبة امرأة  شروطٌ: و  مرَّة؛ فله أن ينظر مرَّةً ثانيةً، وثالثةً. 
ل: أن يَغلِّبَ على ظنَّه إجاب كاح لو خَطَبَ، أو شَكَّ في ذلك؛ لم يجز له النَّظر؛  نَّ عدم إجابته للنّ تُهُ، فإن ظَ الأوَّ

اني: أن يكون نَظَرُه إلى ما يظهرُ من المرأة غالباً؛ كالوجه، والرَّقبة،  الثَّ . و لأنَّ الأصل تحريم النَّظر إلى الأجنبيَّة
بِّامرأَة  إلاَّ ومعها رجُلٌ  : "لا يخلُوَنَّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله    لقول الثالث: أن يكون بلا خَلوَة ؛  للحديث السّابق. و واليد، والقَدَم؛  

 

 .63ص،  7( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني،  ج1)
ر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج( يُ 2) لام بن عبد الله: المُحرَّ  . 338ص، 1نظر: ابن تيمية )الجد(، عبد السَّ
رح الكبير على المُقنع، ج3)  .90ص، 13( يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ
ين بن محمَّد: القواعد4) ام، علاء الدِّّ  .585، ص2، ج( يُنظر: ابن اللحَّ
،  424ص،  3م، ج2009هـ=1430،  2ط  دار الرسالة العالمية_بيروت،  ،آخرشُعيب الأرنؤوط و   تح:( أبو داود، سليمان بن الأشعث: سُنن أبي داود.  5)

 . 2081رقم
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هوة؛ لأنَّ المقصود من النَّظر هنا الاستعلامُ لا  ا   .(1)ذو مَحْرَم . ولا تُسافر المَرأَةُ إِّلاَّ مع ذي مَحرَم " لرابع: أن يأمن الشَّ
 .(2)ولا يُشترطُ إِّذْنُ المَخْطوبَةِّ في النَّظَر إليها وتأمُّلِّ محاسنها،  الاستمتاع 

قل النَّووي الإجماع  ، وقد نا ومعلومٌ أنَّ النَّظر إلى المرأة الأجنبيَّة مُحرَّم عند خوف الفتنة؛ لأنَّه ممَّا يُفضي إلى الزّن
يها عند  وكذا وجهها وكفّ   ة بلا خلاف، ة كبيرة أجنبيَّ رَّ نظر فحل  بالغ إلى عورة حُ   مُ ويحرُ على ذلك، وقال الشّربيني:  

]سورة    {تىتي تن تم تز تر بي بى} :  ، واستدلّوا بقوله  خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها

، : " صلى الله عليه وسلم ، وقوله [30النور:    .(3) الآخرة"لك وليست ولى، الأُ لك  فإنَّ ظرةَ، النَّ ظرةَ النَّ تُتبِّعِّ لا يا عليُّ
، قَالَ: كُنتُ  ڤ   بالنَّظر إلى المخطوبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هُريرة  بعد الحظر  جاء الأمرثمَّ  

نَ   ندَ النَّبيِّّ صلى الله عليه وسلم، فأتاهُ رجلٌ فأخبرهُ أنَّهُ تزوَّجَ امرأَةً مِّ ، فقالَ لهُ رسولُ هَِّّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَظَرْتَ إِّلَيْهَا؟" قالَ: لا، قال:  عِّ الَأنصَارِّ
 .(4) إِّلَيهَا، فَإنَّ في أعيُنِّ الأنصَارِّ شيئًا"فانظُر فَاذهَب "

رَقِّيوصرَّح    . (5)بأنَّه إذا أراد رجلٌ أن يتزوَّج امرأة فلهُ أن ينظرَ إليها من غير خلوة   الخِّ
ل   في المسألة؛ فنقل عن الأصحاب أنَّه يجوز النَّظر إلى وجه المخطوبة بشرط ألاَّ يكون    يَعلى  القاضي أبووفصَّ

ذلك على سبيل التَّلُّذذ، وأجاز أن ينظُر الرَّجل إلى وجهها، وكذلك ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها: من يد  أو جسم ،  
ل، وقد ذهب القاضي إلى ما ذهب إليه على اعتبار  ممَّا يظهرُ عادةً، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز غُلام الخلاَّ 

 أمرين: 
نِّ فيجب أن يكتفي بذلك، وما   ل: أنَّ القصد من النَّظر هو تأمُّل المحاسن؛ وعندما كان الوجهُ مَجْمَعَ المحاسِّ الأوَّ

 سوى ذلك من الجسم عورة لا يجوز النَّظر إليها. 
النَّظر إليها على الإطلاق، وعندما كانت اليدين والقدمين تظهر   الثَّاني: أنَّ مُقتضى حديثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة

 .(6)عادةً كالوجه، جاز النَّظر إليها 
أنَّه لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النَّظر إلى المرأة لِّمَن أراد نِّكَاحَهَا؛ لأنَّ عقد    ابن قدامة المقدسيورأى  

، سواءٌ كان ذلك بإذنها أم بدون إذنها؛ لأنَّ  االنِّّكاح عقدٌ يقتضي التَّمليك، فكان مُباحًا للعاقد النَّظر إلى المعقود عليه
بر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ، فإن استطاعَ أن  النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بالنَّظر على الإطلاق، فعن جا

لها، حتَّى رأيتُ منها ما دعَاني إلى   أتخبَّأُ  فَليَفعَل". قال: فخَطَبتُ امرأةً، فكنتُ  هَا،  إلى نكاحِّ إلى ما يدعُوهُ  ينظُرَ 
ها، فتَزَوَّجتُها  .(7)نِّكاحِّ

 

اج: صحيح مسلم، جمُسلم ( 1)  .1341، رقم978، ص2، مُسلم بن الحجَّ
 . 143، ص3الإفتاء الكويتيَّة: التَّسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج( يُنظر: وحدة البحث العلمي بإدارة 2)
 .2148، رقم481، ص3( أبو داود، سليمان بن الأشعث: سُنن أبي داود، ج3)
اج: صحيح مسلم، جمُسلم ( 4)  .1424، رقم1040ص2، مُسلم بن الحجَّ
رَقي على مذهب5) رَقي، عمر بن الحسين: مختصر الخِّ  .101الإمام أحمد بن حنبل، ص ( الخِّ
حم، مكتبة المعارف_الرياض،    تح: ( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: الروايتين والوجهين )المسائل الفقهيَّة منه(.  6) عبد الكريم بن محمَّد اللاَّ

 .80ص، 2م، ج1985هـ= 0514، 1ط
 .2081، رقم424ص،  3( أبو داود، سليمان بن الأشعث: سُنن أبي داود، ج7)
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جسدها عادةً، فالنَّظر مُحرَّم أصلًا، لكن أُبيح للحاجة، فيجب أن يختصّ  ولا يجوز له النَّظر إلى ما لا يظهر من  
 .(1)بما تدعو الحاجة له

إلى   طبَتِّها، وقال عن مسألة النَّظر  العَزمِّ على خِّ عَقْدِّ  بكي النَّظر إلى المخطوبة بعد  ين السُّ واستحبَّ تاج الدِّ
 . (2)وجهها: مُباحٌ مجرَّد

ام فقد قال بالنَّظر إلى المخطوبة يقتضي الإباحة بناءً على قاعدة أن الأمر    صلى الله عليه وسلم : إنَّ أمر رسول الله  أمَّا ابن اللحَّ
بعد الحظر للإباحة، وذكر وجهًا ثانيًا، استحباب النَّظر إلى المخطوبة؛ لأنَّه وإن كان أمرًا بعد حظر، لكنَّه مُعلّلٌ  

 . (4() 3)بَينَكُما"يُؤدمَ  أن  أَحرى  انظُر إِّلَيهَا، فإنَّهُ  غيرة بن شُعبة: "للمُ   صلى الله عليه وسلم بعلّة تدلُّ على أنَّه أُريد بالأمر النَّدب، وهي قوله  
لاح في صلاة الخوف حكم  _5  : حمل السِّ
رعُ،  على هيئة  خاصّة  وردَ بها الشَّ لكن  لاةُ المكتوبة الّتي يُؤدّيها المسلمونَ  الصَّ التَّعريف بصلاة الخوف: هي    

سبب لهذه الصلاة، كما رأى ابن    الخوف من هجوم العدوّ أو حراسة، و  ، أو ملاقاةِّ عدوّ  في قتال عندَ حصولِّ خوف  
والمراد بالخوف:    ،رعي شرطفر الشَّ لها، والسَّ   ة سببٌ المشقَّ   عابدين، وحضور العدو شرط، كما في صلاة المسافر، فإنَّ 

ة  نَّ ة ثابتة بالكتاب والسُ نَّ الخوف سُ صلاة  و   ،مقام الخوف قيم  أُ   العدوّ   ورحض  العدو، لا حقيقة الخوف، فإنَّ   ورحض
 . قتال الكفارو  الجهاد  في أثناء
ة صلبة دائمة،  ع قويّ رابطة التجمّ   والغاية من تشريعها: هو حرص الإسلام على أداء الصلاة جماعة، لتظلَّ  

  مستقلةً   الخوف يقتضي صلاةً أن َّ   لاة إلى الخوف وليس المراد من إضافة الصَّ ،  حتى في أشد أوقات المحن والمخاطر
ننها، وعدد ركعاتها لاة، وأركانها، وسُ فر، فشروط الصَّ لاة ووقتها كالسَّ ر في قدر الصَّ ه يؤثّ العيد، ولا أنَّ   كقولنا: صلاةُ 

ة  صلا   ليت جماعة، وأنَّ ة إقامة الفرائض إذا صُ الخوف يؤثر في كيفيَّ   راد أنَّ ما المُ في الخوف كما في الأمن، وإنَّ 
 . ا لم تكن تحتملها في الأمن الخوف تحتمل أمورً 
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  الكتاب قول الله  ودليلها من

 ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ
 بى  بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ رٰىٰ

  {كى  كم كل كا قي قى  فىفي ثي ثنثى ثم ثز ثر  تي تى تن تم  تز تر بي

النساء:  ته، مالم يقم دليل على اختصاصه؛ لأن الله تعالى أمر  مَّ أُ   ثبت في حقّ   صلى الله عليه وسلمه  ثبت في حقّ   وما  ،[102]سورة 
 . لا يقتضي تخصيصه بالحكم باعه، وتخصيصه بالخطاب باتّ 

 

 .489ص،  9( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني، ج1)
بكي، عبد الوهاب بن علي: الإبهاج في شرح المنهاج، ج2)  .1086ص، 4( يُنظر: تاج الدّين السُّ
 .1087، رقم389، ص3( التّرمذي، محمَّد بن عيسى: سُنن التّرمذي، ج3)
ين بن محمَّد: القواعد، ج( يُنظر: ابن  4) ام، علاء الدِّّ  .590، ص2اللحَّ



 

79 
 

في غزوة ذات الرِّقاع  :  الخوف في أربعة مواضع صلاة  ى  صلَّ   صلى الله عليه وسلم : فقد ثبت وصح أنه  دليلها من السُنَّة   اوأمَّ 
واب، و   .(1) أربعاً وعشرين مرة  صلى الله عليه وسلمبطن نخل، وعُسْفان، وذي قَرَد، وصلاها النبي  الَّتي حدثت بعد الخندق على الصَّ

   وصلاة الخوف لها شروط، وصفة، ذكرها العُلماء في كتب الفقه، وليس هنا مكانها.
ه(  558وقد جاء الحظر في مسألة حمل السّلاح في الصّلاة من طريق بعض أقوال العُلماء، فقد نقل العُمراني )ت

  نهى عنه، ثمَّ يُ   ، لاة في غير حال الخوف مكروهٌ الصَّ في  لاح  السّ حمل    ه لا خلاف أنَّ ولأنَّ ي حامد: "قول الشّيخ أب
 . (2) ه يقتضي الإباحة"فإنَّ  هييء إذا ورد بعد النَّ بالشَّ   ورد الأمر بحمله في صلاة الخوف، والأمرُ 

لاة في غير الخوف محظور  ابن مفلح المقدسيونَقَلَ   لاح في الصَّ  . (3) عن ابن عقيل الُأصولي أنَّ حمل السِّّ
ام قول طائفة من أصحاب المذهب، منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل، أنَّ حمل السّلاح في صلاة   ونقل ابن اللحَّ

لاح في صلاة الخوف في قوله  (4)الخوف محظورغير صلاة     {نحنخ نج}:  ، وقد جاء الأمر بحمل السَّ

لاح في صلاة الخوف    افعيالشَّ عن الإمام    يَعلى  نقل أبووقد    ، فأصبح أمرًا بعد حظر.[102]سورة النساء:  أنَّ حملَ السِّّ
لاة   .(5)واجب، وتركُهُ لا يُبطل الصَّ

لاح في صلاة الخوف، ويُستحب أن يحمل ما يدفع به الخطر    الكلوذانيورأى أبو الخطَّاب   أنَّه لا يجب حمل السِّّ
ي الوجه در، كما يُكره وضع ما يُغطِّّ يف، ويُكره حمل الدّروع الثَّقيلة الَّتي توضع على الصَّ ونَقَلَ    .(6)عن نفسه كالسَّ

لاح في  ابن قُدامة المقدسي عن الإمام أبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وأصحاب ال مذهب الحنبلي، قولهم: إنَّ حمل السِّّ
ترة، فالأمر به جاء رفقًا بالمجاهدين   لاة، كالسُّ ة الصَّ صلاة الخوف ليس بواجب، لأنَّه لو وَجَبَ لكان شرطًا في صحَّ

 .(7)وصيانةً لأرواحهم، وليس للإيجاب
إباح ام  اللحَّ ابن  للإباحة رأى  الحظر  بعد  الأمر  أنَّ  قاعدة  الخوف، لا  وبناءً على  السّلاح في صلاة  ة حمل 

استحبابه، ونقلَ القول باستحبابه مع قولهم: إنَّه يقتضي الإباحة، فقال: وذكر الشّيرازي في استحبابه روايتين، ونقل  
ام أنَّ محل هذا في السّلاح   ابن هانئ: لا بأس، واختار طائفة من أصحاب المذهب الحنبلي: الوجوب، ورأى ابن اللحَّ

ام أنَّ قول مَن قال مِّن  الخفيف،   لاة، أو يضرّ غيره: فإنَّه يُكره، ورأى ابن اللحَّ أمَّا ما يُثقله، أو يمنع إكمال الصَّ

 

، ووزارة الأوقاف والشّؤون  195، ص1( يُنظر: وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء الكويتيَّة: التَّسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج1)
، والزُّحيلي، وَهبَة بن مصطفى:  214، ص27م، ج1992هـ=  1412،  1، طالإسلاميّة: الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة. مطابع دار الصّفوة_مصر

 .1457، ص2الفِّقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، ج
افعي.  2) ة، ط   تح: ( العُمراني، يحيى بن أبي الخير: البيان في مذهب الإمام الشَّ ،  2م، ج2000هـ=1421،  1قاسم محمد النّوري، دار المنهاج_جدَّ

 .525ص
 .129ص،  3مفلح المقدسي، محمَّد بن مفلح: الفروع، ج( يُنظر: ابن 3)
ين بن محمَّد: القواعد، ج4) ام، علاء الدِّّ  .591، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
،  _دمشقمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح، دار النَّوادر  تح: يُنظر: أبو يَعْلَى، محمَّد بن حسين: التَّعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة.  (  5)

 . 248ص،  2م، ج2014هـ=1435، 1ط
 .  107ن حنبل الشيباني، ص( يُنظر: أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهداية على مذهب الإمام أحمد ب6)
رح الكبير على المُقنع، ج7)  .144ص، 5( يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ
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الحنابلة: إنَّ حمل السّلاح الخفيف في غير صلاة الخوف محظور، فيه نظر، إذ لم يقم دليل على كراهته فضلًا  
 . (1)بعد الحظرعن تحريمه، فليس من الأمر  

ُ 

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  (.593_591، ص) 2( يُنظر: ابن اللحَّ
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 أثرُ دَلالة الأمر المُطلق إذا ورد بعد الاستئذان  ثانيًا:
حابة رضي  بعد  الَأمر  من أمثلة كون  قد تأتي صيغة الأمر بعد سؤال واستئذان، و  الاستئذان للإِّباحة: أنَّ الصَّ

 ئج  يي}  عالى:عمَّا اصطادوه بالجوارح، واستأذنوه في أكله، نزل في ذلك قوله ت  صلى الله عليه وسلمالله عنهم لمَّا سألُوا النَّبيَّ  

نَّه وارِّدٌ بعد سؤال  واستئذان ؛فصار هذا الَأمرُ بِّالأكل للإِّباحة، [4]سورة المائدة:  {ئخ ئح  .(1)لأِّ
ر ابن اللحام أنَّ الأمر المُطلق )المُجرَّد( للوجوب، فإذا جاء أمرٌ بعد استئذان فإنَّه لا يقتضي الوجوب،  وقد   قرَّ

ام مذاهب العُلماء في دَلالات ورود الأمر المُطلق بعد الاستئذان، ثُمَّ خرَّج  بل يقتضي الإباحة، وقد ذَكَرَ ابن   اللحَّ
 عليها فرعًا فقهيًّا على النَّحو الآتي: 
حصلت الإباحة به وبما بعده من صيغة الأمر،  وإنَّما  الإباحة،  أفاد  الحظر  لفظ  إنَّ  قال  أبو يَعلى: "ليس نقول:  

، فقال له: اِّفعل، حملناه على الإباحة بالأمرين جميعًا: الإذن والاستئذان"كما إذا استأذنه عبده في   .(2) فعل شيء 
وخالفه الرَّازي فجَزَمَ أنَّ الأمر الوارد عُقيب الاستئذان إنَّما دَلالتُهُ الوجوب، لأنَّ مُقتضي الوجوب مازال قائمًا،  

الوجوب؛ لأنَّه كما لا يمتنع الانتقال من الحظر إلى الإباحة  وما عارضه لا يصلح أن يكون مُعارضًا، فوجبَ تحقُّق 
وم جاء بعد حظر،   لاة والصَّ فكذلك لا يمتنع الانتقال من الحظر إلى الوجوب، ومنه الأمر للحائِّض والنُّفَساء بالصَّ

 .(3) واقد اقتضى الوجوب
ام، أنَّه:  وعلى ذلك خرَّج ابن اللحَّ

لاة على الن بيِّ صلى الله عليه وسلم  حكم_  د الأخيرالص   : في الت شه 
لاة د الأخيرالتشهّ في  صلى الله عليه وسلميّ النبعلى لاة الصَّ وجوب  مسـألة فياختلف العُلماء    حنيفة وأب الإمام  ، فقالفي الصَّ

، وتجب في العُمر مرَّة، للأمر بها  ت صلاتهحتى لو تركها صحَّ  ، ها سُنَّة، والجماهير: إنَّ ڤ  مالك الإمام ، و   ڤ
قوله   ]سورة    {بي بى بن بم بز  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ}:  في 

_  بعد أن ذكر ألفاظ التشهد_ د في تعليم التشهّ  صلى الله عليه وسلم د الأخير بقوله واستدلوا على عدم الوجوب في التشهّ ، [56الأحزاب: 
قد علَّق  ف  ،(4)فاقعُد"تقعدَ  أن  شئتَ  وإن  فقد قضيتَ صلاتَكَ، إن شئتَ أن تقوم فقُم،    _أو: قضيتَ هذا_"إذا قلتَ: هذا  

ة التشهد  ءقه بأحد الأمرين من قراه علَّ لأنَّ   ؛د أو لم يقرأ عود، سواء قرأ التشهّ لاة بالفعل، وهو القُ تمام الصَّ   صلى الله عليه وسلم  النبيّ 
لم تُ  لم يفعلها رسول الله  والقعود، والقراءة  به تمام    قُ عود هو المعلّ  فيه، فكان القُ إلاَّ   صلى الله عليه وسلم شرع بدون القعود، حيث 

لاة واجب، أو فرض،  تمام الصَّ  ما علق بشيء لا يوجد بدونه، وبما أنَّ  لاستلزامه القراءة، وكلّ  ؛لاة في الحقيقةالصَّ 

 

،  4م، ج1995هـ= 1514 د.ط، ( يُنظر: الشنقيطي، محمَّد الأمين بن محمَّد المختار: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. دار الفكر_بيروت،  1)
 .326ص

ة في أصول الفقه، ج2)  .262ص،  1( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ
ين الرَّازي، محمَّ 3)  .96ص، 2د بن عمر: المحصول، ج( يُنظر: فخر الدِّّ
 .970، رقم218، ص2( أبو داود، سليمان بن الأشعث: سُنن أبي داود، ج4)
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  واستدلَّ ،   به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلاَّ   نَّ لاة لا يوجد بدون القعود، فالقعود واجب أي فرض؛ لأوتمام الصَّ 
 . ننهو، فأشبها السُّ هما يسقطان بالسّ د والقعود ليسا بواجب: بأنَّ التشهّ   ة على أنَّ المالكيَّ 
افعي،الإمام    وقال  النبي صلى الله عليه وسلم    استدلوا: بأنَّ و   ،لاةالصَّ   بن حنبل: إنَّها واجبة، لو تركها لم تصحّ   أحمدالإمام  و   الشَّ

لامُ " فعل الجلوس، وداوم على فعله، وأمر به في حديث ابن عباس، وقال:   فإذا قعد أحدُكُم في    ،إنَّ هََّ هو السَّ
  : لاة فليقُلِّ يَّاتُ  الصَّ لواتُ والطَّيِّّباتُ التَّحِّ لامُ عليك أيُّها النَّبِّيُّ ورحمةُ هَّ وبركاتُهُ ،   َّ والصَّ لامُ علين  ،السَّ ا وعلى  السَّ

الحين  ، في السّماء والأرض. أشهدُ أنْ لا إله إلاَّ هَُّ وأشهدُ أنَّ    ،عباد هَّ الصَّ فإِّذا قالها أَصابت كُلَّ عبد   َّ صالح 
ني  رأيتُمُو كما  صلُّوا  "  :صلى الله عليه وسلم   هو حين نسيه، وقد قالوسجد للسَّ   ،(1)محمَّدًا عبدهُ ورسولُهُ ثُمَّ يتخيَّرُ من المسألة ما شاء"

لام على هَِّّ مسعود: كنَّا نقول قبل أن يفرضَ  ، وقال ابن(2)أُصلّي" لَامُ على جبريل وميكائيل، فقال   ، التَّشهُّد: السَّ السَّ
لام ع صلى الله عليه وسلمرسول هَِّّ   لوات والطَّيِّّباتُ السَّ يَّاتُ  َّ والصَّ لام، ولكِّنْ قولوا: التَّحِّ ليك أَيُّها  : "لا تقولوا هكذا فإِّنَّ هَّ هو السَّ

أَن لا إِّله إِّلاَّ هَّ وأشهد أنَّ محمَّ  الحين أشهدُ  لامُ علينا وعلى عباد هَّ الصَّ دًا عبدهُ  النَّبيُّ ورحمةُ هَّ وبركاتهُ السَّ
آخر  اني: الأمر به وفرضه في جلوس  عبير بالفرض، والثَّ التَّ :  أحدهما  من وجهين:  في الحديث   والدلالة  ،(3)ورسولُهُ"
النَّ وأما فرضية الصَّ   لاة.الصَّ  التشهّ   صلى الله عليه وسلم   بيّ لاة على  أنَّ في  العلماء على  ها لا تجب في غير  د الأخير، فلإجماع 
قد علِّمنا كيف نسلِّم عليك، فكيف نُصلِّي عليك؟ فقال: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صلِّّ    :لاة، فتعين وجوبها فيها، ولحديث الصَّ 

 ، ، وعلى آلِّ مُحمَّد  ، وعلى آلِّ    على مُحمَّد  اللَّهُمَّ بَارِّك على مُحمَّد  كما صلَّيتَ على آلِّ إبراهيمَ، إنَّكَ حميدٌ مَجيدٌ. 
يدٌ" يدٌ مَجِّ ، كما باركتَ على آلِّ إبرَاهيمَ، إنَّكَ حَمِّ  .(5() 4)مُحمَّد 

بكي إفادة الأمر بعد الاستئذان للوجوب، وبذلك استدلَّ على وجوب الصَّ  ين السُّ لاة على النَّبي  واستحسنَ تاج الدِّ
 ، ونقل الخلاف بين العُلماء في المسألة، وأطال في شرحه، وليس هُنا مكان التَّفصيل فيه. (6) صلى الله عليه وسلم في التَّشهُّد الأخير

ر أنَّه لا يقتضي    الإسنوي وقاس   الأمر بماهيَّة مخصوصة بعد سؤال تعليم على دَلالة الأمر بعد الاستئذان؛ فقرَّ
 .(7) الوجوب
استدلال    يستقيم  فلا  الوجوب، وعليه  يقتضي  الاستئذان لا  بعد  الأمر  أنَّ  ر  فقرَّ اللحام  ابن  ذلك  وتابعه على 

لاة على النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في التَّشهّد الأخير، بما ثَبَتَ عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قيل له: يا رسول الله، قد   الحنابلة على وجوب الصَّ

 

اج: صحيح مسلم، جمُسلم ( 1)  .402، رقم301، ص1، مُسلم بن الحجَّ
، علي بن عمر: ( 2) ارَقُطْنِّيُّ ، جالدَّ ارَقُطْنِّيُّ  .1069، رقم10، ص2سننُ الدَّ
ابق ( 3)  .1327، رقم160ص،  2، جالسَّ
اج: صحيح مُسلم، جمُسلم ، و 5996، رقم2338ص5( البُخاري، محمَّد بن إسماعيل: صحيح البُخاري، ج4)  .406رقم، 205ص، 1، مُسلم بن الحجَّ
م،  1999هـ=0142، 1خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الرشد_الرياض، ط تح:( يُنظر: بدر الدّين العيني، محمود بن أحمد: شرح سنن أبي داود.  5)

نور الدين طالب، دار النوادر )إصدَارات وزَارة الأوقاف    تح:، والعُليمي، مُجير الدّين بن محمَّد: فتح الرحمن في تفسير القرآن.  261، ص4ج
سلامِّيّة_قطر(، ط ويتيَّة. مطابع دار  ، ووزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة: الموسوعة الفقهيَّة الك387، ص5م، ج2009هـ=1430،  1والشُؤُون الإِّ

 .850، ص2، والزُّحيلي، وَهبَة بن مصطفى: الفِّقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، ج235، ص27م، ج1992هـ= 1412، 1الصّفوة_مصر، ط
بكي، عبد الوهاب بن علي: الإبهاج في شرح المنهاج، ج6)  .1087ص، 4( يُنظر: تاج الدّين السُّ
 .273سن: التَّمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص( يُنظر: الإسنوي، عبد الرحيم بن الح 7)
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، كما صلَّيتَ    علِّمنا كيف نسلِّم عليك، فكيف نُصلِّي ، وعلى آلِّ مُحمَّد  عليك؟ فقال: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صلِّّ على مُحمَّد 
، كما باركتَ على آلِّ إبرَاهيمَ، إنَّكَ  ، وعلى آلِّ مُحمَّد  يدٌ  على آلِّ إبراهيمَ، إنَّكَ حميدٌ مَجيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِّك على مُحمَّد   حَمِّ

يدٌ" بمجرَّد هذا الأمر على الوجوب؛ لأنَّه ورد بعد سؤال تعليم، ويُقاس على الأمر بعد الاستئذان،  ، فلا يُستدلُّ  (1) مَجِّ
 . (2)ويُلحق به

لالة النَّحويَّة للأمر الوارد بعد سؤال استئذان، وخرَّج على ذلك أنَّه لا   ام أفاد من الدَّ وممَّا سبق نجد أنَّ ابن اللَّحَّ
لاة على النَّبي  لاة. في ال صلى الله عليه وسلمتجب الصَّ  تشهّد الأخير في الصَّ

  
ُ 

 

 .406رقم،  205ص،  1، مُسلم بن الحجَّاج: صحيح مُسلم، جمُسلم، و 5996، رقم2338ص،  5( البُخاري، محمَّد بن إسماعيل: صحيح البُخاري، ج1)
ين بن محمَّد: القواعد، ج ( يُنظر:2) ام، علاء الدِّّ  .600، ص2ابن اللحَّ
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 أثر دَلالة الأمر المُطلق إذا لم يُقي د بمر ة أو تَكرار ثالثًا: 
ام أنَّ ذلك ممَّا لا خلاف فيه وهذا الكلام    ،(1)إذا ورد الأمر مُقيَّدًا بالمرَّة، أو بالتَّكرار، فيُحمل عليه، ورأى ابن اللَّحَّ

أو التَّكرار إذا ورد مُقيّدًا بأحدهما غير    ،تحرير محلّ النّزاع في المسألة، وقد نقل الاتفاق على حمله على المرَّة  بمنزلة
 .(2) العُلماءواحد، وصرَّح به كثير من 

 وإن كان الأمر مُطلقًا لم يُقيَّد بشيء، ففيما يقتضيه مذاهب: 
ل: أن ه يقتضي الت كرار:  يعلى إلى أنَّ الأمر المُطلق يقتضي التَّكرار على الإمكان، سواءً  ذهب القاضي أبو   الأو 

، ونقل القاضي القول   ، كقولنا: صلِّّ مس فصلّ، أو كان غير مُقيَّد  كان مُقيَّدًا بوقت يتكرّر فيه، كقولنا: إذا زالت الشَّ
، أنَّ ظاهر الآية  [6]سورة المائدة:   {مى مم مخ مح مج لي}عن الإمام أحمد بن حنبل في قوله تعالى:  

بوضوء  واحد، ونقل القاضي عن الإمام    صلى الله عليه وسلميدلّ على أنَّه إذا قام فعليه ما وُصف، فلمَّا كان يوم الفتح صلَّى النَّبيّ  
ه النَّبيّ   بفعله. وذلك خلافًا لأكثر الفقهاء    صلى الله عليه وسلمأحمد بن حنبل أنَّه نصَّ على أنَّ كلّ قائم عليه الوضوء حتَّى خصَّ

افعيَّة الَّذين قالوا: إن كان   والمُتكلّمين الَّذين ذهبوا إلى أنَّ الأمر المُطلق لا يقتضي التَّكرار، وكذلك خلافًا لبعض الشَّ
قالوا: هو على   الَّذين  التَّكرار، وخلافًا للأشعريّة  مُعلَّقًا بشرط اقتضى  المُطلق  ، "وهذا أشهر قولي  (3)الوقفالأمر 

 .(4) باعه"أتالقاضي، وقول أكثر 
وام حسب الطَّاقة عند أكثر أصحاب المذهب الحنبلي وبعض   دة( الأمر المُطلق يقتضي التَّكرار والدَّ وفي )المُسوَّ
افعيَّة كأبي إسحاق الإسفراييني والإمام الجويني، وقال أكثر الفقهاء والمُتكلّمين: الأمر المُطلق لا يقتضي التَّكرار،   الشَّ

ر  وقالت الأشعريَّة: هو على الوقف،   افعيَّة: إن كان الأمر المُطلق معلَّقًا بشرط يتكرَّ وذهب بعض الحنفيَّة وبعض الشَّ
 .(5)أبو البركاتفيقتضي التَّكرار، وإلاَّ فلا، وهو أصحّ عندي، قاله 

بتكرار  ولا يدلُّ على المرَّة ولا على التَّكرار، بل يُفيد طلب الماهيَّة من غير إشعار    الث اني: "لا يقتضي الت كرار، 
بالمأمور أو مرَّة، إلاَّ أنَّه لا يمكن إدخال تلك الماهيَّة في الوجود بأقل من المرَّة، فصارت المرَّة من ضروريَّات الإتيان  

 .(6)به"
بالوحدة   الماهية من غير إشعار  يُفيد طلب  أنَّه  للتَّكرار ورأى  المُطلق  اقتضاء الأمر  إلى عدم  الرَّازي  وذهب 

 . (8) الآمديب إلى ذلك ، وذه(7) والكثرة 

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  .605، ص2( ابن اللحَّ
ابق ( يُنظر: 2)  .605، ص2، ج)حاشية المحقّق( السَّ
ة في أصول الفقه، ج3)  .264، ص1( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج( ابن  4) ام، علاء الدِّّ  .606، ص2اللحَّ
دة في أصول الفقه، ص آل( يُنظر: 5)  .20تَيميَة: المُسوَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج6) ام، علاء الدِّّ  .607، ص2( ابن اللحَّ
ين الرَّازي، محمَّد بن عمر: المحصول، ج7)  .98، ص2( يُنظر: فخر الدِّّ
 .161، ص2الآمدي، علي بن محمَّد: الإحكام في أصول الأحكام، ج( يُنظر: 8)
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افعيَّة، وبعض الحنابلة، ونسبه بعضهم إلى  الث الث: أن ه يدل  على المر ة  ، وقد قال بهذا القول أكثر المالكيَّة، والشَّ
 .(1)الحنفيَّةأكثر 

وذهب أبو الخطَّاب الكَلْوَذاني إلى أنَّ أكثر الفقهاء والمُتكلّمين على أنَّه لا يقتضي إلاَّ فعل مرَّة واحدة، وهذا  
 .(2) الأقوى عنده الوجه هو 

وقد ذهب الأشعريَّة إلى هذا القول، ومنهم القاضي الباقلّاني في كتابه )التَّقريب(، وقد نصر    والر ابع: الت وقف،
 ، وتفسير مذهب التّوقّف على قولين: (3) على المرَّة والغزالي التَّوقّف فيما زاد الجويني 

 .(4) ولا نعرفهماأحدهما: التَّوقّف لأنَّه مشترك بين المرَّة والتَّكرار، والثَّاني: أنَّه للمرَّة أو للتَّكرار،  
وذهب إمام الحرمين الجُويني إلى أنَّ الأمر المُطلق يقتضي الامتثال، والمرَّة الواحدة لا بدَّ منها، ومذهبه فيها 

ق ذلك  حقّ ويُ ، "(5)على القرينةهو لا ينفيه ولا يُثبته، والقول في ذلك عنده يتوقَّف أنَّه على الوقف في الزّيادة عليها، و 
ام أنَّ قول مَن قال: على قول الوقف  (6)التَّكرار"يقتضي  لا  ه يرجع إلى قول من قال:  عندي أنَّ  ، وقد رأى ابن اللحَّ

ل من قال: إنَّه لأحدهما ولا نعرفه، لا يمتنع  يمتنع إعماله، أنَّه ليس بصحيح على ما ذكره أبو البركات، وعلى قو 
 .(7)طلب الماهيَّةإعماله أيضًا؛ لأنَّه يُفيد 

رطمسألة:   :الأمر المعل ق على ش 
عند أبي يَعْلَى القاضي  اختلف العُلماء في مسألة إفادة الأمر المُعلَّق على شرط، هل يُفيد التَّكرار أو لا يُفيده؟ ف

رط  ليلالمُعلَّق على شرط يجري مَجرى الأمر المُطلق، والدَّ الأمر    .(8)على ذلك أنَّ الوجوبَ حاصلٌ من اللَّفظ دون الشَّ
ل: أنَّه يقتضي    الشافعيونَقَلَ ابن عقيل الُأصولي مذهب أصحاب الإمام   في المسألة، أنَّهم على مذهبين: الأوَّ

 . (9)المُطلق، وذهب ابن عقيل إلى ما ذهب إليه أصحاب المذهب الحنبلي  التَّكرار، والثَّاني: يقتضي ما يقتضيه الأمر 
ل   رط    الرَّازي وفصَّ في شرح المسألة، فقال: إنَّ مَن يجعل الأمر المُطلق يُفيد التَّكرار يجعل الأمر المعُلَّق على الشَّ

رط    يُفيد التَّكرار أيضًا، وأمَّا الَّذين ذهبوا إلى أنَّ الأمر المُطلق لا يُفيد  التَّكرار، فانقسموا في الأمر المُعلَّق على الشَّ
ل: يرى أنَّه يُفيد التَّكرار، والثَّاني: يرى أنَّه لا يُفيده، واستدرك الرَّازي: أنَّ التَّكرار لا يُفيده من   جهة  إلى قسمين: الأوَّ

 .(10) اللَّفظ، ويُفيده من جهة ورود التَّكرار قياسًا
ام أنَّنا   إن قلنا: الأمر المُطلق لا يقتضي التَّكرار، ولا يدفعه: فهل يقتضيه هنا أم لا؟ فيه مذهبان:  ورأى ابن اللحَّ

 

ين بن محمَّد: القواعد1) ام، علاء الدِّّ  .608، ص2، ج)حاشية المحقّق( ( يُنظر: ابن اللحَّ
 (.187_186، ص) 1( يُنظر: أَبُو الخطَّاب الكَلْوَذَاني، محفوظ بن أحمد: التَّمهيد في أصول الفقه، ج2)
ين بن محمَّد: القواعد( يُنظر: ابن  3) ام، علاء الدِّّ  .609، ص2، ج)حاشية المُحقّق( اللحَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج4) ام، علاء الدِّّ  .609، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
 . 229، ص 1( يُنظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله: البُرهان في أصول الفقه، ج5)
دة في أصول  : تَيميَة  آل( يُنظر: 6)  .21الفقه، ص المُسوَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج7) ام، علاء الدِّّ  .610، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
ة في أصول الفقه، ج8)  . 275ص 1( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ
 .569، ص2( يُنظر: ابن عقيل، علي بن عقيل: الواضح في أصول الفقه، ج9)
ين الرَّا10)  .107، ص2زي، محمَّد بن عمر: المحصول، ج( يُنظر: فخر الدِّّ
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ام اختيار ابن الحاجب له تبعًا للآمدي.  ل: لا يقتضيه، ونقل ابن اللحَّ  الأوَّ
و  الحنفيَّة،  بعض  عن  له  تيمية  ابن  البركات  أبي  حكاية  ونقل  شرطه،  بتكرار  التَّكرار  يقتضي  بعض  الثَّاني: 

افعيَّة، واختاره هو وحفيده، وعلى هذا المذهب )الثَّاني(، مذهبان:   الشَّ
ل: إفادة التَّكرار من جهة اللَّفظ، والثَّاني: إفادة التَّكرار من   .(1)جهة القياسالأوَّ

 تكرار لفظ الأمر، وهل يقتضي الت أكيد أم الت أسيس؟مسألة: 
 التَّأسيس؟ على مذهبين:  ويقتضي التَّكرار، وتكرّر لفظ الأمر، فهل يقتضي التَّأكيد أإذا قُلنا: إنَّ الأمر المُطلق لا  

ل إلى أنَّ تكرار لفظ الأمر يقتضي التَّأكيد،    الكلوذاني: أنَّه يقتضي التَّأكيد، فقد ذهب أبو الخطَّاب  المذهب الأو 
 .(2)ونَقَلَ قول أصحاب أبي حنيفة على ذلك

ين ابن تيمية )الجد( قول أكثر الفقهاء والمُتكلِّمين أنَّ تَكرار لفظ الأمر يقتضي التَّأكيد  .(3) ونَقَلَ مجد الدِّ
إنَّ الأمر المُطلق    :هـ( 606وقال الرَّازي )،  أبو يَعلى  القاضي    (4): أنَّه يقتضي التَّأسيس، قال بهالمذهب الث اني 

 .(5)لا يُفيد التَّكرار، بل يُفيد طلب الماهيَّة
 مسألة: الأمر المُطلق يقتضي تكرار اعتقاديّة الوجوب: 

دة(: "   :ا لمخالفيهلزمً قال القاضي مُ   ؟ كرار اعتقاد الوجوب وعزم الامتثال وجوب التَّ   يوهل يقتضقال في )المُسوَّ
ة  كالنيَّ   ، كم الاعتقاد من غير فسخ لهما يجب البقاء على حُ وإنَّ   ، ه لا يجبرجاني الحنفي أنَّ كي عن الجُ وحُ  ،ه يجب نَّ إ

 .(6) وهذا أصحّ" ، اعتقاده في العبادات أو كاعتقاد ما يجب 
ام أنَّ محلَّ هذا إذا اقتضى    .(7)الأمر التَّكرار، وإلاَّ فلاورأى ابن اللحَّ

ام تحتها من مسائل نجد أنَّ هناك   م من دَلالة الأمر إذا لم يُقيَّد بمرَّة أو تكرار وما أدرج ابن اللحَّ ولأجل ما تقدَّ
 القاعدة:   ا تتعلَّقفروعً 

 : السيّد لعبده: أعتقتُ سالمًا لسواده حكم قول _1
لسوادهِّ، فإنَّهُ لا يُعتِّقُ    فلانًاأعتقتُ  :  أحدهم  لو قال، فدَلالة الأمر إذا لم يُقيَّد بمرَّة أو تكرار بُنيت هذه المسألة على  

خص المقصود  وإن كان أشدَّ سوادًا من   ، أسودَ   لونه  كلَّ عبد  لهُ  لسُوء خُلُقه لم    فلانًا ، وكذلك إِّذا قال لوكيله: بع  الشَّ
، وإن كان أسوأ خُلُقًا منه غير المُسمَّى يكن له التَّصرُّفُ في   .(8)من العبيد بالبيعِّ

 

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  .612، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
 . 210ص1( يُنظر: أَبُو الخطَّاب الكَلْوَذَاني، محفوظ بن أحمد: التَّمهيد في أصول الفقه، ج2)
دة في أصول الفقه، ص آل( يُنظر: 3)  .20تَيميَة: المُسوَّ
 .41( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: الروايتين والوجهين )المسائل الُأصوليَّة منه(، ص4)
ين الرَّازي، محمَّد بن عمر: المحصول، ج5)  .98ص2( يُنظر: فخر الدِّّ
دة في أصول الفقه، ص آل( يُنظر: 6)  .24تَيميَة: المُسوَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج7) ام، علاء الدِّّ  .623، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
 .56، ص4( يُنظر: الآمدي، علي بن محمَّد: الإحكام في أصول الأحكام، ج8)
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نهُ  " لغةً:    العَتقُ و  تاقُ  الخُلُوصُ، ومِّ ه من أيدي  الخيل  عِّ والطَّير؛ أي: خالصُها، وسُمّي به البيتُ الحرامُ؛ لخُلوصِّ
 الجبابرة. 

يِّّد له   نَّ ملك السَّ قَبةُ وإن تناول العتقُ الجميع؛ لأِّ ت به الرَّ ، وخُصَّ رع: تحريرُ الرَّقبة وتخليصُها من الرِّقِّّ وفي الشَّ
ته، وحصول القربة  ..،  .، روج، فإذا أعُتِّق؛ فكأنَّ رقبته أُطلقت من ذلكغُلّ المانعِّ له من الخُ كال والإجماع على صحَّ

أيُّما رجل   " :  صلى الله عليه وسلم  ، وقولُه[13]سورة البلد:   { جم جح}:  قوله  و ،  [92]سورة النساء:   {نى نم} :  به، وسنَدُه قولُه تعالى 
 .(1)هَُّ بكلّ عضو  منه عضوًا منه من النَّار"استنقَذَ أعتق امرَأً مسلمًا، 

هار، والوطء في رمضان، والأيمان، وجعله نَّه تعالى جعله كفَّارةً للقتل، والظِّّ   وهو من أفضلِّ القربِّ وأعظمها؛ لأِّ
لمُ   صلى الله عليه وسلم نفسه  فَكاكًا  ، وملك  الرّقِّّ المعصومِّ من ضررِّ  يّ  فيه تخليص الآدمِّ نَّ  النَّار، ولأِّ ومنافعه، وتكميلَ  عتِّقه من 

ه ومنافعه على حَسَبِّ إرادته واختيارِّه"  .(2)أحكامِّه، وتمكينه من التَّصرُّف في نفسِّ
ام أنَّ المسألة على وجهين:   ورأى ابن اللحَّ

ام قول أبي الفتح الحَلَواني والكَلْوَذاني على ذلك، كما نقل   ل: أنَّه يعتق كلّ أسود من عبيده، ونقل ابن اللحَّ الأوَّ
افعيَّة. حك يرفي من الشَّ  اية ذلك عن أبي بكر الصَّ

الثَّاني: أنَّه لا يتعدَّى العَتق إلى غير المعتوق؛ لأنَّ قوله: أعتقتُ سالمًا لسواده، ليس إنشاءً للعتق على كلّ  
واد علَّة لإنشاء عتق ه، وليس علَّة  أسود، بل هو إنشاء للعتق على سالم وحده، والسّياق يقتضي أنَّه أعتقه لسواده، فالسَّ

 .(3)كلّ أسودلوقوع العتق المُعتقد إنشاؤه على 
لالة النَّحويَّة ل ام قد أفاد من الدَّ ، وخرَّج عليه أنَّ مَن  لم يُقيَّد بمرَّة أو تكرار الَّذيلأمر وممَّا سبق نجد أنَّ ابن اللَّحَّ

 عبيده، أو أنَّه لا يتعدَّى العتق إلى غير المعتوق. ، إمَّا أنَّه يعتق كلّ أسود من أعتقتُ سالمًا لسواده قال: 
 :سَمِعَ مؤذّنًا بعد آخر حكم مَن  _ 2

:  ، وهي مبنيَّة على دَلالة الأمر المُعلَّق بشرط، بناءً على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلماختلف العُلماء في هذه المسألة
عْتُمُ النِّّدَاءَ،" ثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَ  إِّذَا سَمِّ نُ"فَقُولُوا مِّ رَقي: " ،(4) ذِّّ   ،(5)ن أن يقول كما يقول"سمع المؤذّ لمن  ستحبّ ويُ قال الخِّ

ل، والمؤذّن الثَّاني، وهذا يدلّ أنَّ الإجابة تكون لكلّ   ومقتضى ظاهر كلامه الإطلاق؛ لأنَّه لم يُفرّق بين المؤذّن الأوَّ
 مؤذّن. 

القاضي عياض في    ، ونقل حكايةلف خلاف للسَّ   إجابة أحدهماففي    ن  ا بعد مؤذّ نً مؤذّ   عَ مِّ إذا سَ وقال النَّووي:  
  واختار أنَّ   لأكثر من وجه،   حتملةالمسألة مُ   ه، كما رأى أنَّ لأصحاب  شيءٌ فيه  (، ورأى أنَّه ليس  شرح صحيح مسلم)

 

 .2381، رقم891ص، 2( البُخاري، محمَّد بن إسماعيل: صحيح البُخاري، ج1)
 . 265ص ، 7محمَّد: المُبدع شرح المُقنع، ج( يُنظر: ابن مفلح المقدسي، إبراهيم بن 2)
ين بن محمَّد: القواعد، ج3) ام، علاء الدِّّ  .626، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
 .586، رقم221ص، 1( البُخاري، محمَّد بن إسماعيل: صحيح البُخاري، ج4)
رَقي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص5) رَقي، عمر بن الحسين: مختصر الخِّ  .20( الخِّ
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مر  الأَ   لأنَّ   ؛ لأولالمؤذّن  با  وهذا يختصُّ   ،حيحة بالأمر بهالتصريح الأحاديث الصَّ   ؛كره تركهادة يُ تأكّ ة مُ نَّ تابعة سُ المُ 
 .(1)تابعة فلا يختصُّ واب في المُ ا أصل الفضيلة والثَّ وأمَّ  ،كرار لا يقتضي التَّ 

لام في )الفتاوى الموصليَّة( أنَّه يُستحبّ إجابةُ الجميع، ويكون    الإسنوي   نقل و  يخ عز الدّين بن عبد السَّ عن الشَّ
ل قبل الوقت، ونقل قول   ل آكد إلاَّ في الجُمُعة؛ لأنَّ الأذانين في الفضيلة سواء، وكذلك في الصّبح إذا وقع الأوَّ الأوَّ

لام أنَّ القول في أذان ل فَضُلَ بالتَّقدّم، أمَّا الأذان الثَّاني؛ لأنَّه المشروع  عز الدّين بن عبد السَّ ي الجُمُعة لأنَّ أذانها الأوَّ
 .(2) زمن النَّبيّ صلى الله عليه وسلمفي 

لالة النَّحويَّة ل ام أفاد من الدَّ ح أنَّه يُستحب  لم يُقيَّد بمرَّة أو تكرار   الَّذيلأمر  وممَّا سبق نجد أنَّ ابن اللَّحَّ ، ورجَّ
 .(3)مُتَّجه أنَّه ظاهر كلام الأصحاب، وبناؤه على ذلك  إجابة الجميع، ورأى

 ؟لزوجته المدخول بها: أنتِ طالق، أنتِ طالق، إن أراد الت أسيس، أو الت أكيد، أو الإفهام  حكم مَن  قال _3
ر يُحمل على التَّأسيس أو التَّأكيد، فيُشبههُ من الفروع في المعنى: الرَّجل لزوجته المدخول  إذا قال    إنَّ الأمر المُكرَّ

اختلف العُلماء في هذه  ، فإن أراد التَّأكيد، أو التَّأسيس، أو الإفهام، حُمل عليه، وقد  بها: أنتِّ طالق، أنتِّ طالق
ر ماذا يُفيد؟ التَّأسيس أو التَّأكيد، فقد   عن    أحمد بن حنبل رُوي عن الإمام  المسألة بناءً على خلافهم في الأمر المُكرَّ

طريق ابنه عبد الله قال: سمعتُ أبي سُئِّل عن الرَّجل يقول لزوجته المدخول بها: أنتِّ طالق، أنتِّ طالق، وهو يُريد  
مها، فتقع طَلقَة واحدة، وإن كان غير ذلك وقعت طلْقتان إلى أنَّ قول الرَّجل:    أبو يَعلى  وذهب    .(4)أن يُعلِّمَهَا ويُفهِّ

وجَزَمَ أبو الخطَّاب    .(5)في الثَّانية ماذا أراد بها؛ لأنَّها تحتمل الإفهام وتحتمل التَّأكيد   أنتِّ طالق، أنتِّ طالق، يُراجع 
أنَّه إذا قال الرَّجل لزوجته الَّتي دخل بها: أنتِّ طالق، أنتِّ طالق، فعلى نيَّته؛ فإنْ نَوَى إيقاع عدد الطَّلْقات    الكلوذاني

 .(6) عليها فتقع طَلْقَة واحدة، وإنْ لم ينوِّ شيئًا فتقع جميع الطّلْقَات وقعت كلّها، وإن نوى إفهامها أو التَّأكيد
ل   في المسألة، فَمَن قال لامرأَتِّهِّ المدخول بها: أنتِّ طالق، أنتِّ طالق، ونوى بالطَّلْقة    ابن قدامة المقدسيوفصَّ

ب، أمَّا إذا نوى بالطَّلْقة الثَّانية إفهامَهَا والتَّأكيد  الثَّانية إيقاع طَلْقَة ثانية تَقَعُ بها طلقتان، بلا خِّلاف عند عُلماء المذه
هام  عليها بأنَّ الطَّلْقة الُأولى قد وقعت بها، عندها لا تَطْلُقُ إلاَّ طَلْقَة واحدة؛ وعلَّل ذلك بأنَّ التَّكرار إنَّما يكون للإف

 . (7)والتَّأكيد

 

المنيريَّة_القاهرة،  (  1) الطباعة  إدارة  العلماء،  من  لجنة  تصحيحه:  باشر  المُهذَّب.  شرح  المجموع  شرف:  بن  الدّين  محي  النَّووي،    د.ط،يُنظر: 
 .119، ص3م، ج1926هـ=3441

 (.470_283( يُنظر: الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن: التَّمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص) 2)
ين بن محمَّد: القواعد، ج( 3) ام، علاء الدِّّ  .628، ص2يُنظر: ابن اللحَّ
يباني، أحمد بن محمَّد بن حنبل: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله. 4) زهير الشاويش، المكتب الإسلامي_بيروت،    تح:( يُنظر: ابن حنبل الشَّ

 .360م، ص1981هـ= 0114، 1ط
 .163ص،  2محمَّد بن الحسين: الروايتين والوجهين )المسائل الفقهيَّة منه(، ج( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، 5)
 .424( يُنظر: أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ص6)
 .490ص،  10( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني،  ج7)
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ام ما نقله أبو داود أنَّه إذا قال الرَّ  جل لزوجته: اعتدّي، اعتدّي ، فأراد الطَّلاق، فتقع طلقة واحدة،  ونقل ابن اللحَّ
وج، ولم ينوِّ التَّكرار، ويؤيّد ذلك ما قاله غير ر الطَّلاق إذا أطلق الزَّ ام أنَّ ظاهر هذا النَّص أنَّه لا يتكرَّ   ورأى ابن اللحَّ

ه عليَّ درهم، ولم يوجد ما يقتضي التَّعدّد، فلا  واحد من أصحاب المذهب الحنبلي أنَّه لو قال المُقرّ: له عليَّ درهم، ل
يلزمه سوى درهم واحد، ولكن الفرق بين الإقرار والطَّلاق: أنَّ الإقرار خبر عمَّا في الذمَّة، فيجوز أن يكون الثَّاني  

ل، وليس الطَّلاق كذلك؛ لأنَّه إيقاع، فإذا أوقع الُأولى لا تكون الثَّ  انية إيقاعًا للُأولى مرَّة  خبرًا عمَّا أخبر به في الأوَّ
أطلق   وإن  حُمل عليه،  الإفهام،  أو  التَّأكيد،  أو  التَّأسيس،  أراد  إذا  أنَّه  إلى  المسألة  في  ام  اللحَّ ابن  أُخرى، وذهب 

 .(1)يُحمل على التَّأسيسفالمعروف في المذهب أنَّه  
ُ 

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج( يُنظ1) ام، علاء الدِّّ  (.630_629، ص) 2ر: ابن اللحَّ
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 الت راخي أثرُ دَلالة الأمر المُطلق واقتِضَائِهِ الفَور أو رابعًا: 
إذا قُلنا: إنَّ الأمر المُطلق يقتضي التَّكرار، فيقتضي الفَور اتّفاقًا، وإن قُلنا: لا يقتضي التَّكرار، فهل يقتضي  

 الفَور أم لا؟
كاكيّ  لأنَّهما للطلب، والطَّلب إنَّما يكون لتعجيل    ؛والأمر والنَّهي حقُهما الفَور والتَّراخي بحسب القرائن :  قال السَّ

 .(1) وب، ويدلّ على ذلك تبادر الفَهم في السّياقالمطل
ام م   : ذلك، وهي على النَّحو الآتي هب العُلماء فيا ذوقد ذكر ابن اللَّحَّ

ل إلى أنَّ الأمر المُطلق يقتضي فِّعلَ المأمور به   يَعلى  القاضي أبو: أنَّهُ يقتضي الفَور، فقد ذهب  المذهب الأو 
 .(2)على الفَور، وذلك عُقيب الأمر 

 .  (3)إلى الامتثال، وعزا ذلك إلى الإمام أبي حنيفة وأصحابه  ، والبِّدَار   ،أنَّ مُطلق الأمر يقتضي الفَور   الجُوينيونَقَلَ  
أنَّ الأمر المُطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به؛ لأنَّ لفظ الأمر ووجوبه يقتضيان    الكلوذاني ورأى أبو الخطَّاب  

 .(4)ذلك، فمن ضرورة فعل الأمر إيقاع الفعل المأمور به، وذلك في أقرب وقت إليه، وهو بعد الأمر مباشرة 
كاية الحَلَوَاني عن المالكيَّة أنَّ الأمر المُطلق يُ   .(5)راد به الفَوروَنَقَلَ ابن تيمية )الجد( حِّ

: أنَّهُ لا يقتضي الفَور، ولا التَّراخي، بل يدلُّ على طلب الفعل، فدَلالة الأمر عند أبي يَعلَى طلب  المذهب الث اني
ل عليه ، الفعل  .(6)واستدعائه، وهذا ما يُعوَّ

ولكن تقتضي الامتثال، ونَسَبَ  رأي بعض الُأصوليّين أنَّ صيغة الأمر المُطلقة لا تقتضي الفَور،   الجُوينيونَقَلَ  
 .(7) الأليَق في الفقه الجُويني بأنَّه، واختار الشافعيذلك إلى الإمام  
الخِّلاف في مسألة اقتضاء الأمر الفَور أو التَّراخي، واختار هو أنَّ من يفعل الأمر سواء كان    ي وحكى الآمد

 .(8) على الفَور أم التَّراخي، فقد امتثل للأمر، ولا يأثم بالتَّأخير
 : أنَّهُ يُفيد التَّراخي، جوازًا. المذهب الث الث

اصأجاز   لالة الأمر المُطلق على ال   الجصَّ الخِّلاف في هذه المسألة، هل    أبو يَعلى  ونَقَلَ  ،  (9)تَّأخيرأن تقوم دَّ
اللُّغة؟ فقال البعض: هذا اختلافٌ في الأحكام، ولا يؤخذ عن أهل اللُّغة، وقال آخرون: بل طريق    وأ  ،طريقها المعقول

 .(10) في المسألة إنَّه على التَّراخي الشافعيذلك اللُّغة، ووقَفَ أبو يَعْلَى على قول أكثر أصحاب الإمام  

 

كاكيّ، يوسف بن أبي بكر: مفتاح العُلوم، ص1)  .545( يُنظر: السَّ
ة في أصول الفقه، ج2)  .281ص،  1( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ
 . 75ص ، 1رهان في أصول الفقه، ج( يُنظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله: البُ 3)
 .215ص، 1( يُنظر: أَبُو الخطَّاب الكَلْوَذَاني، محفوظ بن أحمد: التَّمهيد في أصول الفقه، ج4)
دة في أصول الفقه، ص آل( يُنظر: 5)  .24تَيميَة: المُسوَّ
ة في أصول الفقه، ج6)  .  246ص،  1( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ
 . 75ص ، 1( يُنظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله: البُرهان في أصول الفقه، ج7)
 .165ص، 2( يُنظر: الآمدي، علي بن محمَّد: الإحكام في أصول الأحكام، ج8)
اص، أحمد بن علي: الفصول في الأصول، ج9)  .116ص،  2( يُنظر: الجصَّ
ة في أصول الفقه، ج( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن ال10)  .283ص،  1حسين: العُدَّ
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افعيَّة أنَّ الأمر المُطلق يقتضي التَّ  وحكى ابن اللحام اختلاف القائلين بالتَّراخي،  ،  (1) راخيونَقَلَ الآمدي مذهب الشَّ
 .(2)وهل يجوز تأخيره إلى غاية أم لا؟ 

ل القَرَافِّي في هذه المسألة  وجَعَلَ العُلماء على فريقين:  ،وقد فصَّ
ل: قالوا بجواز تأخير الأمر إلى غير غاية، مُطلقًا.   الفريق الأوَّ

لامة، فإنْ مات المُكلَّف قبل أداء المأمور به  الفريق الثَّاني: قالوا بجواز تأخيره   إلى غير غاية لكنَّهم اشترطوا السَّ
ره.   أَثِّمَ، وقيل: لا إثم عليه إلاَّ إذا غَلَبَ على ظنِّّه أنَّه يفوته في حال أخَّ

لوا في المسألة أكثر؛ فذهبوا إلى أنَّه لو غَلَبَ على ظنِّّه أنَّه لا يموت فَمَ  ات لم يأثم، وضربوا  الفريق الثَّالث: فصَّ
لامة هام إذ يَغلُبُ على ظنِّّهم السَّ  .(3)مثالًا على ذلك رُماة السِّّ

 مسألة: إذا أُريد بالأمر الن دب فيقتضي الفور كالأمر الواجب: 
مجازًا، إذ  ذكر أبو يعلى هذه المسألة في ردّه على الحنفيَّة الَّذين يقولون: إنَّ الأمر إذا أُريد به النَّدب فيكون  

استدلَّ الحنفيَّة بما ذهبوا إليه بقولهم: لو كان أمرًا لاقتضى الفَور إلى فعل المندوب، فهو كالأمر الواجب، فردَّ أبو  
  .(4) فإن قيل: فلو كان أمرًا لاقتضى الفور إلى فعل المندوب كالأمر الواجب، قيل: هكذا نقول: هو على الفور"يعلى: "

ام: "و  إذا أُريد بالأمر النَّدب، فإنَّه يقتضي الفور إلى فعل المندوب، كالأمر الواجب، ذكره القاضي  وقال ابن اللحَّ
 .(5) بالفور فيه"أبو يعلى مُلتزمًا على قوله: أمرٌ حقيقةً، بما يقتضي أنَّ الحنفيَّة لا يقولون 

ر ذلك، فمِّن الفروع الفقهيَّة الَّتي تتخرَّج على هذه القاعدة اللُّ ف  غويَّة الُأصوليَّة: إذا تقرَّ
لوات المفروضات حكم  _1  : قضاء الص 

ه لا يجب قضاء ائم، ولا خلاف بينهم في أنَّ والنَّ   ،اسي النَّ "لاة الفائتة على  الصَّ قضاء  اتفق الفقهاء على وجوب  
ا،  لاة عمدً تارك الصَّ واختلفوا في وجوب القضاء على ، والكافر الأصلي إذا أسلم ،اءسَ فَ والنُّ  ،لوات على الحائضالصَّ 
والمُ رتدّ والمُ  الإفاقة،  بعد  والمجنون  والصَّ ،  عليه،  وفاقد  غمى  الحرب،  دار  في  أسلم  ومن  الوقت،  في  بلغ  إذا  بي 
على وجوب القضاء    ا يدلُّ ه يلزمه قضاء الفوائت، وممّ قهاء أنَّ مهور الفُ رك، فيرى جُ تعمد في التَّ ا المُ فأمَّ ،  هورينالطَّ 

بدل اليوم    :أي  ة؛ا مع الكفار جامع في نهار رمضان أن يصوم يومً أمر المُ   صلى الله عليه وسلم  بيَّ النَّ   : أنَّ ڤ حديث أبي هريرة  
 .(6)ا فالعامد أولى"ارك ناسيً ه إذا وجب القضاء على التَّ ولأنَّ  ؛ اماع عمدً الذي أفسده بالجِّ 

 

 .161ص، 2( يُنظر: الآمدي، علي بن محمَّد: الإحكام في أصول الأحكام، ج1)
ين بن محمَّد: القواعد، ج2) ام، علاء الدِّّ  .647ص،  1( يُنظر: ابن اللحَّ
 .  129( يُنظر: القَرَافي، أحمد بن إدريس: شرح تنقيح الفصول، ص3)
ة في أصول الفقه، ج4)  .256ص،  1( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج5) ام، علاء الدِّّ  .648ص، 1( ابن اللحَّ
 .26، ص34م، ج1992هـ= 1412، 1يَّة الكويتيَّة. مطابع دار الصّفوة_مصر، ط( وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة: الموسوعة الفقه6)
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  ابن مفلح المقدسيوأوجب  ،  (1)إلى أنَّه مَنْ فاتتهُ صلاةٌ يلزَمُهُ قضاؤها على الفور  ابن قدامة المقدسي فقد ذهب  
قضاء الصلوات المفروضات على الفَور، إذا لم يضرّ ذلك المُكلَّف شيئًا في جسده أو في معيشة هو محتاج إليها؛  

يَ صَلاةً فَليُصلِّّ   .(3()2)كفَّارةَ لها إِّلاَّ ذلك" ذكرَها، لاإِّذا وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نسِّ
  ابن مفلح المقدسي ، سبَقَهُ إليه  (4)وذَكَرَ ابن اللحام وجهًا آخر في المسألة، وهو أنَّه لا يجبُ القضاء على الفَور

لاة، كما أجاز ترك   لاة المفروضة لغرض  صحيح كانتظار رفقة، أو انتظار جماعة للصَّ فأجاز تأخير قضاء الصَّ
تر: فإن شاء يقضيه، وإن شاء لاأداء سُنن   .(5) الصلوات الفائتة إذا كانت كثيرة باستثناء سُنَّة الفجر، أمَّا الوِّ

لالة النَّحويَّة ل ام من الدَّ ، في تخريج الفرع الفقهي  أو التَّراخي   ،لأمر المُطلق واقتِّضَائِّهِّ الفَور وقد أفاد ابن اللَّحَّ
لوات    المفروضات. المُتعلّق بقضاء الصَّ

 : أداء الز كاة مع القُدرة حكم  _2
وسُمّي المالُ المُخرجُ زكاةً؛ لأنَّه يزيدُ في المُخرَج منه بالبركةِّ، ويقيهِّ من    ،(6): النَّماءُ والزيادةُ والتَّطهيرُ لغةً   الزَّكاةُ 

، ويُطهّرُ صاحبه بالمغفرةِّ.   الآفاتِّ
، لطائف في مال  خاصّ  أحدُ أركانِّ    كاةُ الزَّ . و ة  مخصوصة ، في وقت  مخصوص  وفي الاصطلاح: حقٌّ واجبٌ 

نَّة   ، الإسلامِّ، وفرضٌ من فرائضه، وهي واجبةٌ بالكتاب  نى  نن نم نز}   قال تعالى: ،  والإجماعِّ   ،والسُّ

بُني الإسلامُ على  "قال:    صلى الله عليه وسلم   وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيّ   ،[43]سورة البقرة:   {ير ىٰ ني
، وصوم رمضان" اُلله وأنَّ مُحمَّدً إلاَّ خمس: شهادةُ أنْ لا إله   لاة، وإيتاء الزَّكاة، والحجُّ يحرم  و   ،(7)ا رسولُ الله، وإقام الصَّ
ما من صاحب  ": صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  ڤ كاة الامتناع عن أدائها؛ لحديث أبي هريرة على من وجبت عليه الزَّ 

ة لا يؤدِّي منها حقَّها إلاَّ    ، فأُحميَ عليهَا في نار جهنَّمَ  يوم القيامة صُفِّحت له صفائِّحُ من نَار إِّذا كان ذهب ولا فضَّ
  ، حتَّى يُقضى بين العباد   ،سنة    كلَّما بردت أعُيدت له في يوم كان مِّقدارُهُ خمسين ألفَ   ، فيُكوى بها جنبُهُ وجبِّينه وظهرهُ 

 .(8)إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار" ، فيرى سبيله
العُ  اختلف  فقد  وقد  الفور؟  أداؤها  الزَّكاة هل يجب  أداء  المالكيَّ لماء في مسألة    ، والحنابلة  ، ةافعيَّ والشَّ   ،ة ذهب 

ف بتأخيرها  كلَّ ن من أدائها، ويأثم المُ ور، حين التمكّ كاة يجب على الفَ أداء الزَّ   إلى أنَّ   (فتى به عندهمفي المُ )ة  والحنفيَّ 

 

رح  44عبد الله بن أحمد: المُقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ص المقدسي، ( يُنظر: ابن قدامة  1) ، وابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ
، والمَرْدَاوي، علي بن سليمان:  292ص،  1لمُنَجَّى بن عثمان: الممتع في شرح المُقنع، ج، وابن المُنجَّى، ا182ص،  3الكبير على المُقنع، ج

 .182ص، 3الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج
 .572، رقم215ص، 1( البُخاري، محمَّد بن إسماعيل: صحيح البُخاري، ج2)
 .438ص،  1( يُنظر: ابن مفلح المقدسي، محمَّد بن مفلح: الفروع، ج3)
ين بن محمَّد: القواعد، ج4) ام، علاء الدِّّ  .649ص،  1( يُنظر: ابن اللحَّ
 .341ص،  1( يُنظر: ابن مفلح المقدسي، محمَّد بن مفلح: الفروع، ج5)
 .27ص،  15( يُنظر: ابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب، ج6)
اج: صحيح مسلم، جمُسلم ( 7)  .16، رقم45، ص1، مُسلم بن الحجَّ
اج: صحيح مسلم، جمُسلم ( 8)  .987، رقم680، ص2، مُسلم بن الحجَّ
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؛ لأنَّ الأمر بصرفها إلى الفقير  راخيولا التَّ   ، ورَ طلق لا يقتضي الفَ الأمر المُ   يرون أنَّ ذين  عند الَّ   حتَّى   ن، مكُّ بعد التَّ 
، وهو قول  ، ويجوز تأخيرهاراخي ها على التَّ ة علمائهم: أنَّ ة، وعليه عامّ اني عند الحنفيَّ والقول الثَّ تُلازمه قرينة الفَور، 

 .(1)عند الحنابلة
هـ( إلى وجوب الزَّكاة على الفَور، ومَنَعَ تأخير إخراجها للمُتمكِّن القادر عليها،  620ذهب ابن قُدامة المقدسي )

موافِّقًا لمذهب الحنابلة، كما نَقَلَ قَولَ   الشافعيواشترط لذلك ألاَّ يقعَ عليه ضررٌ في نفسه أو ماله، ونَقَلَ قول الإمام  
ه يجوز تأخيرها إذا لم يُطالَب بها، لأنَّ الأمرَ بأدائها جاء مُطلقًا، لكن مذهب ابن  هـ( أنَّ 150الإمام أبي حنيفة )ت  

قُدامة المقدسي أنَّ الأمر المُطلق يقتضي الفَور، وجواز التَّأخير يُنافي الوجوب، كما أنَّه لو جاز تأخيرها لجاز أن  
ر إلى غير غاية، وهُنا توجد قرينة تقتضي الفَور وهي أنَّ   وهي عبادة    ، فريضة الزَّكاة فُرضت لحاجة الفُقراءتؤخَّ

قاب رها العِّ ر فلا يجوز تأخيرها؛ لذلك يستحق مَن يؤخِّ  .(2)تتكرَّ
ين ابن تيمية )الجد(  أنَّه يجب إخراجها مع القُدرة على الفَور، وأجاز تأخيرها لإعطائها لقوم لا    ورأى مجد الدِّ

 .(3)يَعرِّف مثلهم في الحاجة والفَقر 
رها صاحبها إذا    ابن مفلح المقدسيوذَهب   أنَّه يجوز للإمام تأخير إخراج الزَّكاة لعُذر  كالقحط، كما أجاز أن يؤخِّ

 .(4)كان بحاجة إليها، أو كان غائبًا، ولكن لزمن  يسير  لكي لا يفوت المقصود من فريضة الزَّكاة 
اعي في جباية الزَّكاة تأخير الزَّكاة عند مَنْ وجبت عليه وذلك للمصلحة، كقحط     ،للإمامالمَرْدَاوي  وأجاز   والسَّ

 . (5) وسواه من الأعذار المُعتبرة شرعًا
ي ضررًا   رها إذا خَشِّ وبناءً على المنصوص من المذهب رأى ابن اللحام أنَّه يجوز لِّمَن وجبت عليه الزَّكاة أن يؤخِّ

رورة. ، وهذا (6)على نفسه أو ماله  في حال الضَّ
 : أداء الن ذر والكف ارةحكم  _3

ام أقوال العُلماء في تخريج هذا الفرع الفقهي،   فأورد قول الإمام أحمد، وغيره من عُلماء المذهب،  ذكر ابن اللَّحَّ
لكنَّ المسألة على وجهين،  ، (7)إلى أنَّ قضاء النَّذر والكفارة إنَّما يكون على الفَور، فهو كالمعيَّن ابن تيميةذهب  فقد  

ل: نَقَلَ المَرْدَاوي عن الإمام   والكفَّارة، وهو    ،أنَّه نصَّ على لزوم الفوريَّة في أداء النَّذر المُطلق   أحمد بن حنبلالأوَّ
 .(8) المذهب

 

 .223، ص32م، ج1992هـ= 1412، 1( يُنظر: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة: الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة. مطابع دار الصّفوة_مصر، ط1)
، وابن قُدامة المقدسي،  95قنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ص، والمُ 146ص،  4( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني،  ج2)

رح الكبير على المُقنع، ج  .137ص،  7عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ
ر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج3)  . 224ص، 1( يُنظر: ابن تيمية )الجد(، عبد السلام بن عبد الله: المُحرَّ
 .242ص،  4سي، محمَّد بن مفلح: الفروع، ج( يُنظر: ابن مفلح المقد4)
 .142ص، 7( يُنظر: المَرْدَاوي، علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج5)
ين بن محمَّد: القواعد، ج6) ام، علاء الدِّّ  .649ص،  2( يُنظر: ابن اللحَّ
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  وآخر  وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ابن تيمية، أحمد بن تيمية: مجموع الفتاوى، جمع  ( يُنظر:  7)

 .224، ص1م، ج2004هــ= 1425رة، المدينة المنوَّ _ريفالشَّ 
 .142ص، 7( يُنظر: المَرْدَاوي، علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج8)
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 . (1) : لعلَّهُ سَبْقُ قَلَم هـ(، وقال عنه715أيضًا عن الَأرْمَوِّي )تالمَرْدَاوي والثَّاني: قيل لا يلزمان على الفَور، نَقَلَهُ  
ل: وهو المذهب المنصوص   ام إلى أنَّه في لزوم الفوريَّة في مسألة أداء النَّذر والكفَّارة، وجهان: الأوَّ وذهب ابن اللحَّ
وجة: فعل النَّذر   عن أحمد، اللّزوم، والثَّاني: ذكره غير واحد من أصحاب المذهب من الصور المُسقطة لنفقة الزَّ

ام أنَّ هذا مُشكل، إذ قد  الَّذي ف وج، ورأى ابن اللحَّ وم للكفارة قبل ضيق وقته، ولم يكن ذلك بإذن الزَّ ي الذّمة، والصَّ
ر أنَّ المذهب المنصوص لزوم الفوريَّة،   .(2)فهو كالمُعيَّنتقرَّ

 : أداء الحج والعمرة حكم  _4
الإمام    ذهبف راخي؟  ور أو على التَّ هل هو على الفَ   ، روطق الشّ عند تحقّ   وجوب الحجّ   مسألة  في  العُلماء  اختلف 
كذلك  و   ، اجح عنهمالك في الرَّ ور، وهو ما ذهب إليه الإمام  على الف  ه يجبُ إلى أنَّ   ،وايتين عنهالرّ   في أصحّ أبي حنيفة  

  ،ستطيع بتأخيره المُ راخي، فلا يأثم  ه يجب على التَّ إلى أنَّ افعي  الشَّ   الإمام   وذهب   هو الرَّاجح عند الإمام أحمد بن حنبل،
ا  التأخير، أمَّ   مَ رُ ما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل، فلو خشي العجز أو خشي هلاك ماله حَ أخير إنَّ والتَّ 
ا من آخر ه كان عاصيً ن أنَّ افعي ما لم يمت، فإذا مات تبيَّ الشَّ  الإمام   ة عندنَّ فهو سُ  ،لمن وجب عليه عجيل بالحجّ التَّ 

 . (3)الاستطاعةسنوات 
إلى أنَّه لا يجوز لِّمَن وَجَب عليه الحجُّ والعُمرة أن يؤخِّرهما، وإنْ أخَّرهما أَثِّمَ، وإنْ    الكلوذانيذهب أبو الخطَّاب  و 

ين ابن تيمية )الجد((4)القضاء من مال التَّرِّكَة  ماتَ ولم يؤدهما فيجب والعُمرة  إلى أنَّه يجب الحجّ    . كما ذهب مجد الدِّ
 .(5)على الفَور مرَّة في العُمُر

ل ابن قُدامة المقدسي في المسألة فذهب إلى أنَّه مَن اكتملت عنده شروط الحجِّّ وجبَ عليه على الفَور،   وفصَّ
:  ، وقوله [ 97]سورة آل عمران: {تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح} :ولا يجوز له تأخيره واستدلَّ بقوله 

البقرة:   { تختم تح تج  به} "مَنْ أرَادَ  [196]سورة  النَّبيِّّ صلى الله عليه وسلم:  لْ"، وحديث  فَلْيَتَعَجَّ ، والأمر على الفَور، وقد  (6) الْحَجَّ 
( والأصل أن يتساوى المعطوف والمعطوف عليه  .(7)عُطفت )العُمرة( على )الحّجِّّ
 .(8)ونقل ابن اللحام وجهًا آخر أنَّهما على التَّراخي، بشرط العزم على أدائهما

 
 
 

 

ابق، ج ( 1)  .142ص،  7السَّ
ام،2) ين بن محمَّد: القواعد، ج ( يُنظر: ابن اللحَّ  .651ص،  2علاء الدِّّ
لاسل_الكويت، ط3)  .24، ص17م، ج1990هـ= 1410، 2( يُنظر: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة: الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة. مطابع دار السَّ
 .171الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ص( يُنظر: أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهداية على مذهب 4)
ر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج5) لام بن عبد الله: المُحرَّ  . 233ص، 1( يُنظر: ابن تيمية )الجد(، عبد السَّ
يباني، أحمد بن محمَّد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج6)  .436ص، 3( ابن حنبل الشَّ
رح الكبير على المُقنع، ج ( يُنظر: ابن قُدامة 7)  .51ص، ى 8المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج8) ام، علاء الدِّّ  .652ص،  2( يُنظر: ابن اللحَّ
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 : أداء ديون الآدميين عند المُطالبة حكم  _5
يْن هو: " أو منفعة    ،أو مبيع عقد بيعه  ،أو قرض اقترضه  ،أتلفه   عن مال  ة يكون بدلاً الذمَّ في    واجب    لمال  اسم  الدَّ

نسيئةً، فإِّنَّ العَينَ عندَ  الذّمَّة في والآخرُ كلّ مُعاملة  كان أحدُ العوضينِّ فيها نقدًا " ورأى القرطبي أنَّه ،(1)عقد عليها"
ين ما كان غائبًا  .(2)"العرَبِّ ما كان حاضرًا، والدَّ

  وهو  ،[283]سورة البقرة:   {يحيخ يج هي  هى هم هج ني}   بالإجماع؛ لقول الله تعالى:   فرضٌ   ن يالدَّ أداء  و 
 سمَّى لب، ويُ ور عند الطَّ ه يجب أداؤه على الفَ  فإنَّ ين حالاًّ وإذا كان الدَّ   ، ةبعض الفقهاء من الحوائج الأصليَّ   باعتبار

مليّ   على  أحدُكُم  أُتبِّعَ  وإذا  ظُلمٌ،  الغنيِّّ  مطلُ  : "صلى الله عليه وسلم  بيّ لقول النَّ   ؛ ا على الأداءوذلك متى كان قادرً   (؛ل عجَّ ن المُ يْ الدَّ )
وسقط عن ذمَّة   ، ي قبله صحَّ فلا يجب أداؤه قبل حلول الأجل، لكن لو أدّ   ،لا ن مؤجَّ يْ ا إذا كان الدَّ أمَّ ،  (3)فليَتْبَعْ"
 .(4)المدين

لَ   المقدسي فصَّ ين فلغريمه أن    ابن قدامة  أنَّه في حال امتناع الموسر عن قضاء الدَّ إلى  فَذَهَب  في المسألة 
 .(5)يُلازمه ويُطالبه ويُغلظ عليه في القَول

ين  داء  أ وجوب    ابن مفلح المقدسي ورأى   طلبه على الفَور، وفي حال خافَ غريمه منه جاز له مُلازمته  عند  الدَّ
وأصحاب الإمام    ،افعيالشَّ وأصحاب الإمام    ،ومطالبته، وللحاكم حبسه وتعزيره، ونَقَلَ إجماع أصحاب الإمام مالك 

 .(6)وغيرهم، وقال: لا أعلم في ذلك نزاعًا ،أحمد 
ين بدون المُطالبة أو تعيين وقت للوفاء، أمَّا إذا عيَّن وقتًا لوفاء  وذهب ابن رجب الحنبلي   أنَّه لا يجب أداء الدَّ

ين فلا يجوز تأخيره، وهذا الوقت يكون كالمُطالبة  .(7)الدَّ
ام ما عليه أصحاب المذهب أنَّ أداء ديون الآدميّين عند المُطالبة واجبٌ على الفَور، أمَّا بدون   وأورد ابن اللحَّ

ام: وهو المذهب، والثَّاني: أنَّه يجب على الفَور،  ا ل: أنَّه لا يجب، وقال عنه ابن اللحَّ لمطالبة فعلى وجهين: الأوَّ
ام أنَّه ينبغي أن يكون محلّ جواز التَّأخير إذا كان صاحب المال عالمًا بأنَّه يستحقّ في ذمَّة المَدين   ورأى ابن اللحَّ

يْن، أمَّا إذا لم يكن عال  .(8)إعلامهمًا فيجب الدَّ
 : فَعَدِمَت  أودعَ وديعةً عند شخص   حكم مَن   _6

عَة؛ وهي الرَّ (9)يء؛ إذا تَرَكَهُ لغةً: من وَدَع الشَّ  الوديعةُ   احة. ، وأصلها من الدَّ

 

 .221، ص7، جم1970ه=1389،  1مصطفى البابي الحلبي_القاهرة، ط  ، د. تح ( ابن الهُمام، محمَّد بن عبد الواحد: شرح فتح القدير على الهداية.  1)
 .377، ص3م، ج1964ه=1384،  2، دار الكتب المصرية_القاهرة، طوآخر  أحمد البردوني   تح:( القرطبي، محمَّد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن.  2)
 .1308، رقم592، ص3( التّرمذي، محمَّد بن عيسى: سُنن التّرمذي، ج3)
لاسل_الكويت، ط( يُنظر: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة: الموس4)  .341، ص2م، ج1990هـ= 1410، 2وعة الفقهيَّة الكويتيَّة. مطابع دار السَّ
 .588ص،  6( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني،  ج5)
 .453ص،  6( يُنظر: ابن مفلح المقدسي، محمَّد بن مفلح: الفروع، ج6)
 .261ص،  1أحمد: تقرير القواعد وتحرير الفوائد )المشهور بقواعد ابن رجب(، ج( يُنظر: ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن 7)
ين بن محمَّد: القواعد، ج8) ام، علاء الدِّّ  (.654_653_652، ص) 2( يُنظر: ابن اللحَّ
 .384، ص8( يُنظر: ابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب، ج9)
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حفظه  ل في توكّ   :والاستيداع  ،توكيل في حفظه  :والإيداع  .ضوَ عِّ بلا  يحفظه  ن  مَ إلى  المدفوع  المال  ا: هي  وشرعً 
 .(1) فكذلك بغير تصرّ 

 هم هج ني نى نم نخ نح}  :  قوله  ،فمن الكتاب ،  والإجماع  ،نَّةوالسُ   ،الوديعة جائزة بالكتابو 

،  [58]سورة النساء:   {سخ سح سج خم خج حم حج جم}  : وقوله  ،  [283]سورة البقرة:   {يحيخ يج هي هى
وقد أجمع    ،(2) ائتمنك، ولا تخُن مَنْ خانك"مَنْ  إلى  الأمانةَ  أَدِّ  "قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ    ڤومن السنَّة ما روى أبو هريرة  
قيام الحاجة إليها؛ لأنَّه يتعذَّر على جميع    ة الوديعةوالحكمة من مشروعيَّ ،  والاستيداع  ، العلماء على جواز الإيداع

 .(3) اس حفظ أموالهم بأنفسهم؛ فكانوا محتاجين إلى من يحفظها لهم النَّ 
ام إلى أنَّه إذا أودع شخص عند شخص  وديعة في السّوق، وقال له: احرزها في بيتك، فتركها   وذهب ابن اللحَّ

ام قول أصحاب المذهب الحنبلي   على  في السّوق إلى وقت المصير إلى بيته، فَعَدِّمت، فإنَّه يضمنها، ونقل ابن اللحَّ
 .(4) ذلك

ثيابه، وخرج    يمنزله، فتركها ف  يأن يجعلها ف  الوديعة مَن استودعهصاحب    لو أمر أنَّه    ابن قدامة المقدسي  ورأى 
وق، فقال  ين جاءه بها فإو ، ضمنها؛ لأنَّ البيتَ أحرزُ لهافإنَّه يبها،  ،   يبيتِّكَ. فقام بها ف ي : احفظها فله  السُّ الحالِّ

انه أو ثيابه، ولم يحملها    يوإن تركها ف  ، فتلفت، فلا ضمان عليه بيتَه  ، ضمنها؛ لأنَّ  مكانه، فتلفتْ لى بيتِّه مع إإ دكَّ
 ، ونقل ابن قدامة قول أصحاب المذهب على ذلك. لهاأحرَزُ 
  فلا العادة فتلفتْ،    يإلى منزله ف  ذهابهإلى وقت    في دكّانه  تَرَكها عنده وأبدى ابن قُدامة احتمالًا آخر أنَّه متى   

نسانَ إذا أُودع شيئًا وهو ف إلى    ذهابه دُكّانه إلى وقتِّ    يف  أثناء عمله فسيتركه  دُكانه  ييضمنها؛ لأنَّ العادة أَنَّ الإِّ
بُه معه، والمُ  عُ عالِّمٌ بهذه العادة منزِّلِّه، فيستَصحِّ مره  أراض  بها، ولو لم يرضَ بها لشرطَ عليه خلافها، و   عند النَّاس  ودِّ

ها ابتعجيل حملها، فإمَّ   .(5) أن يقبلَها بهذا الشرط أو يرُدَّ
 : الأمر بتعريف الل قَطَة حكم  _7

، ولُقْطَة بضمّ  ثمَّ سكون، ويقال: لُقَاطَة اللُّقطَة لغةً: اسمٌ لما يُلتقطُ؛ يقال: لُقَطَة بضمّ  ثمَّ فتح 
(6)

. 

، ضاعَ  وشرعً  ، أو مختصّ  .  ه_أو ما في معنا_ا: هي اسمٌ لمال  ختصّ: ما يختصُّ به الإنسان  والمُ   لغير حربيّ 
، ونحو ذلك  يّ  لْك؛ فلا يصحُّ تملُّكه، ولا أخذ العِّوَض عنه؛ ككلب الحراسة، والصيد، وخَمْر ذمِّّ قصد بما  ويُ ،  بدون مِّ

 

ار، محمَّد بن أحمد: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات.  (  1) سة الرّسالة_بيروت،    تح: ابن النجَّ د. عبد الله بن عبد المحسن التّركي، مؤسَّ
 . 250، ص3م، ج1999هـ=1914، 1ط

 .1264، رقم556، ص3( التّرمذي، محمَّد بن عيسى: سُنن التّرمذي، ج2)
 . 239، ص 2العلمي بإدارة الإفتاء )الكويت(: التَّسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، جيُنظر: وحدة البحث ( 3)
ين بن محمَّد: القواعد، ج4) ام، علاء الدِّّ  .654ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
رح الكبير على المُقنع،  ، وابن قُدامة المقدسي، عبد 265ص،  9( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني،  ج5) الرحمن بن محمَّد: الشَّ

 .16ص، 16ج
 .393، ص7يُنظر: ابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب، ج( 6)
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كمن ترك دابَّته بمهلكة ليأسه، ومن ألقى متاعه في البحر    ا لمعنى يقتضيه؛ هو )في معنى الضائع(: المتروكُ قصدً 
:  ڤ   اللُّقَطة مشروعة؛ والأصل في مشروعيَّتها حديث زيد بن خالد الجهنيِّّ و  .ا من الغرق، والمدفون المنسيخوفً 

فَ كَاءَها عَرِّفْهَا سنةً. ثمَّ اعرف وِّ " : عن اللُّقَطَةِّ؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنَّ رجلًا سأَل رسُولَ هَّ  فإِّن جاء  ،بها استَنفِّق ثُمَّ  ، اصَهَاوعِّ
رسول هَّ   قال: يا ، فَإِّنَّمَا هي لك أَو لَأخيك أَو للذّئب ، فقال: يا رسول هَّ فضالَّةُ الغنمِّ؟ قال: خُذهَا ، ربُّها فأَدّها إِّليه

مَا لك ولها؟ معها "ثُمَّ قال:    _أوِّ احمرَّ وجهُهُ _ت وجنتاهُ  رَّ مى اححتَّ   صلى الله عليه وسلمفضالَّةُ الإبل؟ قال: فغضب رسولُ هَّ  
بنفسه، أو بنائبه، في مجامع   مَن وجدها  نادي عليها: أن يُ اللُّقطة يعني  وتعريف  ،(1) ى يلقاها ربُّها"حذاءها وسقاؤها حتَّ 

كرها. اق، وأبواب المساجد أدبار الصَّ اس؛ كالأسو النَّ  نادي ما يُعرِّفها، وإنَّما  ولا يصفُ المُ   لوات؛ لأنَّ المقصود إشاعة ذِّ
عيها بعض من سمع صفتها؛ فتضيع على  ن ضاع منه شيء؟ أو مَ يقول: مَ  ن ضاع منه نفقة؟ لأنَّه لا يُؤمَن أن يدَّ
ة أسبوع؛ لأنَّ الطلب فيه أكثرن في وقت النَّ ويكو   ، هلاليًّا كاملاً عريف حولاً ويكون التَّ ،  مالكها  .(2)هار، كلَّ يوم مرَّة مدَّ

لُقَطَةً فيجب أن يُعرِّفها سنةً على أبواب المساجد، فإذا لم يجد صاحبها  وقد   مَنْ وجد  أنَّه  رَقِّي إلى  الخِّ ذَهَبَ 
دفعها   صاحبها  جاء  فإذا  وصفها،  يحفظ  أن  يجب  لكنَّه  ماله،  كسائر  إذا  أصبحت  يُشبهها  ما  أعطاه  أو  إليه، 

 .(3) استهلكها
أنَّه مَنْ يجدُ لُقَطَةً فيجب أن ينظر في حاله، فإن عَلِّمَ أنَّه غير مأمون عليها فلا    الكلوذانيورأى أبو الخطَّاب  

قادر على  يجوز له أخذها، فإن أخذها مع علمه ذلك بنفسه فيضمنها، وإن عَلِّمَ من نفسه أنَّه غير مأمون عليها لكنَّه  
 .(4)تعريفها فهو بالخَيَار بين أخذها وتركها، والأفضل له تركها

إلى أنَّ التَّعريف واجب على كلِّّ مُلتقط، ومكان التَّعريف يكون في الأسواق وأبواب    ابن قدامة المقدسيوذهب  
القصد من التَّعريف هو وصول  المساجد، ووقت التَّعريف يجب أن يلي الالتقاط مُباشرةً، فالأمر يقتضي الفَور، ولأنَّ 

الخبر إلى صاحبها سريعًا، وإنَّما يحصل ذلك بالتَّعريف بها عُقَيبَ ضياعها متواليًا، فصاحبها يبحث عنها ويتوقّعها  
 .(5)عٌقيب ضياعها، فوجب التَّعريف بها على الفَور

ام أنَّ الأمر بتعريف اللُّقطة حولًا، ويجب على الفَور،   ونقل أنَّه جزم به غير واحد من الأصحاب،  ومذهب ابن اللحَّ
ام: هل يسقط التَّعريف؟ وأجاب: يسقط، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل، وذكر وجهًا آخر   وتساءل ابن اللحَّ

حيحبانتفاء السّقوط، ورجّحه، وقال:   .(6)وهو الصَّ

 

اج: صحيح مسلم، جمُسلم ( 1)  .1722، رقم1348، ص3، مُسلم بن الحجَّ
 (. 264_259، ص_ 2الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج( يُنظر: وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء الكويتيَّة: التَّسهيل في 2)
رَقي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص3) رَقي، عمر بن الحسين: مختصر الخِّ  .82( يُنظر: الخِّ
 .327( يُنظر: أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ص4)
رَقِّي، ج292ص،  8ج  ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني،  ( يُنظر:5) ركشي على مختصر الخِّ ركشي، محمَّد بن عبدُ الله: شرح الزَّ ،  4، والزَّ

 .321ص
ين بن محمَّد: القواعد، ج6) ام، علاء الدِّّ  .655ص،  2( يُنظر: ابن اللحَّ
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لالة النَّحويَّة   ام أفاد من الدَّ لاقتضاء الأمر الفور، فرأى أنَّ الأمر المُطلق يقتضي  وممَّا سبق نجد أنَّ ابن اللَّحَّ
 التَّكرار، فيقتضي عنده الفور، وقد وافق في ذلك جمهور الُأصوليّين. 

ُ 
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لالة الن حوي ة في مسألة: الأمر بالشّيء نهي عن أضّداده، والن هي عنه أمر بأحد خامسًا:  أثرُ الد 
 ريق المعنى دون اللفظ.  ط أضداده من

يء نهيٌ عن أضداده، كما أنَّ النَّهي عن الشّيء أمرٌ بأحد أضداده من طريق   ر ابن اللحام أنَّ الأمر بالشَّ قرَّ
 .(1)المعنى دون اللَّفظ

اصذهب  و  لالة النَّحويَّة، سواء كان ذا ضدّ  واحد  أو    الجصَّ إلى أنَّ الأمر بالشّيء نهيٌ عن ضدّه من جهة الدَّ
أضداد كثيرة، ورأى أنَّه الصّحيح؛ لأنَّ الأمر يستوجب الفَور، فإذا ورَدَ الأمر استلزم ذلك ترك سائر أضداده، وأمَّا  

دَ ضدّ واح  يء فهو أمرٌ بضدّه إذا وُجِّ د؛ لأنَّ ترك المنهي عنه لا يكون إلاَّ بفِّعلِّ ضدّه، وفي حال وجود  النّهي عن الشَّ
 .(2)أضداد كثيرة فإنَّه لا يكون كذلك

أنَّ الأمر بالشّيء نهيٌ عن ضدّه من طريق المعنى الدَّلالي النَّحوي، وذلك سواء كان له ضدّ    أبو يَعلى  وجَزَمَ  
قول أصحاب الإمام أبي     الأمر يقتضي الفَور، ونَقَلَ أبو يَعْلَىواحد، أو أضداد كثيرة؛ لأنَّ من أُصول الحنابلة أنَّ 

يء نهيٌ عن ضدّه عن    موافقًا لذلك، كما نقل  الشافعيحنيفة وقول أصحاب الإمام   قول الأشعريَّة: إنَّ الأمر بالشَّ
ونَقَلَ قول المُعتزلة: إنَّ الأمر  طريق اللَّفظ، وعزا ذلك إلى أنَّ مذهبهم في الأمر أنَّه لا صيغة له، فترتَّب رأيهم عليه،  

بالشّيء لا يكون نهيًا عن ضدّه، لا من جهة اللّفظ ولا من جهة المعنى، ورأى أبو يَعْلَى أنَّهم بنوا مذهبهم هذا على  
روه وهو أنَّ النَّهي لا يكون نهيًا بدلالة صيغته حتّى يقترن بقرينة، وهذه القرينة هي إرادة النّاهي  .(3)أصل قرَّ

لافًا للأشعريَّة والمُعتزلة أوجب  و  يء نهيٌ عن ضدّه، فلا يجوز تركه إلى غيره إلاَّ بدليل    أبو يَعلى خِّ أنَّ الأمر بالشَّ
 .(4)مُعتبر

يرازي  ه؛ لأنَّ المأمور لا يُمكنه    وناقش الشِّّ يء لا يمكن إلاَّ أن يكون نهيًا عن ضدِّ المسألة فرأى أنَّ الأمر بالشَّ
ه فعل المأمور به  يء نهيٌ عن ضدِّ لالة النَّحوية أن يكون الأمر بالشَّ ه، فوجب عنده من حيث الدَّ  .(5) إلاَّ بترك ضدِّ

وذهب الغزالي إلى أنَّ قولنا: )قُمْ( وقولنا: )لَا تقعُد( واحدٌ، وقولنا: )تحَرَّك( وقولنا: )لَا تَسْكُن( واحدٌ، ولو قلنا:  
 .(6) قولنا: )تحَرَّك( تضَمَّنَ قولَنا: )لَا تَسكُن()لا تَسْكُن( لَزِّمَت الحركَةُ دائمًا؛ ف

ه من حيث المعنى    ابن قدامة المقدسيواعترض   يء نهيٌ عن ضدِّ على ما ذهب إليه الغزالي فقال: إنَّ الأمر بالشَّ
لالة النَّ  حويَّة، فطلب القيام ليس  النَّحوي، أمَّا الصّيغة فلا؛ لأنَّ قولنا: )قُم( غير قولنا: )لا تقعد(، فالمُعتبر هُنا هو الدَّ

 

ين بن محمَّد: القوا 1) ام، علاء الدِّّ  .659ص،  2عد، ج( يُنظر: ابن اللحَّ
اص، أحمد بن علي: الفصول في الأصول، ج2)  .164ص،  2( يُنظر: الجصَّ
ة في أصول الفقه، ج3)  .368ص،  2( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ
 .18ص،  2ج( يُنظر: القاضي أبو يَعلى، محمَّد بن حسين: التَّعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد، 4)
يرازي، إبراهيم بن علي: التَّبصرة في أصول الفقه، ص5)  .89( يُنظر: الشِّّ
م،  1993هـ= 1413، 1محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية_بيروت، ط تح:( يُنظر: الغزالي، محمَّد بن محمَّد الغزالي: المستصفى. 6)

 .213ص



 

100 
 

يء يقتضي لِّزامًا ترك الضّد وموجب النَّهي ترك المنهي عنه مطلقًا؛ لأنَّ   هو بعينه طلب ترك القعود، فالأمر بالشَّ
 .(1)الامتثال لا يتحقّق إلاَّ بتركه

ين ابن تيمية )الجد( للمسألة فنَقَلَ قول أصحاب الإمام أبي حنيفة وقول أص ل مجد الدِّ حاب الإمام مالك  وأصَّ
ه من طريق المعنى    الشافعيوقول أصحاب الإمام   يء نهيٌ عن ضدِّ وقول أصحاب الإمام أحمد على أنَّ الأمر بالشَّ

ه من جهة اللَّفظ فقد بنوه على أصلهم أنَّ   يء نهيٌ عن ضدِّ دون اللَّفظ، أمَّا ما ذهبت إليه الأشعريَّة أنَّ الأمر بالشَّ
 لهما.  الأمر والنَّهي لا صيغة

ين ابن تيمية أنَّ الإمام الجويني )ت افعيَّة بما ذهب إليه من أنَّ المعنى  478وقد رأى مجد الدِّ هـ( زَيَّفَ قول الشَّ
 .(2)القائم في النَّفس والمعبَّر عنه بــ)اِّفْعَل( مُغايرٌ للمعنى القائم في النَّفس والمعبَّر عنه بــ)لاتفعل( 

يء سيدلّ على ما هو من ضروراته؛ لذلك كان من دَلالات  هـ( إل 682وذهب الَأرْمَوِّي )ت ى أنَّ ما دلَّ على الشَّ
يء النَّهي عن ضدّه  .(3)الأمر بالشَّ

يء نهيٌ عن ضدّه؛   يء نهيٌ عن جميع أضداده أحسن من قولنا: الأمر بالشَّ ورأى القَرَافي أنَّ قولنا: الأمرُ بالشَّ
قد نهاه عن الجلوس في الطَّريق أو البحر، أو السّوق، وإذا قال: )لا تجلس  لأنَّه لو قال: )اِّجْلس في البيت( يكون  

 .(4) في البيت( فقد أمره بالجلوس في السّوق أو في المسجد أو في الطَّريق
يء نهيٌ عن ضدّه، وبناء عليه تساءل: هل يعمّ الواجب والنَّدب، أ   و وقد خَلُصَ ابن اللحام إلى أنَّ الأمر بالشَّ

 .(5) يخص الواجب؟ فذهب إلى أنَّه لا فرق في ذلك
ام هذه القاعدة النَّحويَّة الُأصوليَّة، بنى عليها الفروع الفقهيَّة الآتية:  ر ابن اللحَّ  وبعد أن قرَّ

 : قال لزوجته: إن خالفتِ أمري فأنتِ طالق، ولا ني ة، ثم  نهاها، فخالفته  حكم مَن   _1
 المسألة على ثلاثة أوجه: 

ل إلى أنَّه يقع الطَّلاق إذا كان قصده ألاَّ تخالفه، ولو لم يكن يعرف ماذا    الكلوذاني: ذهب أبو الخطَّاب  الأو 
 . (6)نَّ نهيه لها أمرٌ بترك مخالفته، وقد خالفتهيترتّب على الأمر والنَّهي، فيقع الطَّلاق بكلِّّ حال، لأ

كذلك، وعزا ذلك إلى أنَّ الأمر    الشافعيووافق ابن قُدامة المقدسي مذهب الكَلْوَذَانِّي، وقال: إنَّه مذهب الإمام  
ه  ه، والنَّهي عنه أمرق بضدِّ يء نهيٌ عن ضدِّ  .(7) بالشَّ

 

،  147ص،  1بن أحمد: روضةُ النَّاظر وجنَّة المناظرِّ في أُصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج( يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الله  1)
 .483ص،  10والمغني،  ج

دة في أصول الفقه، ص آل( يُنظر: 2)  .49تَيميَة: المُسوَّ
 . 311ص، 1( يُنظر: الَأرْمَوي، محمود بن أبي بكر: التَّحصيل من المحصول، ج3)
 . 1487ص،  4يُنظر: القَرَافي، أحمد بن إدريس: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج( 4)
ين بن محمَّد: القواعد، ج5) ام، علاء الدِّّ  .662ص، 1( ابن اللحَّ
 .444( يُنظر: أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ص6)
رح الكبير على المُقنع، ج( 7)  .545ص، 22يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ



 

101 
 

هـ( إلى أنَّها لا تَطْلُق؛ لأنَّها خالفت نهيّه ولم  620: ذهب ابن قُدامة المقدسي )عبد الله بن أحمد( )تالث اني
افعي موافقًا لذلك  .(1) تُخالف أمره، ونَقَلَ قول الإمام الشَّ

افعي أيضًا682فقه ابن قُدامة المقدسي )عبد الرحمن بن محمَّد( )تووا  .(2)هـ(، ونَقَل أنَّه مذهب الإمام الشَّ
ه  يء ليس أمرًا بضدِّ ح ابن اللحام أنَّ مَن ذهب هذا المذهب إنَّما يرى أنَّ النَّهي عن الشَّ  .(3) وقد رجَّ

ام )ت  بحقيقة الأمر والنَّهي  ا: إن كان الحالف عارفً الث الث  هـ(  803طَلُقت، وإلاَّ لا تَطلق، وقد رجّحه ابن اللحَّ
 .(4)وقال عنه: إنَّه الأقرب إلى الفقه والتَّحقيق

 : النّزاع في وجوب النِّكاح حكم  _2
فيكون مأمورًا بضدّه وهو   ، النَّهي بشيء أمرٌ بضدّه، فالمُكلَّف منهيٌّ عن الزِّنا قاعدة أنَّ  على ةٌ مبنيّ  هذه المسألة

 النِّّكاح. 
إلى أنَّ النِّّكاح سُنَّة، إلاَّ أن يخاف المكلَّف على نفسه الوقوع في المحظور بتركه    ابن قدامة المقدسيذهب  وقد  

 .(5) عندها يجب عليه
ل   على النَّحو الآتي: "زعم بعض الفقهاء أنَّ النّزاع في وجوب النّكاح وعدمه    في المسألة، وذكرها  الطُّوفِّيُّ وفصَّ

يء أمرٌ بضدّه، قال: لأنَّا إذا قلنا بذلك، فالمُكلَّفُ منهيٌّ عن الزّنى،   مبنيٌّ على هذ المسألة، وهي أنَّ النَّهي عن الشَّ
كاح واجبًا. قلتُ: وهذا تخريجٌ ضعيفٌ؛ لأنَّا  فيكون مأمورًا بضدّه، وهو النّكاح، والأمر يقتضي الوجوب، فيكون النّ 

يء إذا كان له أضداد، فالنّهي عن أمر بأحد أضداده، والزّنى لم ينحصر ضدّه في النّكاح،   قد بينَّا أنَّ التَّحقيق أنَّ الشَّ
ا له أصلًا، إنَّما ضدُّ الزّنى تركه، لكن تركه قد يكون بالنّكاح، وقد يكون بالتَّسريّ  ، وقد يكون بالاستعفاف  بل ليس ضدًّ

مع التعزّب، فلا يتعيَّن النّكاح للتلبّس به، بل يلزم قائل ذلك أن يكون المُكلَّف المنهيُّ عن الزّنا مأمورًا بالنّكاح أو  
التّسري على التّخيير؛ لأنَّ ترك الزّنا يحصل بكلّ منهما، فيصير من باب الواجب المُخيَّر، فإن قال بذلك صحَّ له  

   .(6)يج المذكورالتَّخر 
خلاف عُلماء المذهب في محلّ وجوب النَّكاح، فمنهم مَن أطلقه، كالقاضي أبي يَعلَى، ونقل  المَرْدَاوي  ونَقَلَ  

النِّّكاح واجب، وضعَّف المَرْدَاوي وجوبه عند مَنْ لا شهوة    أحمد بن حنبلالمَردَاوي عن الإمام   أنَّه ذهب إلى أنَّ 
 .(7)له

 

 .482ص، 10( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني، ج1)
رح الكبير على المُقنع، ج2)  .545ص، 22( يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج( يُنظر3) ام، علاء الدِّّ  .663ص،  2: ابن اللحَّ
ابق نفسه، ج4)  . 663ص،  2( المصدر السَّ
 .301عبد الله بن أحمد: المُقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ص المقدسي، ( يُنظر: ابن قُدامة 5)
، سليمان بن عبد القوي: شرح مختصر الروضة، ج( يُنظر: 6)  . 384ص، 2الطُّوفِّيُّ
 .18ص، 20( يُنظر: المَرْدَاوي، علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج7)
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ام  رْصَرِّيُّ  الطُّوفِّيُّ    قالهما    أنَّ   ورأى ابن اللحَّ مُتَّجه فيما إذا كان المُكلَّف لا شهوة له، أو له شهوة ويأمن على  الصَّ
له شهوة وخاف   كان  إذا  أمَّا  الزّنا،  مواقعة  بقيَّة  نفسه  دون  يتعيَّن  المُباح  النّكاح  فإنَّ  الزّنا  في  الوقوع  نفسه  على 

هوة الأضداد، إذ ليس غيره يقوم مقامه في   . (1)كسر الشَّ
لالة النَّحويَّة لمسألة الأمر بالشّيء نهيٌ عن أضداده، والنَّهي عنه أمرٌ   ام أفاد من الدَّ وممَّا سبق نجد أنَّ ابن اللَّحَّ

 ريق المعنى دون اللَّفظ. بأحد أضداده من ط
  

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  .665ص،  2( يُنظر: ابن اللحَّ
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 المبحثُ الث اني 
 أثرُ دَلالة أُسلوب الاستثناء في تخريج الفروع الفقهي ة 

 على القواعد الُأصوليّة
الاستثناء من المباحث النَّحويَّة المُهمَّة، وقد اعتنى به الُأصوليّون والمفسّرون لما له من أهميَّة في فهم أدلَّة  

من أهمّ مباحث علم أُصول الفقه لأنَّ القواعد الاستثنائيَّة تُبنى عليه وتؤثّر تأثيرًا بالغًا فيما يتخرَّج    يُعدُّ الأحكام، بل  
رعيَّة، فلمبحث الاستثناء  عليها من الفروع الفقه مُهمٌ    تأثير يَّة المتعلّقة بالعبادات، والمُعاملات، وغيرها من الأحكام الشَّ

طط، وقد تنبَّه عُلماء أُصول الفقه    ؛في ضبط الفُهوم والمدارك عند الُأصوليّين، وموازنتها حفظًا لها من الزّلل والشَّ
، وما دار حوله من الخلافات، وما بُني عليه من أحكام، فها هو  وما ينطوي عليه من المسائل هذا المبحث لأهميَّة 

  ا اشتملَ ا كبيرً دً جلَّ فيها مُ   فيها، وقد جمعتُ   كتبُ ا يُ ا عظيمً دً مجلَّ   ا، تحتملُ جدًّ كثيرة  الاستثناء    ومباحثُ القَرَافِّي يقول: "
الاستثناء، لم يخالطه غيره، وسميته: كتاب الاستغناء في  ا، وأربعمائة مسألة، جميع ذلك في  على أحد وخمسين بابً 

 .(1)أحكام الاستثناء"
أبوابه   بين  كبيرة  مرتبة  ويحتلّ  الفقه،  أُصول  موضوعات  من  عظيمة  مساحة  على  "يقع  الاستثناء  وموضوع 

ن من  الُأصولييّن  وعند  ناحية،  من  اللُّغوييّن  عند  والتَّقاسيم  التَّفاصيل  فيه  وكثُرت  من  وفصوله،  فهو  أُخرى،  احية 
الموضوعات المُهمَّة في اللُّغة العربيَّة إفهامًا للمُخاطبين وتفهّمًا، وتباينت حول كثير من تلك المسائل وجهات نظرهم،  

الفقه  وكذلك هو عند الُأصولييّن تدافعت فيه الأقاويل وتشعَّبت فيه المناحي والاتجاهات، ممَّا كان له أبلغ الأثر في 
 .(2) ي الأحكام وابتنائها"وإثرائه، وف

م من أهميَّة أُسلوب الاستثناء لعلم أُصول الفقه فقد جاء هذا المبحث الَّذي من غاياته أن يوضّح كيف   ولِّمَا تقدَّ
(، ثمَّ خرَّج عليها  الُأصوليَّة  استفاد ابن اللَّحام من دَلالة أُسلوب الاستثناء في بناء قواعده الُأصوليَّة في كتاب )القواعد 

 بعض الفروع الفقهيَّة. 
م هذا المبحث إلى ، ومسألة خُرّجت عليها فروعٌ فقهيَّة، عل النَّحو الآتي: )  ولتلك الغاية سيقسَّ _  1جُملة فِّقْرات 

_  6_ ناصب المُستثنى.  5_ الخلاف في )لا سيَّما(.  4_ أدوات الاستثناء.  3_ معنى الإخراج.  2تعريف الاستثناء.  
_ مسألة: الاستثناء من الإثبات نفيٌ،  8_ الاستثناء من غير الجنس.  7نُّحاة والُأصوليّين.  مِّقدار المُستثنى عند ال 

: مالهُ عندي عشرة إلاَّ واحدً، فماذا  1ومن النَّفي إثبات، ومن الفروع الَّتي خُرّجت على هذه المسألة:   _ إذا قال المُقرُّ
وج لزوجته: أنت طالق واحدة إلاَّ 2يلزمه؟  أن تشائي ثلاثًا، أو قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلاَّ أن تشائي    _ إذا قال الزَّ

 واحدة، فماذا يلزمه؟(. 
 

 

والعموم.  1) الخُصوص  في  المنظوم  قد  العِّ إدريس:  بن  أحمد  القَرَافي،  )المك  تح:(  الختم عبد الله،  أحمد  طد.  الكتبي(_القاهرة،  دار  المكية،  ،  1تبة 
 .208، ص2م، ج1999هـ= 2014

الفقه الإسلامي. مجلّة الدّراسات العربيَّ 2) عدي، يحيى بن عبد الله: الخِّلاف الُأصولي في الاستثناء المتعقّب للجُمل وأثره في  ،  3ة_المنيا، مج( السَّ
 .1168م، ص2012هـ= 3314، 25ع
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 : تعريف الاستثناء  أو لًا:
ن كلّ شيء: ما يُثْنَى بَعْضُه على  : الثّنْيُ مِّ يَ نَ ثَ لغةً: الاستثناء من مادة )ثَنَيَ(، قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: "

،  ا، كلّ واحد  بَعض أَطباقً  هِّ على بَعْض  ثنْيٌ، حتّى قيل: أَثْناءُ الحيّةِّ مَطاويها إذا انْطَوَتْ، فإذا أَرَدْتَ أثناء الشّيء بَعضِّ
 . (1)ثَنيًا"ثَنَيتُه قلتَ: 

، وَقَدْ تَثَنَّى وانْثَنَىيءَ ثَنْيً ثَنَى الشَّ وقال ابن منظور: "  يْءَ ثَ ،...،  ا: ردَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض  ا: عَطَفْتُهُ.  نْيً وثَنَيْت الشَّ
هِّ  ،...،  ا: صَرَفته عَنْ حَاجَتِّهِّ وثَنَيْته أَيضً   ،...،وثَنَاه أَي كَفَّه   . (2) "ثَنْيًاثَنَيْته    :قُلتَ إِّذا أَراد الرَّجُلُ وَجْهًا فَصَرَفْتَهُ عَن وَجهِّ

( أو إحدى أخواتها لما كان داخ لًا في حكم ما قبلها أو مُنزَّلًا  والاستثناء في اصطلاح النَّحويّين: الإخراج بـ)إلاَّ
اخلمنزلة  ل ما لُفظ به، وهو  (3)الدَّ ، قال ابن فارس: "أصلُ الاستثناء أن تستثني شيئًا من جملة اشتملت عليه في أوَّ

ه ثُنِّّيَ  قولهم: )ما خرج النَّاس إلاَّ زيدًا(، فقد كان )زيد( في جملة النَّاس ثُمَّ أُخرج منهم؛ ولذلك سُمّي )اشتثناءً(؛ لأنَّ 
 .(4)ممَّا دخل فيه"ذكره، مرَّةً في الجُملة، ومرَّةً في التَّفصيل؛ ولذلك قال بعض النَّحويّين: المُستثنى خرج 

( أو إحدى أخواتها تحقيقًا أو تقديرًا، فالإخراج جنس،   وذهب بعض النَّحويّين إلى أنَّ حدّ الاستثناء إخراجٌ بـ)إلاَّ
وبـ)إلاَّ أو إحدى أخواتها( مُخرَج للتَّخصيص بالنَّعت ونحوه، ويُريدون بالمُخرَج تحقيقًا: الاستثناء المُتَّصل، وبالمُخرج  

، والمقصود بالمُتَّصل: ما كان المُستثنى بعضًا من المُستثنى منه. والمُراد بالمُنقطع: ما  (5) عالمُنقطتقديرًا: الاستثناء  
 .(6)المُستثنى منهلم يكن المُستثنى بعضًا من 

حيح في تعريف الاستثناء أن نقول: "حدُّ الاستثناء المُتَّصل أن تحكم على جنس ما حكمت   ويرى القَرَافي أنَّ الصَّ
بنقيض ما حكمت به أوّلًا. فمتى اخرم أحد هذين القيدين كان مُنقطعًا، فيكون حدّ المنقطع أن تحكم على    عليه أوَّلاً 

نقيض  غير جنس ما حكمت عليه أوّلًا، أو بغير نقيض ما حكمت به أوّلًا، فيتحقّق على هذا التَّقدير أنَّ المنقطع  
أوّلًا بقيام القوم وعلى زيد بعدم  ،ـ ومثال ذلك، قولنا: قام القوم إلّا زيدًا (7)المُتّصل" ، فزيد من جنس القوم، ونحكم 

القيام، وهو نقيض القيام، ونسمي هذا الاستثناء بالاستثناء المُتَّصل، أمَّا قولنا: قام القوم إلاَّ فَرَسًا، فالاستثناء منقطع،  
، فالحكم على )الموتة الأولى( أنَّها  [56]سورة الدخان:   {جحجم ثم ته تم تخ تح تج}:  أمَّا قوله  

  من جنس الموت، لكنَّهم يذوقونها في الدّنيا، والاستثناء هُنا منقطع. وهذا هو تحرير حدّ الاستثناء وفق كتاب الله  
 . (8)من العربوكلام الفُصحاء 

 

 .242، ص8أحمد: كتاب العين، ج( الفراهيدي، الخليل بن 1)
 .115، ص14( يُنظر: ابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب، ج2)
مصطفى البابي الحلبي_القاهرة،  مطبعة  محمَّد محي الدّين عبد الحميد،    تح: ( يُنظر: الأشموني، علي بن محمَّد: شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك.  3)

 . 431، ص2م، ج1939هـ= 1357، 2ط
احبيُّ في فقه اللُّغة العربيَّة ومسائلها وَسُنَن العَرَب في كلامها، ص4)  .138( ابن فارس، أحمد بن فارس: الصَّ
اني في حروف المعاني، ج5)  .206ص،  2( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
،  20محمَّد محي الدّين عبد الحميد، دار التراث_القاهرة، ط تح:ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ( يُنظر: 6)

 .212، ص2م، ج1980هـ= 1400
 .383م، ص1982= هـ1402، 1د. طه محسن، مطبعة بغداد_بغداد، ط تح: ( القَرَافي، أحمد بن إدريس: الاستغناء في أحكام الاستثناء.  7)
ابق، ص)  ( 8)  (.385، 384، 383السَّ
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قا ا،  خاصًّ تقسيمًا  فقسموه  غيرهم،  من  أكثر  الاستثناء  أُسلوب  في  البلاغيون  ع  توسَّ الإصبع  وقد  أبي  ابن  ل 
فاللُّ وصناعيٌّ   استثناءان: لغويٌّ   الاستثناءُ ه(: "654)ت فَ   :غويُّ ،  وقد  الكثير،  القليل من  حاة من ذلك  النُّ   غَ رَ إخراج 
من محاسن الكلام، يستحق    عدُّ ا، يُ فيد بعد إخراج القليل من الكثير معنى زائدً ذي يُ هو الَّ   ناعيُّ الصّ ،  لًا في كتبهممفصَّ 

 .(1) به الإيتان في أبواب البديع
 معنى )الإخراج(: ثانيًا: 

( تُخرج   اختلف النُّحاة في هذه المسألة، فنقل أبو حيَّان القول _ورجَّحه_ عن سيبويه وجمهور البصريّين: إنَّ )إلاَّ
، كما نقل  (3)دون الآخر؛ لأنَّه لم يقم دليلٌ على حمل الاستثناء على أحدهما  (2)من الفعلالاسم من الاسم، والفعل  

نَّنا أخبرنا بالقيام عن القوم  أعن الكِّسائي أنَّ مذهبه الإخراج من الاسم وحده، فلو قلنا: قام القوم إلاَّ زيدًا، فمعناه:  
الَّذين ليس فيهم زيد، فزيد مسكوتٌ عنه ولم نتعرَّض له بقيام  ولا غيرِّهِّ، فيَحتمل قيامه وعدمه، وذهب الفرَّاء إلى أنَّ  

( وصف زيد من وصف القوم؛ لأنَّ القوم موجَب    الإخراج يكون  من الفعل، فزيدٌ لم يُخرَج من القوم، وإنَّما أخرجت )إلاَّ
 .(4)عنه القيام لهم القيام، وزيدٌ منفيٌّ 

والمُستثنى منه هو المُخرَج منه، على كلتا حالتيه: مذكورًا كان، نحو: قامَ القوم إلاَّ زيدًا، أو متروكًا، نحو: ما  
لَا زيدٌ، أي: ما قام أحدٌ إلاَّ زيدٌ، وشرطُ المُستثنى منه ألاَّ يكون مجهولًا؛ لأنَّه لا يصحُّ استثناء معلوم  من مجهول،  قام إ

نحو: قام رجالٌ إلاَّ زيدًا، ولا استثناء مجهول من مجهول، كقولنا: قام رجالٌ إلاَّ رجالًا؛ لأنَّ الاستثناء يُفيد إخراج  
لالثَّاني من   .(5) الأوَّ
 أدوات الاستثناء:  ثالثًا:

  ) (، أمَّا ما جاء من الأسماء يحمل معنى )إلاَّ أفرد سيبويه بابًا للاستثناء، وأوضح أنَّ حرف الاستثناء هو )إلاَّ
( فهي )لا يكون(  و)خلا(، وما فيه    ، و)عدا(  ، و)ليس(  ،فهي )غير( و )سوى(، وما جاء من الأفعال على معنى )إلاَّ

و)خلا(، وقد أشبهت )حاشا( )حتَّى( من جهة   ،حروف الجرِّ في بعض لُغات العرب: )حاشا(   معنى الاستثناء من
 .(6) أنَّها تجرُّ ما بعدها، لكنّها تحمل معنى الاستثناء

( حرف الاستثناء الأصلي، أمَّا غيرها من حروف الاستثناء: فـ)حاشا وخلا(، وما كان اسمًا   وقال المبرِّد: إنَّ )إلاَّ
 .(7)للاستثناء: فـ)غير وسوى وسواء(، وما كان فعلًا للاستثناء: )عدا ولا يكون( و)خلا وحاشا( وإن وافقا لفظ الحروف

 

د. حفني محمَّد شرف، لجنة    تح: ( ابن أبي الإصبع، عبد العظيم بن عبد الواحد: تحرير التَّحبير في صناعة الشّعر والنَّثر وبيان إعجاز القرآن.  1)
 .333، صم1963ه=11383، 1إحياء التُّراث الإسلامي_الجمهوريَّة العربيَّة المتَّحدة، ط

،  1.حسن هنداوي، دار كنوز إشبيليا_الرّياض، طد تح:( يُنظر: أبو حيَّان الأندلسي، محمَّد بن يوسف: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل.  2)
 .159ص،  8م، ج2009هـ= 1430

اني في حروف المعاني، ج3)  (.209_208ص) ،  2( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
 .156ص،  8يُنظر: أبو حيَّان الأندلسي، محمَّد بن يوسف: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج ( 4)
اني في حروف المعاني، ج5)  .206ص،  2( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
 (.309،349ص) ، 2( يُنظر: سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، ج6)
 .391ص، 4المُبرِّد، محمَّد بن يزيد: المُقتضب، ج( يُنظر: 7)
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صَ ابن السّراج بابًا تكلَّم فيه على (، فذهب إلى أنَّ ما  ما    وقد خصَّ جاء من الكَلِّم بمعنى حرف الاستثناء )إلاَّ
(: )غير وسو  ى(، وأضاف قومٌ )سواء(، ويُضيفون إليها )بَيْدَ(، وما جاء من الأفعال جاء من الأسماء بمعنى )إلاَّ

(: )حاشا( (: )لا يكون، ليس، عدا، وخلا(، وما جاء من الحروف بمعنى )إلاَّ  .(1) بمعنى )إلاَّ
( أُمّ الباب في أدوات الاستثناء، وقد ترد بمعنى )غير(، أو بمعنى )الواو( عند الفرَّاء والأخفش، وه ي عاطفةٌ  و)إلاَّ

 .(2)جنّي زائدة تُشرك في الإعراب لا في الحُكم، عند الكوفيّين، وعند الأصمعي وابن 
 الخلاف في )لا سي ما(: رابعًا: 

لا؟ فالجمهور على أنَّها ليست    واختلف النَّحويّون والُأصوليّون في )لا سيَّما(، هل هي من أدوات الاستثناء أ
غير    قال ابن مالك عن رأيهم: و   ، من أدوات الاستثناء  ( مالا سيَّ )  إلى أنَّ   حوييننَّ ال  من أدوات الاستثناء، وذهب بعضُ 

  فهو من أدوات  اوأغنى عنه  اما وقع موقعهو ،  (إلاَّ )أصل أدوات الاستثناء هو    أنَّ ب   ؛ وعلَّل ما ذهب إليهصحيح
 . أدواته ، وما لم يكن كذلك فليس منالاستثناء

ختلف في  ا لم يُ وغير ذلك ممَّ   (،وسوى   ، وغير  ،ولا يكون   ، وليس   ، وخلا  ، وعدا  ، حاشا) تقع موقع    ( إلاَّ )   أنَّ   ومعلومٌ 
ان من أدواته، بل هعدُّ تفلا    ، بخلاف ذلك ف  ( مالا سيَّ أمَّ )الاستثناء به،   داخل فيما    ( مالا سيَّ )ذي يلي  الَّ   نَّ لأ،  ما ضدَّ

 .(3) بذلك من غيره   ه أحقُّ قبله ومشهود له بأنَّ 
 مِقدار المُستثنى عند الن حاة والُأصوليّين:  خامسًا:

ذهب أكثرُ البصريّين إلى أنَّ مِّقدار المُستثنى يكون ما دون النّصف، فلا يجوز عندهم استثناء النّصف، ولا  
ةً، واستدلَّ مَن أجاز  يُجيز استثناء النّصف، فيجوز عندهم القول: عندي عشرةٌ إلاَّ خمس  بعضهم استثناء الأكثر، و 

مير  [3_2]سورة المزمل:   {مى  مم مخ مح مج لي}:  استثناء النّصف بقوله   ؛ لأنَّ )نصفه( بدلٌ من )قليلًا(، والضَّ
 عائد على )اللَّيل(، وأُطلق على النّصف )قليلًا(، والمعنى: قُم نصف اللَّيل، أو أقلّ، أو أكثر، وقال بذلك ابن خَروف.

 نز نر} :  وذهب الكوفيّون إلى جواز استثناء الأكثر، ووافقهم ابن مالك فيما ذهبوا إليه، واستدلّوا بقوله  
 ، ومعلومٌ أنَّ الغاوين أكثر. [42ر: جْ ]سورة الحِّ  {ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 . (4)منه، ولا أزيدوأجمع النَّحويّون على أنَّ المُستثنى لا يكون مُساويًا للمُستثنى 
وعند الُأصوليّين رأى ابن اللَّحام أنَّه لا يجوز استثناء الأكثر من عدد  مُسمَّى، عند أصحاب المذهب الحنبلي،  
رقي، وأبو بكر، كما نصَّ عليه الإمام أحمد بن حنبل في باب الطَّلاق، ونقل قول أكثر النُّحاة من   ونقل أنَّه ذكره الخِّ

 .(5) على ذلكالبصريّين وغيرهم 

 

 .285ص،  1( يُنظر: ابن السَرَّاج، محمَّد بن سَهل: الُأصول في النَّحو، ج1)
اني في حروف المعاني، ج2)  .205ص،  2( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
 .318ص،  2، ج( يُنظر: ابن مالك، محمَّد بن عبد الله: شرح تسهيل الفوائد3)
اني في حروف المعاني، ج4)  .207ص،  2( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج5) ام، علاء الدِّّ  .941، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
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، ونقل حكاية غير واحد من  ىسمَّ عدد مُ   ستثنى الأكثر منلا يجوز أن يُ وذهب أبو البركات ابن تيمية إلى أنَّه  
ين من أهل  جماهير البصريّ كذلك  و ،  شُمَيْلالأدُباء أنَّ هذا قول الخليل بن أحمد الفراهيدي، وسيبويه، والنَّضر بن  

  ،ستثنى أقلّ أن يكون المُ   مذهب البصريين لا بدَّ   قال بعضهم: إنَّ   ، كما نقل قول صاحب )شرح الجزوليَّة(: ةالعربيَّ 
مين  وذهب أكثر الفقهاء والمتكلّ   ،جيزون الأكثر ين يُ وأكثر الكوفيّ   ، صفيجوز النّ   :ينون وبعض البصريّ وقال الكوفيّ 
 . (1)إلى جوازه 

  ،(2) ا للكوفيّين"كثر وفاقً ين، ولا استثناء الأالبصريّ ا لبعض  صف خلافً النّ استثناء  لا يمتنع  وذهب ابن مالك إلى أنَّه "
 أمَّا عند الحنابلة ففي استثناء النّصف وجهان: 

ل: يصحّ، وهو المذهب، قال المَرْداوي:   ، ونقل قول ابن هُبيرة: رَقِّ الخِّ   هو اختيار و الأوَّ ة ظاهرُ المذهبِّ يُّ  . الصّحَّ
 .(3)يصحُّ الثَّاني: لا 

ام  المُستثنى  أنَّ الاستثناء المُستغرق باطلٌ إجماعًا؛ وهو الَّذي يكون فيه    قًا جمهور النَّحويّينمواف  ورأى ابن اللحَّ
 ونقل قول ابن طلحة: إذا قال الرَّجل: أنتِّ طالق ثلاثًا إلاَّ ثلاثًا، فوقوع الطَّلاق على قولين:  ،(4)مُساويًا للمُستثنى منه

ل: لبعض المالكيَّة: جواز استثناء الكلّ من الكلّ. القول الثَّاني: وليس كذلك، وإنَّما على قول مالك  القول الأوَّ
ام: إذا قال الرَّجل: أنتِّ طالق ثلاثًا إلاَّ ثلاثًا، تقع طلقة واحدة، على قول: إنَّه يصحُّ استثناءُ   يتمشى، وقال ابن اللحَّ

ام أنَّه لنا وجه في الأكثر:  الأكثر، وتقع طلقتان وفقًا ل لمذهب؛ لأنَّ استثناء الأقلّ عند الحنابلة يصحّ، ورأى ابن اللحَّ
فقةفالمُستثني للثَّلاث جامع بين ما يجوز، وما لا يجوز، وهذا يُخرَّج على قاعدة:   والمقصود بقاعدة    ،(5) تفريق الصَّ

فقة: أن يجمع بين ما يجوز، وما لا يجوز في حال ة واحدة، سواء في عقود المُعاوضات أو غيرها، فالمُتلفّظ  تفريق الصَّ
بقول: أنتِّ طالق ثلاثًا إلاَّ ثلاثًا، يكون قد جمع بين ما يجوز، وهو: الاستثناء في الطَّلاق، وما لا يجوز، وهو: أن  

حيح، وهو إمَّا:  يكون هذا الاستثناء مُستغرقًا، فيُلغى الاستثناء المُستغرق، وهو ما لا يجوز، ويبقى الاستثناء ا لصَّ
طلقتان، وذلك على القول بجواز استثناء الأكثر، ويكون الحُكُم لمن قال: أنتِّ طالق ثلاثًا إلاَّ ثلاثًا، أنَّها تقع طلقة  

تقع  ،  واحدة  الحكم:  ويكون  واحدة،  استثنى  القائل  فكأنَّ  الأكثر،  استثناء  بعدم جواز  القول  على  واحدة  طلقة  وإمَّا 
حيح، ويُلغى طلقتان، وعلى قا فقة يبقى الاستثناء الصَّ  .(6) الاستثناء الباطلعدة تفريق الصَّ

 الاستثناء من غير الجنس:  سادسًا: 
ق به  يتعلَّ   ، الجنس جائزغير  من  الاستثناء  اختلف العُلماء في هذه المسألة، فذهب أبو محمَّد المالكي إلى أنَّ  

: ألف درهم  نا، كقول عدُّ وزن أو يُ كال أو يُ ا يُ ممَّ   ، لكن بشرط أن يكون يصحُّ إنَّه    نقل قول الإمام أبي حنيفة:الحكم، و 
  : ألف دينار إلاَّ نا ، كقولعدَّ وزن ولا يُ كال ولا يُ فيما لا يُ   الإمام أبي حنيفة   عند   مائة جوزة، وما أشبه ذلك، ولا يصحُّ إلاَّ 

 

دة في أصول الفقه، ص آل( يُنظر: 1)  .154تَيميَة: المُسوَّ
 . 103الله: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص( يُنظر: ابن مالك، محمَّد بن عبد  2)
 .234، ص30( يُنظر: المَرْدَاوي، علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج3)
ين بن محمَّد: القواعد، ج4) ام، علاء الدِّّ  .943، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
ابق ( يُنظر: 5)  (.944_943، ص) 2، جالسَّ
ابق ( يُنظر: 6)  .945، ص2ية المُحقّق(، ج)حاش السَّ
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،  ا،ثوبً   إلاَّ   ا، أوعبدً    هُ دليلو ،  لا يجوز الاستثناء من الجنس أصلًا   :فروزُ   ،الحسند بن  محمَّ   نقل قولو   فهذا لا يصحُّ
،  [74_73]سورة ص:   {حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم} :    غة، قال الله في اللُّ 
 .  (1)وهو ليس منهم ى إبليس مكن الملائكة فاستثن

،  الجنس على الإطلاقغير  من  الاستثناء    : يصحُّ رضي الله عنهما  افعيمالك والشَّ   الإمامان  قالومُجملُ المسألة،  
 أن أصحابه  إلاَّ ،  الجنس على الإطلاقغير  من  الاستثناء    ه لا يصحُّ فظاهر كلامه أنَّ   بن حنبل   أحمد   الإمام  اوأمَّ 

وا على  واتفق، وقال أبو بكر: لا يصحُّ ، قي: يصحُّ رَ فقال الخِّ ، ا من عين ا من ورق أو ورقً اختلفوا فيما إذا استثنى عينً 
  الإمامان   فقال،  واستثنى الأكثر منه  بشيء    واختلفوا فيما إذا أقرَّ ،  استثناؤه  واستثنى الأقل منه صحَّ   بشيء    ه إذا أقرَّ أنَّ 

 . ( 2)، ويؤخذ بالكلّ : لا يصحُّ بن حنبل  أحمد الإمام وقال ، الاستثناء افعي: يصحُّ أبو حنيفة والشَّ 
 مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن الن في إثبات:   ثامنًا: 

]سورة    {قم قح فم فخ فح فج غم}:  ذهب الرَّازي إلى أنَّ الاستثناء من الإثبات نفي، نحو قوله  

  {ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}:  ، والاستثناء من النَّفي إثبات، كقوله  [14العنكبوت: 
 . [42]سورة الحجر: 

، وبين  يفكم بالنَّ بين الحُ   لا يكون إثباتاً؛ لأنَّ   ي فن النَّ الاستثناء مِّ   أنَّ   ڤ  حنيفة  يأب   الإماممَ عْ زَ ونقل القَرَافي  
وه واسطة،  بالإثبات  فمُ   يالحكم  الحكم؛  المُ عدم  بقاء  الاستثناء  بالنَّ قتضى  لا  عليه،  محكوم  غير  ولا    ي،فستثنى 

 بالإثبات. 
؛  ™ا ثبوت الإلهية لله بً موجِّ   ،  اللهلا إله إلاَّ   ا، لما كان قولنا: إثباتً  يفالنَّ   ي يكن الاستثناء ف  لو لم  ورأى القَرَافي أنَّه 
ا كان ذلك  الإسلام؛ ولمَّ   ا ثبوت الإلهية له، فلا، ولو كان كذلك، لما تمَّ الإلهية عن غيره، وأمَّ   ي بل كان معناه نف

 . (3)فيد الإثباته يُ ، علمنا أنَّ باطلًا 
إنَّ  ين:  ، فقال الإمام فخر الدّ نفي  الاستثناء من الإثبات  مسألة  في  ڤالإمام أبي حنيفة    قل عنالنَّ  في  لفواختُ 
وهونفيٌ الإثبات  من  الاستثناء   و إجماعٌ   ،   ، " القَرَافي:  الحنفيَّ عُ   سألتُ قال  فقالوا  ظماء  ذلك  مشائخهم عن  وكبار  ة 

، والاستثناء في الحالين غير  في إثباتٌ كالاستثناء من النَّ   والاستثناء من الإثبات نفيٌ   ، بأجمعهم: البابان عندنا سواء
ام إلى أنَّ الاستثناء من الإثبات نفيٌ، كقولنا: ما قام القوم إلاَّ زيدًا، فإنَّه    .(4)عليه بشيء"  محكوم  وقد ذهب ابن اللحَّ

 

الخلاف.  1) نكت مسائل  الوهاب بن عليّ: الإشراف على  المالكي، عبد  أبو محمَّد  يُنظر:  ابن حزم_بيروت، ط  تح:(  ،  1الحبيب بن طاهر، دار 
 .  616، ص2م، ج1999ه=1420

،  1م، ج2002هـ=  2314،  1ة_بيروت، ط مد، دار الكتب العلميَّ السيّد يوسف أح  تح: ( يُنظر: أبو المُظفَّر، يحيى بن هُبيرة: اختلاف الأئمة العُلماء.  2)
 .460ص

 . 2006ص،  5( يُنظر: القَرَافي، أحمد بن إدريس: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج3)
قد المنظوم في الخُصوص والعموم، ج4)  . 224، ص 2( القَرَافي، أحمد بن إدريس: العِّ
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، وذلك اتفاقًا، وأمَّا  الاستثناء من نحو: ما قام أحدٌ إلاَّ زيدٌ، فعند الحنابلة والجمهور    يكون نفيًا لفعل القيام عن زيد 
 . (1)زيديكون إثباتًا لقيام 

ر هذا فمن فروع هذه المسألة:   إذا تقرَّ
: ما له عندي عشرة إلا  واحدًا  حكم قول _1  : المُقر 

  ،وعند الجمهور  الحنابلة،  عند  الإثبات نفيٌ ن ومِّ   ، إثباتفي  النَّ ن  مِّ الاستثناء  ذهب أبو العبَّاس ابن تيمية إلى أنَّ  
 ا من النفي فليس بإثبات. وأمَّ  ،من الإثبات نفي  ذكر قولًا أنَّهو   ،ليس كذلك  : إنَّهةالحنفيَّ  نقل قول و 

  :قولنابين و  ، زيدٌ إلاَّ   ما جاء القومُ  : وبين قولنا  ،ا  زيدً ا إلاَّ أحدً   ما رأيتُ  : ق بين قولنافرّ نُ ينبغي أن    ونقلَ القول إنَّه
وهذا عندي ليس  ، وقال أبو العبَّاس: "ا بواحد ه في مثل هذا يكون مقرً إنَّ   :ه قد قيلفإنَّ   ، واحدٌ له عندي عشرة إلاَّ   ما

هو    ا،  واحدً له عندي إلاَّ   الإثبات لكان قوله: ما  صد ه لو قوذلك أنَّ   ، ه ليس له عندي تسعةأنَّ   ه: ما مقصودوإنَّ   ، بجيد
 .(2) ق بين العدد والعموم"فرَّ فيُ  ،ةكلام العرب بخلاف الاستثناء من الصيغ العامَّ 

ل ابن السّراج في المسألة، فذهب إلى أنَّه     قرّ يُ أن    وكان المُراد من ذلك    درهمين،: ما له عندي إلاَّ الإذا قوفصَّ
:  الق  هفكأن  (،مئة)بدلًا من    وجُعل  ما رفع درهمانفإنَّ : ما له عندي مئة إلا درهمان،   القول لأنَّ   فيُرفع؛  (إلاَّ ) بما بعد  

  (عندي )   لفظ لأنَّ   ؛بشيء  أقرَّ فما   درهمين،  : ما له عندي مئة إلاَّ الفقما بعد إلاَّ     درهمان، وإذا نصب ما له عندي إلاَّ 
 .(3): ما له عندي ثمانية وتسعون ه قالفكأنَّ  ،لم ترفع شيئًا 

راج، فذهب إلى   راج في المسألة، كما نقل توجيه ابن الرّومي في كلام ابن السَّ ره ابن السَّ ونقل ابن مفلح ما حرَّ
في على  دخل النَّ فإذا أُ   ،اعترف بثمانية وتسعين  ،  درهمينله عندي مئة إلاَّ في قولنا:  دخل على الإيجاب    إذا   في النَّ أنَّ  

 .(4)ه استثناء من نفي أنَّ إلاَّ   ،صورة الإيجاب   نحكيبالاستثناء   نافأتي  ، وتسعون له عندي ثمانية  ما نا: قل  ناهذا فكأنّ 
ام أنَّه في مسألة )ليس له عندي عشرة إلاَّ واحدٌ( لا يلزمه شيء؛ لأنَّ العشرة إلاَّ واحد مدلولها   ورأى ابن اللحَّ

 .(5)ليس له عندي تسعةتسعة، فكأنَّه قال: 
وج لزوجته: أنت طالق واحدة إلا  أن تشائي ثلاثًا، أو قال لها:    حكم قول  _2 إلا  أن تشائي    ثلاثًاأنت طالق  الز 
 : واحدة

لم    ، قالت: شئتُ ثلاثًاإلى أنَّها إذا َ   (: ذهب الماورديأنت طالق واحدة إلاَّ أن تشائي ثلاثًافي المسألة الُأولى ) 
نَّهُ جعلَ   ؛ ثلاثًا  ولا تُطَلَّق واحدةً   رطُ في الواحدةِّ    لأِّ مَ الشَّ وقُوعَ الواحدة مشروطًا بأن لا تشاء ثلاثًا، فإِّذا شاءت ثلاثًا عُدِّ

 .(6) فأمَّا الثَّلاثُ فالمشيئةُ فيها شرطٌ فِّي رَفعِّ الواحدةِّ، وليس بشرط  في وقُوع الثَّلاث ،فلم تقع 

 

ين بن 1) ام، علاء الدِّّ  .997، ص2محمَّد: القواعد، ج( يُنظر: ابن اللحَّ
دة في أصول الفقه( 2)  .160، صآل تَيميَة: المُسوَّ
 .304ص،  1( يُنظر: ابن السَرَّاج، محمَّد بن سَهل: الُأصول في النَّحو، ج3)
ر لمجد الدّين ابن تيمية.  4) ،  2مكتبة المعارف_الرياض، ط  تح،د.  تح:( يُنظر: ابن مفلح، محمَّد بن مفلح: النُّكت والفوائد السنية على مشكل المُحرَّ

 .463، ص2م، ج1984ه=1404
ين بن محمَّد: القواعد، ج5) ام، علاء الدِّّ  .1000ص،  2( يُنظر: ابن اللحَّ
 .145ص،  10، علي بن محمَّد: الحاوي الكبير، جلماوردي : ا( يُنظر6)
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  واحدة؛ لأنَّ   طلقة  لاث، وقعتتشأ، أو شاءت دون الثَّ ا، وإن لم  قت ثلاثً لّ ا، طُ شاءت ثلاثً ورأى ابن قُدامة أنَّها لو  
ق وقوع الواحدة  ه علَّ ا، لم تطلق؛ لأنَّ ها إذا شاءت ثلاثً أنَّ  :وفيه وجه آخر ، ابق إلى الفهم من ذلك هو السَّ  المعنى  هذا

 .(1) أن تشائيا، فأشبه قوله: إلاَّ لاث، ولم يوقع لمشيئتها شيئً على عدم مشيئتها الثَّ 
ل ا   ، واحدة  طلقة  لم تشأ، أو شاءت أقلَّ من ثلاث، طَلُقَتْ بن قُدامة المقدسي في المسألة فذهب إلى أنَّها إذا  وفصَّ

افعي،  بكر: تَطْلُقُ ثلاثًا ، نقل ابن قدامة قول أبيوإن قالت: قد شئتُ ثلاثًا ، ونقل ابن قُدامة قول أصحاب الإمام الشَّ
طالقٌ  أنتِّ  ، فتقديرُه:  يٌ طْلُقُ إذا شاءت ثلاثًا؛ لأنَّ الاستثناء من الإثباتِّ نفلا تَ   إنَّها  :وقول أصحاب الإمام أبي حنيفة

لما طَلُقَتْ بمشيئتها ثلاثًا، فكذلك إذا قال: ثلاثًا؛ لأنَّه    ، ، ولأنَّه لو لم يقُل: ثلاثًايثلاثًا فلا تَطْلُقِّ   يتشائأن  إلاَّ  واحدةً  
رِّ  ،  مشيئتك ثلاثًا   ي إنَّما ذكر الثَّلاث صفةً لمشيئتها الرَّافعةِّ لطلاقِّ الواحدة، فيصيرُ كما لو قال: أنت طالقٌ إلاَّ أن تُكَرِّ

ابق إلى  يوالثَّان  ،رْنا : فيها وجهان؛ أحدُهما، لا تَطْلُقُ؛ لما ذَكَ ونقل ابن قُدامة قول القاضي  ، تَطْلُقُ ثلاثًا؛ لَأنَّ السَّ
نْ هذا الكلامِّ إيقاعُ الثَّلاثِّ إذا شاءتها  .(2)الفهمِّ مِّ

ا،  ت ثلاثً قَ لُ ن مجلسها قبل أن تشاء طَ مقامت  (: إذا  أنت طالق واحدة إلاَّ أن تشائي ثلاثًاوفي المسألة الثَّانية ) 
  إلاَّ   ، أو ريدي واحدة  أن تُ ا إلاَّ يقة واحدة، وكذلك لو قال لها: أنت طالق ثلاثً وإن شاءت واحدة قبل أن تقوم لزمها تطل 

 .(3) الألفاظ في المسألةواحدة، تتشابه هذه  يحبّ  أن تُ إلاَّ   ، أوأن تهوي واحدة 
إن لم تشائي واحدة فأنت طالق    :معناه   لأنَّ   ؛د: لا يقع شيءوقال محمَّ   ،طلق واحدة فتواحدة    طلقة  شاءتوإذا  

 .(4) ه أثبت لها مشيئة الواحدة فإذا شاءتها تقعولأبي يوسف أنَّ   ،ا، فإذا شاءت واحدة لا يقع شيءثلاثً 
وج لزوجته: أنت طالق واحدة إلاَّ أن تشائي ثلاثًا، أو قال لها: أنتِّ طالق   ام إلى أنَّه إذا قال الزَّ وذهب ابن اللحَّ

ائي واحدة، فشاءت الثَّلاث أو الواحدة: لم تطلق في أحد الوجهين، بناءً على قاعدة أنَّ الاستثناء من  ثلاثًا إلاَّ أن تش
الإثبات نفي، والوجه الثَّاني: تطلق في الصّورة الُأولى ثلاثًا، وتطلق في الصّورة الثَّانية طلقة واحدة؛ لأنَّ المُتبادر  

 .(5)ة والثَّلاثالواحد إلى الفهم: أنَّ ذلك تخيير بين الطلقة 
 
 
 
 
 

 

 

 .137ص، 3الإمام أحمد، ج ( يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: الكافي في فقه 1)
 .471ص، 10( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني، ج2)
،  1عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية_بيروت ، ط  تح:( يُنظر: ابن مازه البخاري، محمود بن أحمد: المحيط البرهاني في الفقه النُّعماني.  3)

 .268، ص3م، ج2004ه=1424
 .112، ص4يُنظر: ابن الهُمام، محمَّد بن عبد الواحد: شرح فتح القدير على الهداية، ج( 4)
ين بن محمَّد: القواعد، ج5) ام، علاء الدِّّ  .1000ص،  2( يُنظر: ابن اللحَّ
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لالة النَّحويَّة لُأسلوب الأمر، وأُسلوب   ام على الدَّ وبعد هذا التَّجوال على القواعد الُأصوليَّة الَّتي بناها ابن اللحَّ
الفروع الفقهيَّة المُخرَّجة على تلك القواعد، فأصبح جليًّا أثر أُسلوبي الأمر والاستثناء في تخريج    إلىالاستثناء، تعرفنا  
 القواعد الُأصوليَّة.   الفروع الفقهيَّة على

ام دَلالة الأمر  و   في دلالة الأمر المُطلق أنَّه يقتضي الوجوب،   ففي دَلالة أُسلوب الأمر رأينا أنَّ مذهب ابن اللحَّ
 . المُطلق )المُجرَّد( إذا ورد بعد الحظر أنَّه يقتضي الإباحة

ام مذاهب العُلماء فيه، فهو يقتضي التَّكرار،    ،أمَّا في دَلالة الأمر المُطلق إذا لم يُقيَّد بمرَّة أو تَكرار، نقل ابن اللحَّ
 . أو يُفيدُ طلب الماهيَّة من غير إشعار  بتكرار أو مرَّة، أو يدلُّ على المرَّة، أو يدلُّ على التَّوقّف

ام اختلا   ،واقتضائه الفَورَ   ،أمَّا في دَلالة الأمر المُطلق  ف العُلماء في هذه المسألة،  أو التَّراخي، نقل ابن اللحَّ
 . ومذاهبهم فيها

لالة النَّحويَّة للأمر بالشّيء نهيٌ عن أضداده، والنَّهي عنه أمرٌ بأحد أضداده من طريق المعنى دون   أمَّا في الدَّ
افعيَّة، والحنفيَّة، والأشعريَّة  اللَّفظ، فقد ام أقوال الحنابلة، والشَّ ره ابن ا  ، ومانقل ابن اللَّحَّ امقرَّ أنَّ الأمر بالشّيء   للحَّ

 نهيٌ عن أضداده، والنَّهي عنه أمرٌ بأحد أضداده، من طريق المعنى دون اللَّفظ.  
أمَّا في دَلالة أُسلوب الاستثناء فرأينا اختلاف العُلماء في معنى )الإخراج(، وناصب المُستثنى، ومقدار المُستثنى  

في مسألة الاستثناء من غير الجنس، كما رأينا أنَّ الاستثناء من الإثبات  عند النُّحاة والُأصوليّين، كما وجدنا خلافهم  
 ت. نفي، ومن النَّفي إثبا
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 الفَصلُ الث الث
 أَثر دَلالة ألفاظ العُموم في تخريجِ الفروعِ الفقهي ةِ على 

 القواعدِ الُأصولي ةِ  
 
 

لُ:  م في تخريج الفروع الفقهي ة  * المَبحثُ الأو   أثرُ دَلالة المفرد المحل ى بالألف واللا 
 على القواعد الُأصوليّة. 

 ة  ــروع الفقهي  ــــاف في تخريج الفـــــرد المضــــة المفـــرُ دَلالـــاني: أثــ ـــَث الثّ ــــ* المبح
 القواعد الُأصوليّة.  على

 ة الن كرة في سياق الن في في تخريج الفروع الفقهي ة  ـــرُ دَلالـــالث: أثـــثُ الث  ـــ* المَبح
 على القواعد الُأصوليّة. 

رط في تخريج الفروع الفقهي ة   ـــ: أثــــر ابع ثُ الــــ* المَبح  رُ دَلالة الن كرة في سياق الش 
 على القواعد الُأصوليّة. 

 في تخريج الفروع الفقهي ة   ألفاظ الجموع المُنك رةة ــرُ دَلالـــ: أثـــخامسثُ الـــ* المَبح
 على القواعد الُأصوليّة. 
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 الفَصلُ الث الث 
 أثر دَلالةِ ألفاظ العموم في تخريج الفروع الفقهي ة 

 على القواعد الُأصولي ة
ريعة  باب العُموم والخصوص  لَلُ الأحكامومعانيه الَّ رع  من ألفاظِّ الشَّ   رهتدبّ و   ،(1)من أعظم أبواب الشَّ ،  تي هي عِّ

ولعلَّ صيغ العُموم مِّن أهمّ ما يُبحث عنها؛ لاستخراج لطائف المعاني    ،(2)ذي تُعْرَف منه شرائع الإسلام هو الأصل الَّ ف
  .(3)مُبينوقواعد المباني؛ لِّما تضمَّنته مِّن فهم كتاب الله المتين، وسنَّة نبيّه المبعوث بلسان  عربيّ  

ريعة يتَّسم بالإجمال والعُموم في أكثره، فكان لا بدَّ من  وقد ا  عتنى بها عُلماء الُأصول لأنَّ طابع التّكاليف في الشَّ
على   يترتّب  لما  الأثر  عظيم  العُموم  فموضوع  النّصوص،  في  الاجتهاد  تضبط  والخصوص  للعموم  قواعد  وضع 

ريعة ومنها علم تخريج  .(4) الُأصوليَّةالفروع الفقهيَّة وعلاقتها بقواعدها   الإحاطة بوجوهه من إدراك لعلوم الشَّ
للجارية: عَميمَة وعَمَّاء إذا كانت   التَّام، ويُقال  يء العميم:  مول والإحاطة، فالشَّ والعموم في اللُّغة: التَّمام والشُّ

مٌّ طويلة تامَّة القَوَام والخَلق، ويُقال:   الُّ  اللَّفظُ  " وفي الاصطلاح:    .(5) فِّهِّ بِّمَعْرُو : يَعُمُّ النَّاسَ  ، أيرَجُلٌ مُعِّ جميعِّ  على  الدَّ
 .(6)مَدلُولِّه"مَاهيَّة أَجزاءِّ 

واختلف الُأصوليّون في تعبيرهم عن ألفاظ العُموم، فانقسموا إلى مذاهب، وكلّ منهم له اجتهاده في ذلك، وفق  
 :(7)ما يأتي

رخسي، والشّيرازي. أ_ منهم مَن عبَّر عنها بـ)ألفاظ   العُموم(، وهو اختيار الإمام الجُويني، والأرموي، والسَّ
 ب_ ومنهم من عبَّر عنها بـ)أدوات العُموم(، وهو اختيار القَرَافي.
ركشي،(8)وهذا اختيار الآمديج_ ومنهم مَن عبَّر عنها بـ)صيغة العُموم أو صيغ العُموم(،    والفتّوحي.  ، والزَّ

 قال: )ما يُفيد العُموم(، وهو اختيار الرَّازي وابن السّبكي. د_ ومنهم مَن 
 ولعلَّ )ألفاظ العُموم( هو التَّعبير المُناسب لبحثنا؛ لأنَّه بحثٌ نحويٌ أُصوليّ. 

 

 .490، ص1( يُنظر: القرافي، أحمد بن إدريس: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج1)
المسائل.  2) الحليم: جامع  بن عبد  أحمد  تيمية،  ابن  يُنظر:  العمير  تح: (  )دار عطاءات  وآخر  محمَّد عزير شمس، راجعه: سليمان بن عبد الله   ،

 . 229، ص2م، ج2019هـ= 4401، 2العلم_الرياض، دار ابن حزم_بيروت(، ط
م،  1997هـ= 4181، 1، دار الأرقم_بيروت، طوآخر علي معوّض تح:يُنظر: العلائي، خليل بن كَيْكَلْدي: تلقيح الفُهوم في تنقيح صيغ العُموم.  ( 3)

 .93ص
 .8، ص2م، ج1993هـ= 4131، 4( يُنظر: صالح، محمَّد أديب: تفسير النّصوص في الفقه الإسلامي. المكتب الإسلامي_بيروت، ط4)
 .425، ص12: ابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب، ج( يُنظر5)
، سليمان بن عبد القوي: شرح مختصر الروضة، ج( 6)  .448، ص2الطُّوفِّيُّ
لام: صيغ العُموم عند الُأصوليّين والنَّحويّين) رسالة ماجستير(. جامعة أحمد دراية أدرار_الجزائر،  7) م،  2022هـ=  4431( يُنظر: باعمر عبد السَّ

 .8ص
واب )الآمدي(.8)  ( في البحث )الآدمي(، ولعلَّه تصحيف، والصَّ



 

114 
 

ة موضوعة له، وهذه الألفاظ تدلُّ على العُموم حقيقةً، ولا تُحمل على غيره إلاَّ بقرينة،    وللعُموم ألفاظٌ خاصَّ
. والَّذي سنبحثه في دراستنا هذه هي ألفاظ  (1)غة، أو العُرف، أو العقلاللُّ جهة  من  فيده  يُ ا أن  موم إمَّ فيد العُ ذي يُ الَّ و 

 العُموم من جهة اللُّغة. 
 وقد اختلف العُلماء في دَلالة ألفاظ العُموم، ونُجمل ما ذهب إليه كلّ فريق فيما يأتي: 

ل: رأوا أنَّ ألفاظ ال عُموم موضوعة في أصل اللُّغة لإفادة العُموم، وهو حقيقة فيها، وإذا استُعملت  أ_ الفريق الأوَّ
 في الخصوص كان مجازًا، وهذا المشهور من مذاهب الفقهاء، والرَّاجح من أقوال العُلماء، وعليه الأئمَّة الأربعة. 

موم إلاَّ بقرينة، قال بذلك  ب_ الفريق الثَّاني: ذهبوا إلى أنَّ هذه الألفاظ موضوعة للخُصوص، ولا تقتضي العُ 
 بعضُ المالكيَّة. 

ج_ الفريق الثَّالث: ذهبوا إلى أنَّ هذه الألفاظ لا تقتضي العُموم حتَّى مع وجود القرائن، بل العُموم يكون فيها  
 بإرادة المُتكلّم لذلك، وهو قول جمهور المُرجئة. 

ني،    د_ الفريق الرَّابع: يتوقَّفون في ألفاظ العُموم، وهو مذهب  .(2)والآمديأبي الحسن الأشعري، والقاضي الباقلاَّ
والعُموم من مباحث علم النَّحو، لكن لم يُفرد النُّحاة ألفاظ العُموم بباب مستقل، بل جاء منثورًا في ثنايا كُتُبهم،  

ة من لغة ا ل من تكلَّم على ألفاظ العُموم وبيَّن أنَّها مُستمدَّ افعي أوَّ الله  خاطب ما فإنَّ لعرب حين قال: "ولعلَّ الإمام الشَّ
فطرته أن يخاطب    وأنَّ   ،ساع لسانها من معانيها اتّ   ا تعرفُ العربَ بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان ممَّ بكتابه  
ويدخله   به العامّ راد ا يُ ا ظاهرً ل هذا منه عن آخره، وعامًّ اهر، ويستغني بأوَّ الظَّ  راد به العامّ ا يُ ا ظاهرً يء منه عامًّ بالشّ 

 .(3) الخاص"
ولما مرَّ بنا من أهميَّة مبحث ألفاظ العُموم في بناء القاعدة الُأصوليَّة ثمَّ تخريج الفرع الفقهي عليها فقد جاء هذا  
ام في كتاب   القواعد الُأصوليَّة عند ابن اللحَّ الفقهيَّة على  العموم في تخريج الفروع  ليُبيّن أثر دَلالة ألفاظ  الفصل 

 . ( الُأصوليَّة )القواعد
ُ 

 

ين الرَّازي، محمَّد بن عمر: المحصول، ج1) بكي، عبد الوهاب بن علي: الإبهاج في شرح المنهاج، ج311، ص2( يُنظر: فخر الدِّّ ،  4، وتاج الدّين السُّ
ركشي، محمَّد بن بهادر: البحر المُحيط في أُصول1228ص  .62، ص3الفقه، ج  ، والزَّ

 . 108( يُنظر: العلائي، خليل بن كَيْكَلْدي: تلقيح الفُهوم في تنقيح صيغ العُموم، ص 2)
افعي، محمَّد بن إدريس: الرّسالة. 3)  .51م، ص1938هـ= 3571، 1مصطفى البابي الحلبي_القاهرة، طمطبعة أحمد محمَّد شاكر،  تح:( الشَّ
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لُ   المبحثُ الأو 
م في تخريج الفروع الفقهي ة   أثرُ دَلالة المفرد المحل ى بالألف واللا 

 على القواعد الُأصوليّة
م من المباحث المُشتركة بين علم النَّحو، وعلم البلاغة، وعلم أُصول الفقه، قال بهاء  المُفرد المُحلَّى بالألف واللاَّ

بكي )ت ،  يالمعانعلوم    فيحتاج إليها  ة يُ مسألة مهمّ ،  لا   موم أوم للعُ كون الألف واللاَّ   علم أنَّ اِّ (: "773الدّين السُّ
 .(1) حو"وأصول الفقه، والنَّ 

مالاسم المُحلَّى بـوذهب بعض النُّحاة إلى أنَّ   والمراد بكون الشّمول    ، مُطلقًا  الشّمولو   الإحاطة  معناهُ   الألف واللاَّ
في  وهو أصل معانيه؛ لأنَّه استغنى عن القرينة،    ،ومعنى الشّمول حقيقةٌ فيه  مُطلقًا، أي: عُموم الأفراد والخصائص،

،  [28]سورة النساء:   {يخ يح يج}  :بقوله    وااحتاجت المعاني الُأخرى إلى قرينة تدلّ عليها، واستدلَّ   حين
مفـ  .(2)الإنسانموم عُ ل الألف واللاَّ

 . (3) ومذهب أبي حيَّان الأندلسي أنَّ )أل( الجنسيَّة إذا دخلت على الاسم المُفرد تُحدثُ فيه معنى الشّمول والعُموم 
وجُملة معاني )أل( أحد عشر قسمًا، وسنتناول منها معنى )التَّعريف( فقط؛ لأنَّه محور بحثنا، ومذهب سيبويه  

، أمَّا ه مزته فهي همزة وصل، واختار ابن مالك مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو أنَّ  أنَّ )أل( حرفٌ ثنائيٌّ
)أل( ثنائيّ، وهمزته همزة قطع أصليَّة، وقد وُصلت لكثرة الاستعمال، وقد وقع في كتاب سيبويه التَّعبير عنها بلفظ  

م. وتُقسم ) أ)  أقسام: عهديَّة، وجنسيَّة، ولتعريف الحقيقة: ل( التَّعريف إلى ثلاثة أل(، أو بالقول: الألف واللاَّ
]سورة    {سح سج خم خج حم حج جم جح ثم}:  فالعهديَّة: ويكون مصحوبها معهودًا ذكريًا، كقوله  

، ونحو: جاءني رَجُلٌ فأكرمتُ الرَّجلَ، فهي الَّتي عُهد مصحوبها بتقدّم ذكره والَّتي يُراد بمصحوبها فردٌ  [16،15المزمل: 
 لم كي}:  ، وقوله  [40]سورة التوبة:   {تخ تح تج به}:  مُعيّنٌ، أو يكون مصحوبها معهودًا ذهنيًّا، كقوله  

حضوريًّا، قال ابن عصفور: ولا تقع هذه إلاَّ بعد أسماء  ، أو يكون مصحوبها معهودًا  [18]سورة الفتح:   {لي لى
الإشارة، نحو: جاءني هذا الرَّجل، أو تقع بعد )أي( في النّداء، نحو: يا أيُّها الرَّجلُ، أو تقع بعد )إذا( الفُجائيَّة، نحو:  

 خرجتُ فإذا الأسد، قال ابن هشام: وذلك فيه نظر. 
  {يخ يح يج} :  لأفراد، وهي الَّتي تخلفها )كلّ( حقيقةً، كقوله  والجنسيَّة: إمَّا أن تكون لاستغراق ا

، أو أن تكون لاستغراق خصائص الأفراد، وهي  [2]سورة العصر:   {مح مج لي لى} :  ، وقوله  [28]سورة النساء: 
 الماهيَّة، وهيالَّتي تعقبها )كلّ( مجازًا، نحو: زيدٌ الرَّجلُ علمًا، أي: الكامل في صفة العلم، أو أن ترد لتعريف  

 الَّتي لا تعقبها )كلّ( لا حقيقةً، ولا مجازًا، كقولك: والله لا أتزوَّج النّساء. 

 

هـ=  1418،  1هنداوي، دار القلم_دمشق، ط  د. حسن    تح:يوسف: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل.    ( أبو حيَّان الأندلسي، محمَّد بن 1)
رَب من لسانِّ العرب، ج232ص،  3م، ج1997  .985، ص2، وارتشاف الضَّ

 .258، ص1( يُنظر: ابن مالك، محمَّد بن عبد الله: شرح تسهيل الفوائد، ج2)
رَب من لسانِّ العرب، ج232ص،  3الأندلسي، محمَّد بن يوسف: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج( يُنظر: أبو حيَّان  3) ،  2، وارتشاف الضَّ

 .985ص
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،  [30]سورة الأنبياء:   {يمين يز ير ىٰ ني نى}:  والَّتي لتعريف الحقيقة: وتُسمَّى: لتعريف الماهيَّة، كقوله  
 .(1) عليه من الأفرادفهي الَّتي يُراد بمصحوبها نفس الحقيقة، لا ما تصدق 

م يُفيد العُموم مُفردًا كان أو جمعًا، إذا لم توجد قرينة للعهد، وبه   ويُمكننا القول: إنَّ الاسم المُحلَّى بالألف واللاَّ
الصُفرُ، والدّرهم   الدّينارُ  النَّاسَ  أهَلكَ  فقالوا:  الجمع،  العرب بصفة  )الارتشاف(؛ ولهذا وصفته  أبو حيَّان في  جزم 

ناني ر الصُفر، والدّراهم البيض، واستدلَّ أبو حيَّان في )الارتشاف( تبعًا لابن مالك في )شرح التَّسهيل(  البيضُ، أي: الدَّ
، فقال الإسنوي في ذلك: والاستدلال  [31]سورة النور:   {فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح}بقوله تعالى:  

 .(2)والجمعبالآية ذُهول، فقد نقل الجوهري أنَّ الطّفل يُطلق على الواحد،  
م، فذهب قوم إلى أنَّه يُفيد العموموقد   وساقوا    ،اختلف الُأصوليّون في مسألة عموم المفرد المُحلَّى بالألف واللاَّ
م للعُموم عند عدم  وبراهينهم، وقال قوم: إنَّه لا يُفيد العموم  ، حججهم ركشي "أنَّ الألف واللاَّ ، وأصلُ الخلاف عند الزَّ

د، لكن هل الأصل فيها العُموم حتَّى يقوم دليل على خلافه، أو الأصل أنَّها  العهد، وليست للعُموم عند قرينة العه
 . (3)مضطرب"موضوعة للعهد، حتَّى يقوم دليل على عدم إرادته فيه؟ وكلام الُأصوليّين فيه 

م أبو يعلى ) م، ومثَّ 458وقد قسَّ ل له بالإنسان،  هـ( العُموم إلى أربعة أقسام وعدَّ منها الاسم المُحلَّى بالألف واللاَّ
ارق، والقاتل  .(4) والسَّ

م لا يدخلان على الاسم إلاَّ للجنس، واستدلَّ   ل الشّيرازي تفصيلًا حسنًا في المسألة فرأى أنَّ الألف واللاَّ وفصَّ
م  [28]سورة النساء:   {يخ يح يج}  :، وقوله  [17]سورة عبس:   {كى كم كل كا}  :بقوله   ، فالألف واللاَّ

 .(5)ويُفيدان العُموم في )الإنسان( للجنس 
م   ره الإمام الجُويني في هذه المسألة فنقل كلامه بأنَّ المفرد المُحلَّى بالألف واللاَّ ررَ ابن تيمية )الجد( ما حرَّ وقد كَّ

 .(6)بسبب حالة مُقترنة معه تُشعر بالجنس ولا يعمّ لصيغة اللَّفظ  يعمّ 
مين الحلبي )ت  .(7) هـ( أنَّ المفرد المحلَّى بالألف واللّام يعمّ أكثر من المُفرد المُضاف756ورأى السَّ

ر م قرَّ ام  وممَّا تقدَّ م يقتضي العُموم إذا لم  ابن اللحَّ   تصرفه عن ذلك قرينة عهد،   أنَّ المُفرد المُحلَّى بالألف واللاَّ
م هل يقتضي العُموم أم  د  ، وق(8)المعهود عُرفيًّا أو شرعيًّا  سواء كان "اختلف العُلماء في المُفرد المُحلَّى بالألف واللاَّ

 

اني في حروف المعاني، ج1) ، وابن هشام الأنصاري، عبد الله بن يوسف: مُغني اللّبيب عن  341، ص1( يُنظر: المُرَادي، الحسن بن قاسم: الجنى الدَّ
 .314، ص1الأعاريب، جكُتب 

د. عبد الرزاق عبد الرحمن    تح: ( يُنظر: الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن: الكوكب الدُّري في كيفيَّة تخريج الفروع الفقهيَّة على المسائل النَّحويَّة.  2)
عدي، )دار الأنبار_بغداد، دار سعد الدّين_دمشق(، ط  .234، ص1م، ج2011هـ=3214، 2السَّ

ركش( 3)  .88ص، 3ي، محمَّد بن بهادر: البحر المُحيط في أُصول الفقه، جالزَّ
ة في أصول الفقه، ج4)  .458ص،  2( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ
يرازي، إبراهيم بن علي: التَّبصرة في أصول الفقه، ص5)  .115( الشِّّ
دة في أصول الفقه ( يُنظر: 6)  .105ص،  آل تَيميَة: المُسوَّ
مين الحلبي، أحمد بن يوسف: الدُّر المصون في علوم الكتاب المكنون.  7) م،  2008هـ=2914،  1د. أحمد محمَّد الخرَّاط ، دار القلم_دمشق ، ط  تح:( السَّ

 .693ص، 2ج
ين بن محمَّد: القواعد، ج8) ام، علاء الدِّّ  (.713_711ص) ،  1( يُنظر: ابن اللحَّ
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ل: إنَّه يقتضي العُموم إذا لم يكن هناك قرينة عهد، وهو قول الجمهور.   لا؟ ولهم في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأوَّ
القول الثَّاني: إنَّهُ لا يقتضي العُموم، بل يقتضي بعضًا من ذلك الجنس. وذهب إلى هذا القول: أبو هاشم، وبعض  
الفُقهاء، وأكثر المُتكلّمين، واختاره الرَّازي، والقول الثَّالث: التَّفصيل: فإن كان واحده يتميّز بالتَّاء عن اسم الجنس،  

د: كالدّينار والرَّجل،  كالتَّمر والبر، فإنَّ العاري منه ا يُفيد العُموم. وما لا يتميَّز بها، ينقسم إلى: ما يتشخَّص ويتعدَّ
م فيه للتعريف فقط. وإلى: ما لا يتشخَّص واحد منه: كالتّراب، والذَّهب، فهذا   فيُشبه أن يكون للواحد، والألف واللاَّ

النَّحويَّة الُأصوليَّة قام ابن    .(1)ف"المؤلّ لاستغراق الجنس، وهذا قول الإمام الغزالي، ولم يذكره   وعلى هذه القاعدة 
ام بتخريج الفروع الفقهيَّة الآتية:   اللحَّ

 ، حت ى يُستدلّ به على جواز بيع لبن الآدمي ات: لم يُنه عنه جواز بيع كلّ ما يُنتفع به ما حكم _ 1
، والبَيع:  البَيعُ لغةً:   رَاءِّ دُّ الشِّّ رَاءُ أَيضً البيعُ: ضِّ يءَ: شَرَيتُه، أَبيعُه بَيعً الشِّّ ا،  ا ومَبيعً ا، وهُو من الَأضداد. وبِّعتُ الشَّ

(2)والابْتِّياعُ: الاشتراءِّ  ، اوهُو شَاذٌّ وقياسُهُ مَباعً 
. 

مَّة؛ للتملُّك على التّأبيد،  ا، بإحداهما، أو بمال  في  طلقً باحة  مُ ا: هو مبادلةُ عين  ماليّة ، أو منفعة  مُ شرعً البيعُ  و  الذِّّ
 .(3) ا وقرض  غيرَ ربً 
،البيع  في    الأصلُ و  لُّ ليل على الحظر أو الفساد، وذلك لقوله    الحِّ ة، حتَّى يقوم الدَّ  يخ}:  والإباحة، والصحَّ

البقرة:   {يى يم بالألف    ،[275]سورة  مُحلَّى  مُفرد  )البيع(  العُموم أنَّ لفظ  البيوع، ودليل  إباحة جميع  فهو عام في 
م، فيقتضي العموم عند الُأصوليّين إذا لم يكن هناك قرينة عهد يُصرف إليها، فحاصل معنى الآية: كلّ بيع    واللاَّ

ةوجود دليل يدب   ها إلاَّ بفساد  حلال، ولكن بعضُ البيوع فاسدة، ولا يُحكم  وقد يرجع  هذه البيوع،    لُّ على عدم صحَّ
، معًا  إليهما أو  ،منهما  واحد إلى  أو ما يرجع   أو لغرر، ا لربًا،، وإمَّ هِّ ا لتحريم عينِّ إلى فساد في البيع نفسه: إمَّ   فسادها

الوقت المستحقّ بما هو أهمّ منه، ومنها لأنَّ أو لأسباب من الخارج، كالغش، والضَّ  حرَّمةُ ها مُ رر، ومنها لإمكان 
 .(4)البيع

افعي في تفسير قوله   إلى أن معنى )البيع( على أربعة    ،[275]سورة البقرة:   {يى  يم يخ}:  وذهب الإمام الشَّ
 أوجه: 
افعي وغيره، وقد قيل  1 _ عامّ، يتناول كلّ البيع بالإباحة، إلاَّ ما خرج بدليل، وهذا أصحُّ الأقوال عند الإمام الشَّ

 إنَّه عامّ أُريد به الخصوص، وقيل: إنَّه عامّ أُريد به العُموم، وإن دخله التَّخصيص. في هذا العُموم:  
 _ مُجملٌ في الجائز، وغيره يحتاج إلى بيان. 2

 

ام، علا1) ين بن محمَّد: القواعد( يُنظر: ابن اللحَّ  .711، ص2، ج)حاشية المُحقّق( ء الدِّّ
 .23، ص8يُنظر: ابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب، ج( 2)
 . 7، ص 2( يُنظر: وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء )الكويت(: التَّسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج3)
لاسل_الكويت، ط( يُنظر: وزارة  4) ، وابن رُشد  143، ص9م، ج2005هـ=  1425،  2الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة: الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة. دار السَّ

ط حزم_بيروت،  ابن  دار  الوائلي،  محمّد  شرح:  المُجتهد.  بداية  شرح  المُقتصد  بُغية  أحمد:  بن  محمَّد  ج2019هـ=4014،  1الحفيد،  ،  12م، 
 . 6659ص
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 _ عامّ، دخله التَّخصيص، ومُجمل دخله التَّفصيل. 3
 .(1)معهودًا_ إنَّه تناول بيعًا 4
، هل هو من باب العُموم،  [275]سورة البقرة:  { ذٰرٰ يي يى  يم يخ}"اختلف العُلماء في قوله تعالى:  قد  و 

العُلماء.   ل: إنَّها للعُموم وليس فيها إجمال، وهو قول جمهور  أو من باب المُجمل؟ ولهم في المسألة قولان: الأوَّ
افعيَّة، واختاره  الثَّاني: إنَّ هذه الآية من المُجملات، وتحتاج إلى بيان، وهو قول   الحنفيَّة، وبعض المالكيَّة، وبعض الشَّ

 .(2)القاضي أبي يعلى"الحَلَواني من الجنابلة، وأحد قولي 
ة مذاهب، ف    ة أنَّ افعيَّ مذهب الشَّ وفي مسألة الاستدلال بذلك على جواز بيع لبن الآدميَّات ذهب العُلماء إلى عدَّ

وياني، فحكوا وجهًا شاذًا، عن أبي  ، والرَّ اشيّ ، والشَّ  الماورديّ افعي إلاَّ وبه قطع أصحاب الشَّ   ،لبن الآدميات جائز   بيع
 . هغير للحاجة، وهذا الوجه غلط من قائلبه الصَّ   ىربما يُ لا يجوز بيعه، وإنَّ  ه نجسٌ القاسم الأنماطي أنَّ 

بز،  جاز بيعه كالخُ   للآدميّ  ه غذاءٌ اة، ولأنَّ كلبن الشَّ  به، فجاز بيعه منتفعٌ  طاهرٌ  ه لبنٌ بأنَّ  وا بيعهأجاز  نْ ة مَ جَّ وحُ 
اة ؛شربه  يحلُّ   ه مائعٌ واحتجوا أيضًا بأنَّ   . فجاز بيعه كلبن الشَّ

نتفاع به شرعًا  باح الاه لا يُ أنَّ   المعقولو   ه ليس بمال، بأنَّ   ذهب الحنفيَّة إلى عدم جواز بيع لبن الآدميَّات واستدلّوا و 
 .(3) فللضرورة تغذية الطّ على الإطلاق، بل 

ونقل ابن قُدامة    ،(4)الوجهين، والآخر يجوز ورأى أبو الخطَّاب الكَلْوَذاني أنَّه لا يجوز بيع لبن الآدميَّات في أحد  
ة، أشبه  من آدميَّ   خارجٌ   ه مائعٌ لأنَّ   ؛حريميحتمل التَّ وهذا  ات،  الآدميَّ   لبنِّ   بيعَ أكره  :  ڤالمقدسي قول الإمام أحمد  

اة  أشبهفبه،  نتفعٌ مُ  ه طاهرٌ لأنَّ  ؛ نزيهكراهية التَّ  ويحتملُ  ،قَ رَ العَ   .(5)بذلك لبن الشَّ
" )المُغني(:  أحمد: أكرهُهلبن  بَيعُ  فأمَّا  وقال في  فقال   ، كَلامِّ    ، واختَلَفَ أصحابُنا فى جوازِّه   ،الآدميَّاتِّ رُ  فظاهِّ

رَقِّ  افع  يّ الخِّ ، ومذهَبُ الشَّ . وذهب جماعةٌ من أصحابِّنا إلى  يّ جَوازُه؛ لقوله: "وَكُلَّ مَا فِّيهِّ المَنفَعَةُ". وهذا قولُ ابنِّ حامد 
ه، وهو مذهبُ أب يِّة ، فلم يَجُزْ بَيعُه  يتَحرِّيمِّ بَيعِّ ؛ لأنَّه مائعٌ خارِّجٌ من آدَمِّ ،  ميولأنَّه من آدَ   ؛كالعَرَقِّ ،  حنيفةَ ومالِّك 

اة  ، سائِّرَ أجزائه فأشبهَ  رٌ مُنتفَعٌ به، فجازَ بَيْعُه، كلبن الشَّ ؛ لأنَّه لبنٌ ظاهِّ لُ أصَحُّ  .(6) والأوَّ
ل: يصحُّ مُطلقًا، وهو المذهب  د  وق "اختلف عُلماء المذهب في حكم بيع لبن الآدميَّات، ولهم في ذلك وجهان: الأوَّ

 .(7) ا"يصحُّ مُطلقً وعليه جمهور عُلماء المذهب. الثَّاني: لا 

 

، والإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن: الكوكب الدُّري في كيفيَّة تخريج  146، ص9نظر: النَّووي، محي الدّين بن شرف: المجموع شرح المُهذَّب، جيُ ( 1)
 .236، ص1الفروع الفقهيَّة على المسائل النَّحويَّة، ج 

ين بن محمَّد: القواعد2) ام، علاء الدِّّ  .713ص، 2، ج)حاشية المُحقّق(  ( ابن اللحَّ
 .67، ص4يُنظر: القفَّال، محمَّد بن أحمد: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، ج( 3)
 .229( يُنظر: أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ص4)
 .4، ص2فقه الإمام أحمد، ج  ( يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: الكافي في 5)
 .363، ص6( ا يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني، ج6)
ين بن محمَّد: القواعد7) ام، علاء الدِّّ  .713، ص2، ج)حاشية المُحقّق(  ( ابن اللحَّ
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ام أنَّ الأصل   م يُفيد العُموم، ورأى ابن اللحَّ ممَّا سبق نجد أنَّ جمهور العُلماء على أنَّ المُفرد المُحلَّى بالألف واللاَّ
وبناءً على    ، [275]سورة البقرة:   {يى يم يخ}:  جواز البيع في كلّ ما يُنتفع به، ما لم يُنه عنه، عملًا بقوله  

م يقتضي العُموم استدلّ بهذه القاعدة على جواز بيع لبن الآدميَّات ونحوه ممَّا   قاعدة أنَّ المُفرد المُحلَّى بالألف واللاَّ
 .(1) وقع فيه الخلاف

وج: الط لاق يلزمني، أو أنتِ الط لاق حكم قول_ 2  : الز 
م، فذهب ابن قُدامة المقدسي   اختلف العُلماء في هذه المسألة بسبب خلافهم في عموم المفرد المُحلَّى بالألف واللاَّ

وج لزوجته: الطَّلاق يلزمني، أو الطَّلاق لي لازم، فيقع به ما نواه، من واحدة أو  620)ت ه( إلى أنَّه لو قال الزَّ
قوله: الطَّلاقُ يلزمني؛ لأنَّ مَن لزِّمَه شيء فهو    بمنزلةعليَّ الطَّلاق، فهو    اثنتين أو ثلاث، ورأى أيضًا أنَّه لو قال: 

ر ابن قُدامة المقدسي أنَّ الأشبه في هذا جميعه أن تقع طلقة واحدة؛ لأنَّ أهل العُرف لا يعتقدونه   ين، وقرَّ عليه كالدَّ
م للاستغراق، فمقتضى اللَّفظ   في ظنّهم واحدة، ولا يريدون إلاَّ ما يعتقدونه مقتضى  ثلاثًا، ولا يعلمون أنَّ الألف واللاَّ

 .(2) نووا واحدة للفظهم، فيصير كأنَّهم 
وج لزوجته: الطَّلاق يلزمني، فإن كان للعُموم يُصبح المعنى: كلّ طلاق    أمَّا القَرَافي فذهب إلى أنَّه لو قال الزَّ

وجات، وفي كلّ  زوجة جميع الطّلقات، لكن لم يلزمه مع عدم النيَّة    أملكه يلزمني، فيلزم على ذلك طلاق جميع الزَّ
م يعم جميع   إلاَّ طلقة واحدة فقط، ورأى القَرَافي أنَّه وفاقًا لمُقتضى اللُّغة يلزمه ثلاث طلقات؛ لأنَّ المعرَّف بالألف واللاَّ

م على مفهوم الطَّلاق فيعمّ إلى غير النَّهاية، أي : يلزمه من الطَّلاق عدد غير  أفراد الجنس، وقد دخلت الألف واللاَّ
متناه، لكن المحل لا يقبل سوى ثلاث طلقات، ورأى القرافي أنَّ الفقهاء على خلاف ذلك، ولا يوقعون من الطلقات  

م ترد للاستغراق   .(3) ، وترد للعهدإلاَّ واحدة؛ لأنَّ الألف واللاَّ
معلومٌ أنَّ  قة واحدة، و لْ على طَ   فيُحمل  ،ة لهلا نيَّ ن  لكو   ،يلزمنيالطلاق  إذا قال الرَّجل:  وذهب البقوري إلى أنَّه  

م يعمّ،حمل على عدد لا نهاية لهأن يَّ حقّ هذا اللَّفظ   رع جعل آخر  الشّ   لولا أنَّ   ؛ لأنَّ المُفرد المُحلَّى بالألف واللاَّ
الألف    أنَّ   وسبب هذا أنَّهم رَأوا  فقط،  لاثحمل على الثَّ يُ فك مئة طلقة  قتُ قال: طلَّ   فلو  ، طلقات فقط  لاق هو ثلاثالطَّ 

  ، وترِّدُ تارةً للعهد، كقوله [2]سورة العصر:   { مح مج لي لى}   :كقوله    تارةً للجنس،ترد  المفرد،    الاسم   واللام في
:  {سح سج خم }   :كُم  إِّنَاءِّ  : "إِّذَا شَرِّبَ الكَلبُ فِّي  صلى الله عليه وسلم  لمعقول الجنس، كقوله  ، وتردُ [16]سورة المزمل لهُ  أَحَدِّ فَليَغسِّ

شترَك يحصل بفرد من أفراده، وهذا  شترَك، والمُ لاق معقول الجنس وهو المُ بها في الطَّ   ، فقال الفقهاء: المرادُ (4)سَبعًا"

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  .713، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
 .501، ص10دامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني، ج( يُنظر: ابن ق2)
 (.94، ص2. ج156، ص1، )جد. ت ، 1، عالم الكتب_بيروت ، طد. تح( يُنظر: القرافي، أحمد بن إدريس: أنوار البروق في أنواء الفروق. 3)
 .170، رقم75، ص1( البُخاري، محمَّد بن إسماعيل: صحيح البُخاري، ج4)
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غة، ولا  والعرف يقضي على اللُّ  غلب عليها في هذا القسم فقالوا بمقتضى العرف،  رفالعُ   أنَّ  كله من حيث إنهم رأوا 
 .(1)غة عليهتقضي اللُّ 

رح الكبير( أنَّه إذا قال: أنتِّ الطَّلاق، أو قال: الطَّلاق لي لازم، أو قال: الطَّلاق يلزمني، أو   ورأى صاحب )الشَّ
الطَّلاق، حتَّى صار من   إيقاع  اللَّفظ في  اشتُهر هذا  الطَّلاق يلزمني، وقد  الطَّلاق، فهو بمثابة قوله:  قال: عليَّ 

 ن الطَّلاق ما نواه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن لم ينوِّ شيئًا فعلى روايتين: الأسماء العُرفيَّة، وعلى ذلك يقع م
م للاستغراق، وذلك يقتضي استغراق الكل، أي: ثلاث طلقات.   الأولى: تقع ثلاث طلقات؛ لأنَّ الألف واللاَّ

م يُحتمل عودهما إلى معهود، أي: يُر  يد الطَّلاق الَّذي أوقعته، ولأنَّ  الثَّانية: تقع طلقة واحدة؛ لأنَّ الألف واللاَّ
الألف واللام في أسماء الأجناس تُستعمل لغير الاستغراق كثيرًا، فعند ذلك لا يُحمل على التَّعميم إلاَّ بوجود نيَّة  

 .(2)صارفة إليه
وج: أنتِّ الطَّلاق، رأى ابن رجب أنَّها   م    على روايتين وفي قول الزَّ ؛  في لفظ )الطَّلاق( وعلَّل ذلك بوجود الألف واللاَّ

م قد يراد بها العهد؛ أي: الطَّلاق المعهود المسنون، وهو   طلق الجنس،  راد بها مُ الواحدة، ويُ الطلقة  لأنَّ الألف واللاَّ
 .(3) الطَّلقة الواحدة  ويراد بها استغراق الجنس، لكنَّها في الاستغراق والعموم أظهر، والمتيقَّن من ذلك 

أهل   ولأنَّ  ؛ ذي أوقعتهلاق الَّ الطَّ   :ريد يُ ، فم إلى معهودحتمل أن تعود الألف واللاَّ ه يَ نَّ لأوسبب وقوع طلقة واحدة؛ 
م ولا يفهمون أنَّ   ،رف لا يعتقدونه ثلاثًاالعُ  الألف   لأنَّ  طلقات؛  ها ثلاثنَّ إ  في القول الثَّاني: للاستغراق، و    الألف واللاَّ
 .(4)تطلقا  ثلاث  وهو ،لّ استغراق الكُ  يفيقتض ؛ م للاستغراقواللاَّ 

ا فهي  فإن نوى ثلاثً   ، والحنابلة  ،ة والمالكيَّ   ،ةعند الحنفيَّ   _ اإن لم ينو شيئً _ة  طلقة واحدة رجعيَّ   يقع بهوهذا اللَّفظ  
اللَّفظ   ثلاث،  هذا  لأنَّ   لأنَّ  الصريحة؛  الألفاظ  من  معندهم  واللاَّ بالألف  مُحلَّى  مُفرد  والكثير، يقع على  ف،  ه    القليل 

 . (5)  أن تكون المرأة أَمَةإلاَّ  ؛ لأنَّه مصدر، لاق( الطَّ أنت : )ي قول القائلنية الثنتين ف  ة: ولا تصحُّ وأضاف الحنفيَّ 
ام أنَّ هاتين الرّوايتين مبنيّتان على أنَّ الطَّلاق، هل هو سُنّي أو بدعي؟ فإن قُلنا: هو سُنّي فتلزم   ورأى ابن اللحَّ

التّطليقة  ثلاث طَلَ  نَّة  السُّ بسُنَّة، وإنَّما  قُلنا: ليس  م يعمّ، وإن  المُحلَّى بالألف واللاَّ المُفرد  قات، بناءً على قاعدة أنَّ 
م إلى المعهود السُنّي، وهو التَّطليقة   .(6)الواحدة الواحدة فتنصرف الألف واللاَّ

 
 
 

 

،  1عمر ابن عباد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية_المملكة المغربيَّة، ط  تح: ي، محمَّد بن إبراهيم: ترتيب الفروق واختصارها.  يُنظر: البقور (  1)
 .223، ص1م، ج1994هـ=4114

رح الكبير على المُقنع، ج2)  (.313_312، ص) 22( يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ
 .154، ص3يُنظر: ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد: تقرير القواعد وتحرير الفوائد )المشهور بقواعد ابن رجب(، ج( 3)
لفيَّة_القاهرة، ط( 4)  . 707م، ص1961هـ=3801، 1يُنظر: آل حسين، محمَّد بن عبد الله: شرح زاد المستقنع. المطبعة السَّ
 .222، ص1طفى: الفِّقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، جيُنظر: الزُّحيلي، وَهبَة بن مص( 5)
ين بن محمَّد: القواعد، ج6) ام، علاء الدِّّ  .717، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
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 : لالأبواحكم نجاسة كلّ _ 3
 جم}:  ، وقال  [108]سورة التوبة:   { تزتم تر بي بى بن}:  على المُتطهرين، فقال    لقد أثنى الله  

"الطُّهُورُ  : "صلى الله عليه وسلم ، وجاء في حديث رسول الله  [222]سورة البقرة:   { سج خم خج حم حج يمَانِّ فالطَّهارة    ،(1)شَطْرُ الإِّ
 . لها مكانة عظيمة في الإسلام 

نَسِّ    : هارة لغةً الطَّ و  نهُ قيلَ لِّلحَالَةِّ المُنَاقِّضَةِّ    ، من العَيبِّ   يءٌ بر   ، أي:رضِّ طاهرُ العِّ يُقال:  و   ، وَالنَّجَسالنَّقَاءُ مِّن الدَّ ومِّ
(2)أَطْهَارٌ  : والجمعُ  ،طُهرٌ  : لِّلحَيض

 . 

طهارة    و لاة، أوب والبدن ومكان الصَّ وهي طهارة الثَّ   ، ة كبيرة في الإسلام، سواء أكانت حقيقيةهارة أهميَّ للطَّ و 
ة  احيتين الماديَّ ا من النَّ ا طاهرً وعناية الإسلام بجعل المسلم دائمً ،  وهي طهارة أعضاء الوضوء من الحدث   ،ةحكميَّ 

ظافة،  ينة والنَّ الإسلام مثل أعلى للزّ  فاء، وعلى أنَّ قاء والصَّ ديد على النَّ والمعنوية أكمل وأوفى دليل على الحرص الشَّ 
ة والعامَّةوالحفاظ على الصحَّ   .(3)ة الخاصَّ

وقد اتَّفق الفُقهاء على نجاسة بول الآدمي، ونُقل الإجماع على ذلك، ودعوى أنَّ الأصل في الأبوال كلّها النَّجاسة  
نهُ"تَنَزَّهُوا  : "صلى الله عليه وسلمإنّما بُنيت استدلالًا بقوله   نَ البَولِّ فَإِّنَّ عَامَّةَ عَذَابِّ الْقَبْرِّ مِّ ام    .(4)مِّ أي: عموم البَول. لكن ابن اللحَّ

م  إلى أنَّ ذهب     :وهو  في )البول( على العهد بقرينة حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم  أصحاب المذهب حملوا الألف واللاَّ
نَ القَبرِّ عذَابِّ "أَكثرُ  ل هو بَول الآدمي  فالمفهوم ، وعليه (5) البَول"مِّ  .(6)أنَّ البَول المقصود في الحديث الأوَّ

هَا  لّ بوال كُ الأ   :فَقَالَ   ، بوالمَا يستنجس من الأوقد جاء في )مسائل الإمام أحمد برواية بنه عبد الله(: "سألتُ أبي  
سَة إِّلاَّ مَا يُؤْكَل لَحْمه" ولى: إنَّ الأبوال كلُّها نجسة، إلاَّ بول ما  "نُقل عن الإمام أحمد روايتان: الرّواية الأُ د ، وق (7)نَجِّ
 .(8). الرّواية الثَّانية: أنَّ الأبوال كلّها نجسة مُطلقًا"يؤكل لحمه، وهي المذهب

م _في هذه المسألة_ على العهد: ما ورد   ومن القرائن الَّتي جعلت عُلماء المذهب الحنبلي يحملون الألف واللاَّ
ابق هو بول  من الأحاديث الُأخرى الَّتي   إنَّهُما  : "صلى الله عليه وسلم قال رسول الله    ،(9)الآدميتدلُّ على أنَّ المقصود بالحديث السَّ

، أمَّا هذا فكانَ  ، وأمَّا هذا فكانَ يمشي بالنَّميمة"من يَستَنزِّهُ لا يُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبير   .(10) البَول 

 

اج: صحيح مسلم، جمُسلم ( 1)  .223، رقم203، ص1، مُسلم بن الحجَّ
رح الكبير، يُنظر: ( 2)  .379ص ، 2ج  الفيّومي، أحمد بن محمَّد: المصباح المُنير في غريب الشَّ
 .238، ص1يُنظر: الزُّحيلي، وَهبَة بن مصطفى: الفِّقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، ج( 3)
، علي بن عمر: ( 4) ارَقُطْنِّيُّ . جالدَّ ارَقُطْنِّيُّ  .459، رقم231، ص1سننُ الدَّ
ابق، ج5)  .465، رقم233، ص1( السَّ
ين بن محمَّد: القواعد6) ام، علاء الدِّّ  .722، ص2، ج( يُنظر: ابن اللحَّ
يباني، أحمد بن محمَّد بن حنبل: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، ص7)  .10( ابن حنبل الشَّ
ين بن محمَّد: القواعد8) ام، علاء الدِّّ  .722، ص2، ج)حاشية المُحقّق(  ( ابن اللحَّ
ابق ( 9)  . 722، ص 2، ج)حاشية المُحقّق( السَّ
جستاني، سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود، ج( أبو داود 10)  . 20، رقم17، ص1السَّ
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ام ذهب إلى أنَّ الأصل في الأبوال كلّها النَّجاسة، استدلالًا بقوله   نَ  تَنَزَّهُوا  : "صلى الله عليه وسلموممَّا سبق نجد أنَّ ابن اللحَّ مِّ
نهُ" م هُنا على العهد، وهو بول الآدمي بقرينةالبَولِّ فَإِّنَّ عَامَّةَ عَذَابِّ الْقَبْرِّ مِّ  . (1) ، وقد حمل الأصحاب الألف واللاَّ

لاة ب جواز  حكم _ 4 لام للخروج من الص  نًا )سلام  عليكم(  لفظالس   : مُنك رًا مُنو 
لاة، فقال الجمهور بوجوبه، وقال الإمام أبي حنيفة وأصحابه: إنَّه    ،اختلف العُلماء في مسألة التَّسليم من الصَّ

دة، وعلى الإمام كذلك، ومنهم  ليس بواجب، والَّذين أوجبوه، منهم مَن قال: الواجب على مَن يُصلّي منفردًا تسليمة واح 
فتاحُ  ، قال: "صلى الله عليه وسلم عن النَّبيّ    ڤمَن قال: تسليمتان، وقد أخذوا بظاهر الحديث الَّذي رواه علي بن أبي طالب   مِّ

لاةِّ   كان يُسلّم تسليمتين، وذهب الإمام    صلى الله عليه وسلمفقد ثبت أنَّ النَّبيّ    ،(2) التَّسليمُ"وإِّحلالُها  التَّكبيرُ،  وإِّحرامُها  الطُّهورُ،  الصَّ
 .(3) تسليمة واحدة مالك أنَّ للمأموم تسليمين، وللإمام 

لام عليكم ورحمة  السَّ فكان يُسلّم عن يمينه:   صلى الله عليه وسلموقد روى علقمة بن وائل عن أبيه، قال: "صلَّيتُ مع رسول الله 
ذلك كذلك، فهل يُجزِّئ أن يقول المُصلّي: سلامٌ  فإذا كان    .(4)لام عليكم ورحمة الله"الله وبركاته، وعن شماله: السَّ 

لامُ عليكم؟ لاة، بدلًا من قوله: السَّ  عليكم، للخروج من الصَّ
نًا،  620وذهب ابن قُدامة المقدسي )ت ه( في هذه المسألة إلى أنَّه إن قال المُصلّي: سلامٌ عليكم، مُنكَّرًا مُنوَّ

 ففيه وجهان: 
م، ولأنَّ أكثر ما ورد في القرآن   افعي؛ لأنَّ التّنوين قام مقام الألف واللاَّ ل: أنَّه يُجزِّئُهُ، وهذا مذهب الإمام الشَّ الأوَّ

لام إنَّما ورد بغير ألف  ولام، كقوله   ، وقوله  [24]سورة الرعد:   {يى ين يم يريز ىٰ ني نى}:  الكريم من السَّ
  :{خج حم حج}   :وكقول  [32]سورة النحل ،  :{ضج صم صخ صح سم }   :ولأنَّه ورد  [73]سورة الزمر ،

يُعَلِّمُنَا    صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ هَِّّ  في صفة التَّشهّد، قال:    ڤهذا اللَّفظ )سلامٌ عليك( في الحديث الَّذي رواه ابن عبَّاس  
دَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ:  لَوَاتُ "التَّشَهُّ يَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِّيُّ وَرَحْمَةُ هَِّّ  سَلَامٌ  َِِّّّ ، الطَّيِّّبَاتُ التَّحِّ
 ِّ بَادِّ هَّ مٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِّ ِّ"وَبَرَكَاتُهُ ، سَلاَّ ينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هَُّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ هَّ الِّحِّ   .(5)  الصَّ

لام الواردة، ويُخلُّ بحرف يقتضي الاستغراق،   .(6)فيتغيَّر المعنىالثَّاني: لا يُجزِّئُهُ؛ لأنَّه يُغيّر صيغة السَّ

 

، علي بن عمر: ( 1) ارَقُطْنِّيُّ ارَقُطْنِّيُّ الدَّ  .459، رقم231، ص1ج، سننُ الدَّ
نن الكبير، ج2)  .2293، رقم336، ص3( البيهقي، أحمد بن الحسين: السُّ
،  3بداية المُجتهد ونهاية المُقتصد. صحّحه ووقف على طبعه: محمَّد شاكر ، مكتبة الخانجي_القاهرة، طيُنظر: ابن رُشد الحفيد، محمَّد بن أحمد: (  3)

 .102، ص1م، ج1994هـ=1514
 .997، رقم239، ص2( أبو داود، سُليمان بن الأشعث: سنن أبي داود، ج4)
، علي بن عمر: ( 5) ارَقُطْنِّيُّ ، جالدَّ ارَقُطْنِّيُّ  .1325م، رق159، ص2سننُ الدَّ
 .247، ص2( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني، ج6)
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نًا فيُجزئ، وعند   الدّين السُبكي عن الرَّافعي أنَّ لفظ )سلامٌ عليكم( إذا كان مُنكَّرًا مُنوَّ افعيَّة نقل تاج  وعند الشَّ
ونقل قول ابن جنّي في )سرّ    ،(1) غريبةالنَّووي لا يُجزئ، أمَّا مسألة ورود لفظ )سلامُ( مُنكّرًا غير مُنّون فقال عنها:  

رت في كلامهم،  فظة كثُ اللّ   ن، والقول فيه: إنَّ نوَّ غير مُ   ( عليكم سلامُ  )لحسن قد حكى عنهم  أبا ا  نَّ الصّناعة(: "إ
عن الآمدي، وهو عدم    وجهًا ثالثًا   نقل ابن اللحّام، و (2) ذف تنوينها تخفيفًا، كما قالوا: لم يكُ، ولم يُبَلْ، ولا أدر"ِّ فحُ 

 . (3)نوينهامُطلقًا، في حال تنوين كلمة )سلام( أو عدم ت  الإجزاء
لاة؛ لأنَّ   م نجد أنَّ عُلماء المذهب الحنبلي ذهبوا إلى أنَّ لفظ )سلامٌ عليكم( لا يُجزئ للخروج من الصَّ وممَّا تقدَّ

لام( للعهد، وليست  م في لفظ )السَّ  .(4) للعُموم الألف واللاَّ
لا حكم مَن  _ 5  : ة وأطلق نوى بتيم مه الص 

ع الله   رة، وقد وسَّ مُيسَّ ريعة الإسلاميَّة شريعة سمحاء  التّيمّم    الشَّ على المسلمين وخفَّفَ عنهم أن شرع لهم 
 في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم}: للتّطهر في حال فقد الماء، قال 

ر ولم  عليكُم سهَّل فلِّهذا ، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "[6]سورة المائدة:  {كا قي قى ويسَّ
، توسعةً عليكُم ورحمةً بكُم، وجعلَهُ فِّي حقّ  مِّن شَرعِّ هَِّّ يقُ  ، وعند فقدِّ الماءِّ ر، بل أَباح التَّيَمُّمَ عند المرَضِّ ومُ  يعسِّّ

 .(5)مقامَ المَاء"
فُضّلتُ  "  :صلى الله عليه وسلم بفضيلة التَّيمّم، فلم يكن مشروعًا لأمّة قبلهم، قال رسول الله    صلى الله عليه وسلمأمَّة محمّد    وقد اختصَّ الله  

رتُ بالرُّعبِّ   ،الأنَبِّياءِّ بستّ: أعُطيتُ جوامعَ الكَلِّمِّ على   لَّت لي الغنائم   ،ونُصِّ لَت لي الَأرضُ طَهُورًا ومسجدًا   ،وأُحِّ   ،وجُعِّ
لتُ إلى الخلق كافة  .(6) تم بي النَّبيون"وخُ  ،وأُرسِّ

فعل  ما يُ   لكلّ   ،بدل طهارة ماء  ، ويدين  لوجه    مخصوص    راب  تُ   استعمالُ وقد عرَّف الحنابلة التَّيمّم اصطلاحًا أنَّه: "
يجوز بسفر    وهو عزيمةٌ   ، لحاجة  بمسجد    بث  ولُ   على غير بدن    سوى نجاسة    ، اأي الماء شرعً   ،به عند عجز عنه 

 .(8) مخصوص"وجه على طهور بتراب واليدين الوجه مسح أو هو " .(7) المعصية"
لاة( وأطلق، ولم ينوِّ فرضًا ولا نافلة، فهل يتناول تيمّمه الفرض   وقد اختلف العُلماء إذا نوى المُتيمّم بتيمّمه )الصَّ

م يُفيد العُموم أو لا؟    والنَّفل وفاء بقاعدة: المُفرد المُحلّى بالألف واللاَّ

 

بكي، عبد الوهاب بن تقي الدين: طبقات الشافعية الكبرى.  (  1) ، هجر للطباعة والنشر_القاهرة،  وآخر  د. محمود محمَّد الطناحي   تح:يُنظر: تاج الدّين السُّ
 . 365، ص4م، ج1992هـ=1314، 2ط

 .547، ص2ي، عُثمان بن جنِّّي: سرُّ صناعةِّ الإعراب، ج( ابن جنِّّ 2)
ين بن محمَّد: القواعد، ج3) ام، علاء الدِّّ  .724، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
ابق ( يُنظر: 4)  .725، ص2، جالسَّ
لامة، دار طيبة للنشر والتوزيع_الرّ  تح:( ابن كثير، إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم. 5) م،  1999هـ=2014، 2ياض، طسامي بن محمد السَّ

 .60، ص3ج
اج: صحيح مسلم، جمُسلم ( 6)  .523، رقم371، ص1، مُسلم بن الحجَّ
ار، محمَّد بن أحمد: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ج7)  .91، ص1( ابن النجَّ
اف القناع عن الإقناع، ج8)  .  385، ص1( البهّوتي، منصور بن يونس: كشَّ
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  به الفرض   فل، وإن نوى ى به الفرض والنَّ صلَّ   لالفرض والنَّف  بتيمّمه  نوى   إلى أنَّه إذا   ة والحنابلة افعيَّ الشَّ   ذهب
الفرض أعلى استباح    ، وبما أنَّ نيَّة النَّفل   نالفرض تتضمّ   ةُ فل أخف، ونيَّ النَّ   لأنَّ   ؛وافلاستباح مثله، وما دونه من النَّ 

  إلاَّ   صلّ ، لم يُ ا ولا نفلًا فرضً لاة، ولم ينو  للصلاة بأن نوى استباحة الصَّ ة  النيَّ أطلق  أو    وإن نوى نفلًا   ،اما دونه تبعً 
 .(1)جعل المتبوع تابعًافل تابع، فلا يُ والنَّ  الفرض أصلٌ  ا؛ لأنَّ  فرضً به إلاَّ  صلّ ، ولم يُ نفلًا 

لاة، وأطلق، فإنَّه يُصلّي الفرض والنَّفل؛   ل ابن قاضي شُهبة في المسألة، فذهب إلى أنَّه إذا نوى بتيمّمه الصَّ وفصَّ
لا  ة( اسم جنس يتناول الفرض والنَّفل، فيستبيحهما كما لو نواهما، ونقل تعليل الإسنوي: لأنَّ المُفرد  لأنَّ لفظ )الصَّ

م للعُموم عند   افعيالمُحلَّى بالألف واللاَّ   .(2)، فيعمّ الفرض والنَّفلالشَّ
لاة أو رافع للحدث؟ وقد ذهبوا في المسألة إلى   وقد اختلف عُلماء المذهب الحنبلي في التَّيمّم، هل هو مُبيح للصَّ

 قولين: 
لاة، ولا يرفع الحدث، وهو قول الجمهور، والقول الثَّاني: إنَّ التَّيمّم يرفع الحدث،   ل: إنَّ التَّيمّم يُبيح الصَّ القول الأوَّ

مّمه وهذا رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. ورأى عُلماء المذهب فيما إذا نوى المُتيمّم بتي
لاة وأطلق، فالمسألة على قولين:   الصَّ

ل: لا يجوز له أن يُصلّي بذلك التَّيمّم إلاَّ النَّافلة، وهذا هو القول المشهور في المذهب، وعليه جمهور  القول الأوَّ
 .(3) الفرض والنَّفلأصحاب الإمام أحمد. والقول الثَّاني: يجوز له أن يُصلّي بذلك التَّيمّم 

فل، وخرَّجه المَجدُ وغيره،  الفرض والنَّ   أن يُصلّي  وأطلق، جاز لهلاة  الصَّ إن نوى استباحة  وذهب بعضهم إلى أنَّه  
د الجوزي،  م يرفع الحدث، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، واختارها أبوبكر محمَّ يمّ : والتَّ (الاختيارات )قال في  

لاة الأخرى، في المشهور عنه، وهو أعدلُ  صلاة إلى أن يدخل وقتُ الصَّ   لوقت كلّ يمم  ة: التَّ وفي الفتاوى المصريَّ 
 .(4)الأقوال

بفرض أو    (لاةالصَّ )   لفظ   دقيّ ولم يُ   ،وأطلق لاة،  الصَّ م لو نوى استباحة  تيمّ المُ   في مسألة  جمهور الفقهاءولنا أنَّ  
وللفقهاء في صلاة    ، لا يستبيح به النفل  : هأنَّ   ضعيفٌ   هٌ ة وجافعيَّ وللشّ   ، النافلة مع هذا الإطلاق   فإنَّه يُصلّي   نفل، 

 م رأيان: يمّ الفرض بهذا التَّ 
ها  ة اختاره إمام الحرمين والغزالي، لأنَّ افعيَّ عند الشّ   قولٌ هو  ة، و ة صلاة الفرض، وهو قول الحنفيَّ أحدهما: صحَّ 

 . فللاة اسم جنس تتناول الفرض والنَّ الصَّ  ولأنَّ  ؛كطهارة الماء بها الفرضُ   فل، فصحَّ بها النَّ  طهارة يصحُّ 
افعيَّةه لا يستبيح به الفرض، وهو قول المالكيَّ اني: أنَّ الثَّ و   .(5) ة، والحنابلة، وهو أحد قولي الشَّ

 

 .570، ص1يُنظر: الزُّحيلي، وَهبَة بن مصطفى: الفِّقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، ج( 1)
داغستاني، دار المنهاج للنَّشر  ( يُنظر: ابن قاضي شُهبة، محمَّد بن أبي بكر: بداية المحتاج في شرح المنهاج. عُني به: أنور بن أبي بكر الشيخي ال 2)

 .177، ص1م، ج2011هـ=3214، 1والتوزيع_جدة، ط
ين بن محمَّد: القواعد3) ام، علاء الدِّّ  .729، ص2، ج)حاشية المُحقّق( ( يُنظر: ابن اللحَّ
داد عَلى مَتنِّ الزّاد( يُنظر: آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز:  4) ل مبارك، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع_السّعويَّة،  . عُني به: محمَّد بن حسن آكلمات السَّ

 .32م، ص2007هـ=2714، 1ط
لاسل_الكويت، ط5)  .165، ص5م، ج2005هـ= 1425، 2( يُنظر: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة: الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة. دار السَّ
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لاة، ولا يرفع الحدث، فإن نوى المُتيمّم   ام إلى أنَّه إذا قلنا بالمذهب المشهور: إنَّ التَّيمّم يُبيح الصَّ وذهب ابن اللحَّ
لاة وأطلق، ولم ينوِّ فرضًا ولا نافلة، فالمسألة على قولين عند عُلماء المذهب، وأشهرهما: يتناول تيمّمه النَّفل   الصَّ

ةً، تنويلًا    .(1)لأدنىله على اخاصَّ
ُ 

 

ين بن محمَّد: القواعد1) ام، علاء الدِّّ  .729، ص2، ج( يُنظر: ابن اللحَّ
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 المبحثُ الث اني 
 أثرُ دَلالة المفرد المضاف في تخريج الفروع الفقهي ة  

 على القواعد الُأصوليّة
الإسناد مطلقُ  لغةً:  يكتسيو   ،(1)الإضافة  كثيرً   المُضاف  قد  إِّليهِّ  المُضَاف  نحومن  أَحكَامه  من    ، التَّعرِّيف  :ا 

  .(2)ومعنى العُمُوم  ، والجزاء ، والاستفهام 
نْ( بكثرة، وضابطها أن يكون المضاف   م( بأكثريَّة؛ لأنَّها الأصل. وتأتي بمعنى )مِّ وتأتي الإضافة بمعنى )اللاَّ
ة(. وتأتي بمعنى )في( بقلَّة، وضابطها أن يكون الثَّاني   بعض المُضاف إليه وصالحًا للإخبار عنه، نحو: )خاتم فضَّ

ل زمانًا ك ،  [39]سورة يوسف:   { ٍّ ٌّ}:  ، أو مكانًا كقوله  [33]سورة سبأ:   {يى يم}:  قوله  ظرفًا للأوَّ
احبين، وكلّ إضافة امتنع فيها أن تكون بمعنى )من( أو )في( فهي بمعنى   فاللّيل ظرفٌ للمكر، والسّجن ظرفٌ للصَّ

م( تحقيقًا نحو: )غُلام زيد(، أو تقديرًا، نحو: )ذي مال(، أي:   . صاحب مال)اللاَّ
 والإضافة على ثلاثة أنواع: 

ل: يُفيد تعرُّفَ المُضاف بالمُضاف إليه إن  كان معرفة؛ نحو: )غُلام زيد(، وتُخصّصه به إن كان نكرة،    الأوَّ
 نحو: )غُلام امرأة(. 

صَ المُضاف دون تعرّفه؛ وضابطه أن يكون المُضاف متوغّلًا في الإبهام؛ نحو: )غير(،   والثَّاني: يُفيد تخصُّ
 و)مثل(، إذا أُريد بهما مُطلق المماثلة، والمغايرة، نحو: )مررتُ برجل  مثلك(. 

الث: لا يُفيد شيئًا من ذلك؛ وضابطه: أن يكون المُضاف صفة تُشبه المُضارع كونها مرادًا بها الحال أو  والثَّ 
(، واسم مفعول، نحو: )مضروب العبد(، وصفة   الاستقبال، وهذه الصّفة ثلاثة أنواع: اسم فاعل، نحو: )ضاربُ زيد 

 .(3) مشبَّهة، نحو: )حسن الوجه(
ركشي: والمُفرد    والإضافةُ عند الُأصوليّين مِّن مُقتضيات العُموم؛ لذلك اقتضى المُفرد المُضاف العُموم، قال الزَّ

م تقتضي   المُضاف للعُموم، وإن لم ينصّوا عليه، لكن قضيَّة التَّسوية بين المفرد المُضاف والمفرد المُحلَّى بالألف واللاَّ
، فالاسم )نعمةَ( مفرد مُضاف يُفيد العُموم،  [34]سورة إبراهيم:   { نحنخ نج مي مى مم مخ}:  العُموم، كقوله  

 .(4)والمعنى: نِّعَمُ الله لا تُحصى
:  قال ابن نُجيم: "المُفرد المُضاف إلى معرفة للعُموم، صرَّحوا به في الاستدلال على أنَّ الأمر للوجوب في قوله

 .(5)الله تعالى"، أي: كلُّ أمرِّ [63]سورة النور:  {كل كا قي قى في}

 

 .23، ص2بدون تاريخ نشر،ج  د.ط، لجنة من العُلماء، دار الفكر_بيروت،   تح: ( يُنظر: الأزهري، خالد بن عبد الله: شرح التَّصريح على التَّوضيح.  1)
 .80بدون تاريخ نشر، ص د.ط،د. فائز فارس، دار الكتب الثقافية_الكويت،  تح: ( يُنظر: ابن جنّي، عثمان بن جنّي: اللُّمع في العربيَّة. 2)
،  2د. بركات يوسف هبُّود، دار ابن كثير )دمشق_بيروت(، ط  تح: ( يُنظر: ابن هشام، عبد الله بن يوسف: أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك.  3)

 .23، ص2، والأزهري، خالد بن عبد الله: شرح التَّصريح على التَّوضيح،ج517، ص1م، ج2008ه=1429
ركشي، محمَّد بن بهادر: البحر المُحيط في أُصول الفقه، ج4)  (. 109_108، ص) 3( يُنظر: الزَّ
 .453م، ص2005هـ= 2614، 4افظ، دار الفكر_دمشق، طد. محمَّد مُطيع الح تح: ( ابن نُجيم، زين الدّين بن إبراهيم: الأشباه والنَّظائر. 5)
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ل إلى أنَّ المُفرد المُضاف   وقد اختلف الُأصوليّون في دَلالة المُفرد المُضاف على العُموم، فذهب الفريق الأوَّ
 نج مي مى مم مخ} :  يقتضي العُموم، وهو قول جمهور الُأصوليّين، سواء كانت الإضافة معنويَّة، كقوله  

(، ومن أدلَّتهم قوله  { نحنخ  قي قى في} :  ، أو كانت الإضافة لفظيَّة، نحو: )رأيتُ ضارب زيد 
، فلفظ )أمره( مفرد مُضاف، فيعمّ، فيكون التَّحذير  [63]سورة النور:   {ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 شاملًا لمُخالفة جميع الأوامر الواجبة. 
م المُفرد المُضاف إلى قسمين،   وهو مذهب القَرَافي: والفريق الثَّاني: قسَّ

ل: ما يصدق المفرد منها على الكثير، نحو: ماء، ومال، ولحم، وذهب، وفضّة، والثَّاني: ما لا يصدق على   الأوَّ
راهم: درهم، وقال القَرَافي: نصَّ   الكثير، نحو: رجل، ودرهم، ودينار، فلا يُقال للجمع الكثير من الرّجال: رجل، ولا للدَّ

 . لإضافة توجب العُموم العُلماء على أنَّ ا
ولعلَّ القول الرَّاجح في مسألة عموم المفرد المُضاف ما ذهب إليه جمهور الُأصوليّين، من أنَّه يقتضي العُموم  

، فالمُراد:  [187]سورة البقرة:   {مخمم مح مج لي لى لم لخ }:  مستدلّين بعدد من الأدلَّة، نحو قوله  
 .(1)رمضانهر ليالي الصّيام؛ لأنَّ الإحلال يشمل كلّ ليالي ش

ام: "المُفرد المُضاف يعمّ، هذا مذهبنا، ونصَّ عليه إمامنا تبعًا لابن عبَّاس لعلَّ ، و (2) "ڤ  ، وعليوقال ابن اللحَّ
ام )تبعًا لابن عبَّاس( أنَّ "ذلك في مسألة من مسائل الطَّلاق، وهي: مَنْ قال: زوجتي طالق  يُريد به    قول ابن اللحَّ

في  واختاره أحمد، وقد أخرجه البيهقي عن ابن عبَّاس    ڤ وله أربع زوجات، أنَّ الأربع يطلقن، قاله ابن عبَّاس  
، فإنَّه يعتزلهنَّ  ، فقال: زوجتي طالق، ولم يدرِّ أيَّتهنَّ جميعًا، ويقع الطَّلاق عليهن    رجل  له أربع نسوة  فطلَّق إحداهنَّ

، والَّذي ورد عن علي مخالفٌ لذلك، فقد أخرج ابن أبي  ڤ ، وأمَّا قوله: )وعلي(: "لم أجد هذا عن علي  (3)كلّهن"
وقعت عليها القرعة  : فيمن قال: اِّمرأتي طالق، وله أربع نسوة أنَّه يُقرع بينهن، فمن  ڤشيبة في المُصنَّف عن علي  

 .(4) طَلُقت"
افعيَّة، والحنفيَّة: أنَّ المُفرد  وأض ام: "قلت: وحُكَي عن الشَّ ، وأجاب مُحقّق كتاب  (5)المُضاف لا يعمُّ"اف ابن اللحَّ
ام حيث صرَّح كثيرٌ منهم: بأنَّ  الُأصوليَّة  )القواعد افعيَّة يُخالف ما ذكره المؤلّف ابن اللحَّ (: "الَّذي وجدّتُهُ عن الشَّ

 المُفرد المُضاف يعمّ، ومن  
ر هذا، فمن الفروع الفقهيَّة الَّتي تتخرَّج على القاعدة  : إذا تقرَّ

  

 

ريف، عيدة بنت محمَّد: صيغ العُموم المُختلف فيها دراسة أُصوليَّة تطبيقيَّة )رسالة ماجستير(. جامعة أمّ القرى_مكَّ 1) ،  1ة المُكرَّمة، ط( يُنظر: الشَّ
 .151م، ص2010هـ=3114

ين بن 2) ام، علاء الدِّّ  .733، ص2محمَّد: القواعد، ج( ابن اللحَّ
ين بن محمَّد: القواعد3) ام، علاء الدِّّ  .733، ص2، ج)حاشية المُحقّق( ( يُنظر: ابن اللحَّ
ابق ( يُنظر: 4)  .733، ص2، ج)حاشية المُحقّق( السَّ
ابق ( 5)  .734، ص2، جالسَّ
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 : : زوجتي طالق، وعبدي حر  حكم مَن  قال_ 1
المسألة بسبب خلافهم في مسألة المُفرد المُضاف هل يعمّ أو لا؟ فقد ذهب أبو الخطَّاب  اختلف العُلماء في هذه  

الكَلْوَذَاني إلى أنَّه إن كان لرَجُل  أربع نسوة فقال: زوجتي طالق، فيقع الطَّلاق بالأربع، وكذلك إن كان عنده إماء،  
 .(1) فرد المُضاف يعُمّ ، بناءً على أنَّ المُ جميع إمائِّهِّ وقال: أَمَتِّي حُرَّة، فتُعتق 

، ولم ينوِّ  أبو البركات  ذهب  و  مجد الدّين ابن تيمية إلى أنَّه إذا قال القائل: زوجتي طالق، أو قال: عبدي حرٌّ
 .(2)تعيين زوجة معيَّنة أو عبد  معيّن  شَمِّلَ كلامه الكلّ 

ينوِّ معيّنًا فذلك يعني عتق جميع  ورأى ابن مفلح المقدسي إلى أنَّه لو قال: عبدي حرّ، وزوجتي طالق، ولم  
   .(3)، وطلاق جميع زوجاته؛ لأنَّ المفرد المُضاف يعمّ يدهعب

ركشي إلى أنَّه لو قال: زوجتي طالق، لم تطلُق سائر زوجاته وذلك عملًا بالعُرف، وإن كان مقتضى   وذهب الزَّ
، ومثله لو قال: الطَّلاق يلزمني، لم يُحمل  لفظه يقتضب الطَّلاق من جهة اللُّغة؛ لأنَّ اسم الجنس إذا أُضيف يعمّ 

م العُمومعلى ثلاث طلقات، وإن كان مُقتضى اللُّغة في   وأحمد بن حنبل تطلق    ڤ ، وعن ابن عبَّاس  الألف واللاَّ

 مج  لي لى لم لخ}:  زوجاته الأربع؛ لأنَّ لفظ الواحد في الأيمان قد يعبّر به عن الجنس، كقوله  

ت هذه  [187]سورة البقرة:   {مخمم مح ، وأراد: ليالي الصّيام، ولنا أنَّ الأصل عموم المفرد المُضاف، وإنَّما خُصَّ
 .(4)الصّورة وأمثالها بنقل العُرف لها عن موضوعها اللُّغوي 

حيحِّ من مذهبِّ   زوجاته،  تطلُقُ كُلُّ   ولنا أنَّه رِّ )ي  وجزَم به ف  ،، وعليه جماهيرُ الأصحابِّ الحنابلة  على الصَّ ،  (المُحرَّ
مه في    ، ، وغيرِّهم ( المُنَوّر)، و ( الوجيز)و دِّ الُأصُوليَّة) ، و(الفائقِّ )، و( الفُروعِّ ) وقدَّ وهو من مُفرَداتِّ    ، ، وغيرِّهم(القَواعِّ

نَ المذهبِّ أنَّه يعُمُّ   ه المسألة مَبنيَّةٌ وهذ  ،المذهبِّ  حيحُ مِّ ، ونقل البهّوتي عن  (5)على أنَّ المُفردَ المُضافَ يعُمُّ، والصَّ
أذهب إلى قول ابن عباس: يقع    ، امرأته طالق  :فقال   زوجات   لو كان له  أنَّه   في رواية حرب الإمام أحمد بن حنبل  

  : قوله  كنعمة، و   فإنه شامل لكلّ ،  [18]سورة النحل:   {ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}   :   لاق، كقولهالطّ   عليهنّ 
 .(6)[187]سورة البقرة:  {مخمم مح مج لي لى لم لخ}قوله تعالى: 

وذكر بعضهم هذه المسألة على أنَّها من الفروع المُخالفة لمُقتضى القاعدة؛ لأنَّه يقع الطَّلاق على زوجة  واحدة ،  
وجات، لكونه من باب اليمين، والأيمان قد يُسلك فيها   .(7) مسلك العُرفولا يعمّ كلّ الزَّ

 

 .460الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ص( يُنظر: أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهداية على مذهب 1)
ر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج2)  .4، ص2( يُنظر: ابن تيمية )الجد(، عبد السلام بن عبد الله: المُحرَّ
 .128ص8( يُنظر: ابن مفلح المقدسي، محمَّد بن مفلح: الفروع، ج3)
ركشي، محمَّد بن عبد الله: المنثور في القواعد الفقهيَّة. 4) د. تيسير فائق أحمد محمود، راجعه: د. عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف    تح:( يُنظر: الزَّ

 .387، ص2م، ج1985هـ= 0514، 2الكويتية_الكويت، ط
 .103، ص19الخلاف، ج( يُنظر: المَرْدَاوي، علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح من  5)
 .  590، ص2( يُنظر: البهّوتي، منصور بن يونس: شرح منتهى الإرادات، المسمى: )دقائق أولي النُّهى لشرح المنتهى(، ج6)
 .245، ص1( يُنظر: الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن: الكوكب الدُّري في كيفيَّة تخريج الفروع الفقهيَّة على المسائل النَّحويَّة، ج7)
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ام فقد قال: "فالمنصوص عن أحمد: أنَّه تطلُق جمي ، واختار أبو محمَّد  ويعتق جميع عبيده ع زوجاته،  أمَّا ابن اللحَّ
 .(1) "المقدسي في )المُغني(: أنَّه تطلُق إحداهن، ويعتق أحدهم 

 : نذر ذبح ولده حكم مَن  _ 2
فَيَجعَلهُ على نَفسهِّ نَحبً " :  لغةً   النَّذرُ  نسان  افعيُّ سمَّى في  ا واجبًا، وجمعُهُ نُذُور،  النَّحبُ، وهو ما يَنذُرُه الإِّ وَالشَّ

نَذرً  يات  الدِّ نَ  مِّ الجراحات  بُ في  العمد ما يجِّ يُسمُّونهُ  كتَابِّ جراحِّ  رَاقِّ  العِّ الحجازِّ كذلكَ، وأهَل  أهَل  ولُغَةُ  قال:  ا، 
  .(2)الَأرش"

بًا به إليه مأَوْجَبه ما والنَّذرُ اصطلاحًا: " رًا في طاعةِّ اللهِّ، وتقرُّ ه، تبرُّ  . (3)ن صدقة  أو عمل خير"المرءُ على نفسِّ
،  ا على شرطقً علَّ مُ   وا أ طلقً اعات مباح، سواء أكان مُ ذر في الطَّ ة: النَّ فقال الحنفيَّ   في حُكم النَّذر،  لماءاختلف العُ و 

ر  بتكرّ ر  كرَّ ولا مُ   ق على شيء  علَّ ليس بمُ   طلق مندوب، وهو ماذر المُ النَّ   ة أنَّ ورأى المالكيَّ   ، بذر تقرّ وقال جماعة: النَّ 
ن  ا لله تعالى على نعمة وقعت، كمَ ما أوجبه على نفسه شكرً   لكن النَّذر،  فمكروه   يوم خميس  كنذر صوم كلّ   ،امالأيَّ 

صدقة، ففي كراهته    إن شفى الله مريضي فعليَّ   :ق مثلعلَّ ا المُ ا أو زوجة، فنذر، وأمَّ زق ولدً شفى الله مريضه أو رُ 
افعيَّة والحنابلة: إنَّه مكروهٌ  .  وقال ابن رشد بالإباحة، وهذا هو الراجح   د، قال الباجي بالكراهة،وإباحته تردّ  وقال الشَّ

نهى عن النذر، ولأنَّ النَّذر لو كان    صلى الله عليه وسلم أنَّهكراهة تنزيه لا تحريم، فلا يُستحب بدليل ما روى ابن عمر عن النبي  
 .(4)زِّمه الوفاءل  مستحبًا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه، لكن مع هذا من نذر طاعة لله 

 أنَّه يلزمه أن   إلى  ، فذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد وقد اختلف العُلماء فيمن نذر ذبح ولده 
قال الإمام أحمد  ،  (5) يذبح شاة ويتصدَّق بلحمها، وفي رواية أُخرى عن الإمام أحمد أنَّه يلزمه كفَّارة يمين فقط

وعرضَ القاضي أبو يَعلَى هذه    .(6)ذَبحَ وَلده، أو نذر أن يذبح نفسه، فإنَّه يجب أن يذبح كبشًابن حنبل: مَن نَذَرَ  ا
المسألة في )الروايتين والوجهين( وأوجب على من نذر أن يذبح نفسه أن يفدي نفسه بشاة، وإذا نذر أحدهم أن يذبح  

 .(7) شًا، وذلك لأنَّ المفرد المُضاف يعمّ أولاده وكان له ثلاثة أولاد فيجب أن يذبح عن كلّ واحد  منهم كب
 .(8) ونقل أبو الخطَّاب الكَلْوَذَاني عن ابن عبّاس أنَّه مَن نذر أن يذبح وَلَدَهُ أنَّه يلزمه ذبح شاة 

إنَّ الإمام أحمد بن حنبل إنَّما ذهب إلى ذلك مُستدلاًّ بشريعة إبراهيم عليه السّلام،    : وقال ابن عقيل الُأصولي
افعي في أحد الوجهين من مذهبهم  ونَقَلَ   .(9)قول أصحاب الإمام أبي حنيفة على ذلك، وقول أصحاب الإمام الشَّ

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  .734، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
 .200، ص5( ابن منظور، محمَّد بن مُكرم: لسان العرب، ج2)
القرآن.  3) تأويل آي  البيان عن  الطَّبري، محمَّد بن جرير: جامع  للطباعة والنشر_القاهرة، ط  تح:(  التَّركي، هجر  المحسن  بن عبد  ،  1د عبد الله 

 .13، ص5م، ج2001هـ= 2214
 .2559، ص4يُنظر: الزُّحيلي، وَهبَة بن مصطفى: الفِّقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، ج( 4)
 .392ص2( يُنظر: أبو المُظفَّر، يحيى بن هُبيرة: اختلاف الأئمة العُلماء، ج5)
 .608ص12( يُنظر: ابن حنبل، أحمد بن حنبل: الجامع لعلوم الإمام أحمد، ج6)
 .70ص،  3ر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: الروايتين والوجهين )المسائل الفقهيَّة منه(، ج( يُنظ7)
 .194ص، 3( يُنظر: أَبُو الخطَّاب الكَلْوَذَاني، محفوظ بن أحمد: التَّمهيد في أصول الفقه، ج8)
 .173ص، 4( يُنظر: ابن عقيل، علي بن عقيل: الواضح في أصول الفقه، ج9)
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 وذهب ابن قدامة المقدسي إلى أنَّ المسألة على وجهين: 
ل: لا كفَّارة على هذا النّذر؛ لأنَّه نذر معصية، فهو يُشبه مَن نذر أن يقتل أخاه الثَّاني: عليه أن يذبح  ، و الأوَّ

لام خَرَجَ من عُهدة ذبح ابنه بذبح كبش   وخالف مجد الدّين ابن تيمية )الجد( الوجه    .(1)كبشًا؛ لأنَّ إبراهيم عليه السَّ
رعي أو كفَّارة اليمين  . (2)الأوّل عند ابن قُدامة المقدسي فرأى أنَّ نذر المعصية ينعقد، وكفّارته البدل الشَّ

رح الكبير( تبعًا وهذا قياسُ المذهب؛ لأنَّ هذا نذر معصية، أو نذر   ، كفَّارةُ يمين  أنَّه يلزمه  حمدلأ  ورأى في )الشَّ
بُ الكفَّارة ، وكلاهما يُوجِّ وهو قول ابن عباس؛ فإنَّه قال لامرأة  نذرت أن تذبحَ ابنها: لا تنحرِّي ابنك، وكفّري    ، لَجاج 

ويروى ذلك عن ابن عباس    ، وهو قول أبي حنيفةَ   ، المساكينانية، كفَّارتُه ذبحُ كبش، ويُطعمُه  والرّوايةُ الثَّ   ،عن يمينك 
رعِّ كنذرِّ ذبحِّ شاة ، بدليلِّ أنَّ الله تعالى أمر إبراهيم عليه السَّ ؛  أيضًا لام، بذبح ولده،  لأنَّ نذرَ ذبحِّ الولد جُعلَ في الشَّ

أنَّ  لم يثبت نَسخُه، ودليلُ  لنا ما  قبلَنا شَرعٌ  رَ بذبحِّ شاة ، أنَّ اَلله لا يأمرُ  وكان أُمرَ أن يذبح شاة، وشرعُ مَن  أُمِّ ه 
: ليس هذا بشيء، ولا يجبُ به شيءٌ؛ لأنَّه  وقال الشَّ   ،بالفحشاءِّ ولا بالمعاصي، وذبحُ الولد من كبائر المعاصي  افعيُّ

ولا فيما لا  لا نذرَ في معصيَة ،  ":  صلى الله عليه وسلم نذرُ معصية ، لا يجبُ الوفاء به، ولا يجوزُ، ولا تجب به كفَّارةٌ؛ لقولِّ النبيِّّ  
"" الصلاةُ والسلامُ:  ، ولنا قولُه عليه(3)يملكُ ابنُ آدَم"  ، ولأنَّ  (4) لا نذرَ في مَعصية ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين 

"يمينٌ، كفَّارتُها كفَّارةُ  النَّذرُ  إِّنَّما  "لام:  لاة والسَّ النَّذر حكمُه حكمُ اليمين، بدليلِّ قوله عليه الصَّ  ، فيكونُ  (5) اليمِّينِّ
 . (6)بمنزلة مَن حلف ليذبحنَّ ولدَه 

"اختلف عُلماء المذهب فيمن نذر ذبح ولده أو نفسه أو نفسًا معصومة، وقد نُقل عن الإمام أحمد في هذه    وقد
 المسألة روايتان: 

 الُأولى: أنَّه يلزمه كفَّارة يمين، وهي المذهب. 
ريف، وأبو الخطَّاب، وتقيّ الدّين إن قصد  الثَّانية: يلزمه ذبح كبش، اختارها ال  قاضي أبو يعلى، ونصرها الشَّ

 .(7)اليمين"بذلك: النَّذر لا 
ام أنَّه إذا نذر ذبح ولده، وكان له أولاد،   وبناء على ما سبق من قاعدة أنَّ المفرد المُضاف يعمّ، رأى ابن اللحَّ

 . ( 8) لقاعدة ا فيلزمه أن يذبح عن كلّ واحد  منهم كبشًا، بناءً على 
  

 

 .214ص، 4يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج ( 1)
دة في أصول الفقه ( يُنظر: 2)  .400، صآل تَيميَة: المُسوَّ
، علي بن عمر: ( 3) ارَقُطْنِّيُّ ، جالدَّ ارَقُطْنِّيُّ  .4391، رقم323، ص5سننُ الدَّ
جستاني، سليمان بن الأ 4)  . 3289، رقم182، ص5شعث: سنن أبي داود، ج( أبو داود السَّ
 . 17340، رقم575، ص28بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج  ( ابن حنبل، أحمد5)
رح الكبير على المُقنع، ج6)  .182، ص28( يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ
ين بن محمَّد:  7) ام، علاء الدِّّ  .735، ص2، ج)حاشية المُحقّق(  القواعد( ابن اللحَّ
ابق ( يُنظر: 8)  .735، ص2، جالسَّ
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قَتَين، فولدت ذكرًا وأُنثى  حكم مَن  قال_ 3  : لزوجته: إن كان حملُكِ ذكرًا فأنتِ طالق طلقة، وإن كان أُنثى فطل 
تها  دَّ نثى انقضت عُ ت أُ لدوإن و   ،ها عن طلقةتُ دَّ ا فحسب، انقضت عُ ذكرً   ولدت  ذهب إمام الحرمين إلى أنَّها لو

يكون  ف  يعمّ   يقتضي أن  ( اإن كان حملك ذكرً )قوله:    نثى، لم يقع عليها شيء؛ لأنَّ ا وأُ ذكرً   لدت عن طلقتين، وإن و 
نثى؛ فإذا كان البعض  كون جميع الحمل أُ في  العُموم  يقتضي  ( نثىإن كان حملك أُ )ا، وكذلك قوله:  جميع حملها ذكرً 

 .(1) الطَّلاقمن  ا، فلم يقع شيءفة في الوجهين جميعً نثى، لم توجد الصّ ا والبعض أُ ذكرً 
ولنا إن ولدت ذكرًا وأُنثى أنَّها لا تطلُق، وأكثر أصحاب الإمام أحمد على ذلك؛ لأنَّ حملها ليس بذكر، وليس  

 .(2) للعُموم بأُنثى، بل الذَّكر بعضه، والأنُثى بعض، وهذا موافق لكون المُضاف 
ا لا تطلُق؛ لأنَّ الحمل اسم للكلّ، فإذا لم يكن  وفي باب )المُفرد المُضاف إلى معرفة للعُموم( نقل ابن نُجيم أنَّه

رط، ولو قُلنا بعدم عموم المفرد المُضاف فتقع    .(3)ثلاث طلقاتالكلّ ذكرًا أو الكلّ أُنثى انتفى الشَّ
  جل لزوجته: إنْ كان حَملُكِّ ذكرًا فأنتِّ طالق طلقة، وإن كانرَّ الذهب أبو الخطَّاب الكَلْوَذَاني إلى أنَّه لو قال  و 

 .(4) أُنثى فأنت طالق طَلْقَتَيْنِّ فولدت ذكرًا وأُنثى لم تطلُق
بأُنثى   إلى أنَّها لا تَطلُق لأنَّ الحمل لم يكن بذكر لوحده، ولا  قُدامة المقدسي في المسألة فذهب  ل ابن  وفصَّ

افعي بذلك  .(6) تيمية )الجد( . ووافقهم على ذلك مجد الدّين ابن (5) لوحدها، ونَقَلَ ابن قُدامة قول الإمام الشَّ
ام فقد نقل قول أصحاب المذهب أنَّها لا تَطلُق، ونقل تعليلهم: بأنَّ حَملها ليس بذكر، ولا أُنثى، بل   أمَّا ابن اللحَّ

 .(7) للعُموم بعضه هكذا وبعضه هكذا، وهو موافق لكون المفرد المُضاف 
 

  

 

 .290، ص14( يُنظر: الجُويني، عبد الملك بن عبد الله: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1)
بْرَد الحنبلي، يوسف بن حسن: زينة العرائس من الطّرف والنّفائس في تخريج 2)  .149الفقهيّة على القواعد النّحويّة، ص الفروع ( يُنظر: ابن المِّ
 .330( يُنظر: ابن نُجيم، زين الدّين بن إبراهيم: الأشباه والنَّظائر، ص3)
 .  436: الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ص( يُنظر: أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد4)
 .459ص، 10( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني، ج5)
ر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج6)  . 70ص، 2( يُنظر: ابن تيمية )الجد(، عبد السلام بن عبد الله: المُحرَّ
ا 7) ين بن محمَّد: القواعد، ج( يُنظر: ابن اللحَّ  .736، ص2م، علاء الدِّّ
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 المبحثُ الث الث 
 أثرُ دَلالة الن كرة في سياق الن في في تخريج الفروع الفقهي ة  

 على القواعد الُأصوليّة
ل، ثمَّ يدخل عليها ما   قال سيبويه: "واعلم أنَّ النَّكرة أخفُّ عليهم من المعرفة، وهي أشدُّ تمكّنًا؛ لأنَّ النَّكرة أوَّ

 .(1) ة"في النَّكر تُعرَّفُ به، فمن ثَمَّ أكثرُ الكلام ينصرف 
وكلام سيبويه لا يمثّل تعريفًا جامعًا مانعًا لحدّ النَّكرة، وإنَّما هو وصفٌ على ما يصدق عنها إذا ما جرت مقارنتها  

 بالمعرفة من جهة خفّتها وتمكّنها.
ل مَن حدَّ النَّكرة بحدّ جامع هو المُبرّد، فذكر شيوعها وعدم تعيينها، قال: "وأصلُ الأسماء النَّ  كرة؛ وذلك  ولعلَّ أوَّ

لأنَّ الاسم المُنكَّر هو الواقع على كُلّ شيء من أُمَّتِّهِّ، لا يخصُّ واحدًا من الجنس دون سائرهِّ، وذلك نحو: )رجل،  
 .(2) صاحبه فغير مُميَّز  منه"وفرس، وحائط، وأرض(، وكلُّ ما كان داخلًا بالبِّنيةِّ في اسم  

: راجعة إلى معنى واحدولكن جميع تعريفاتهم    كرة، النَّ   حدِّ في    يّينحو النَّ   ت عباراتاختلفثمَّ   ما   كرةالنَّ   ، وهو أنَّ
على شيء  لا    كرة ما دلَّ : النَّ واوقال  ،ته كرة ما شاع في أمَّ النَّ   لوا:وقا  بعينه،   الواحد  تخصُّ كان شائعًا في جنسه ولا  

 .(3)بعينه
ى سبيل البدل، نحو: )رجل(، فهو يصلح لكلّ ذكر   وعرَّفها ابن يعيش أنَّها كلُّ اسم يتناول مُسميّين فصاعدًا عل

، وبعض النَّكرات أنكر من بعض، فما كان منها أكثر عُمومًا كان أوغل   من بني آدم، و)فرس( لكلّ ذي أربع  صهَّال 
رفة ، والنَّكرة أصلٌ للمعكلّ شيء  جسمًافي التَّنكير، فكلمة )شيء( أنكر من كلمة )جسم(؛ لأنَّ كلّ جسم شيءٌ، وليس  

 .(4)ومتقدّمة عليها
وقد ذهب الُأصوليّون إلى أنَّ النَّكرة في سياق النَّفي من أقوى الصيغ دَلالة على العُموم، وأقواها إذا جاءت النَّكرة  

نْ(، كقوله   ]سورة   {نجنح  مي مى مم مخ }:  مع )لا( الَّتي للتَّبرئة، نحو: )لا إله إلاَّ الله(، وكذلك إذا دخلت عليها )مِّ

، وكذلك ما ينطلقُ على القليل والكثير، ككلمة )شيء(، نحو: )ما أكلتُ شيئًا(، وكذلك ما يُلازم النَّفي  [62آل عمران: 
ككلمة )أحد(، نحو: )ما رأيتُ أحدًا(. وقد اختلف العُلماء في كيفيَّة حُصول العُموم في هذه التَّراكيب، فذهب الجمهور 

ار( للحُكم بالنَّفي على كلّ فرد  من أفراد الرّجال. وقد  إلى أنَّ العرب وضعت هذه التَّ  راكيب، نحو: )لا رجلَ في الدَّ
قال عامَّة أهل العلم: إنَّ النَّكرة إذا وقعت في سياق النَّفي استغرقت جميع الجنس؛ كقولهم: )ما رأيتُ رجلًا(، و)ما  

 .(5) رأيتُ إنسانًا(

 

 .22، ص1( يُنظر: سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، ج1)
 .276، ص4( يُنظر: المُبرِّد، محمَّد بن يزيد: المُقتضب، ج2)
 .297( يُنظر: ابن الخبَّاز، أحمد بن الحسين: توجيه اللّمع، ص3)
 .88، ص5المفصل للزمخشري، ج( يُنظر: ابن يعيش، يعيش بن علي: شرح 4)
معاني، منصور بن محمَّد: القواطع في أُصول الفقه.  5) هـ=  4321، 1صالح سُهيل علي حمّودة، دار الفاروق_عَمَّان، ط  تح: ( يُنظر: أبو المُظفَّر السَّ

 .271، ص1م، ج2011
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 قى في فى ثي ثى} :  ؛ أنَّ النَّكرة في سياق النَّفي تعمُّ، واستدلّوا بقوله  والَّذي وقع في كلام الُأصوليّين قاطبةً 
 ئم يه}  :، وقوله  [49]سورة الكهف:   {كاكل قي قى في فى ثي ثى}:  ، وقوله  [88]سورة القصص:   {قيكا

، وإنَّما عمَّت النَّكرة في  [101]سورة الأنعام:   {نجنح مم مخ مح}:  ، وقوله  [24]سورة الإنسان:   {تم به بم ئه
ة بمُعيَّن، نحو: )رأيتُ رجلًا(، وكان النَّفي لا اختصاص له، فعندما انضمَّ النَّفي إلى   سياق النَّفي لأنَّها غير مُختصَّ

 .(1) اقتضى ذلك العُموم التَّنكير  
ل إ مام الحرمين في المسألة فقال:  وقد اختلف الُأصوليّون في دَلالة النَّكرة في سياق النَّفي على العُموم، وفصَّ

الرؤية عن جنس    ينفيفهذا    (رجلًا   ما رأيتُ )  :إذا قال القائلف:  ففيه تفصيلٌ   ،في تعمّ النَّ   سياق  كرة فيا قولهم: النَّ فأمَّ 
  وإذا كان ينتظمُ   (،ما رأيت رجالاً  وإنَّ ما رأيت رجلًا )قال سيبويه: يجوز أن يقول القائل:    ،ق إليهأويل يتطرَّ والتَّ   ، جالالرّ 

ق الاحتمال  ووجه تطرّ   ،أويل موم غير قابل للتَّ ا في اقتضاء العُ في نصًّ نكير مع النَّ الكلام على هذا الوجه فليس التّ 
  زائدةً   كانت   وإن   (ن مِّ )  فإنَّ   ، عميم جه فيه غير التَّ لم يتَّ   (،ما جاءني من رجل)  : فإذا قال القائل  ، ذي نبهنا عليهإليه الَّ 

 .(2)عميم لتَّ دة ل فهي مؤكّ 
والَّذي يظهر من كلام إمام الحرمين أنَّه يوجد اختلاف بين العُلماء في مسألة عموم النَّكرة في سياق النَّفي، وأنَّه  

 أمرٌ غير مُسلَّم به عندهم، وقد نقل إمام الحرمين عن سيبويه ما يؤيّد به كلامه.
ة كلفظ )رجل( فلا تُفيد  ورأى القَرَافي أنَّ النَّكرة في سياق النَّفي تعمّ   إن كانت عامَّة كلفظ )أحد(، وإن كانت خاصَّ

نْ(، قال: "لا نُس  إذا    ما تعمّ ا، وإنّ طلقً مُ   في تعمّ كرة إذا كانت في سياق النَّ النَّ   أنَّ م  لّ العُموم إلاَّ بوساطة حرف الجر )مِّ
ى  ذلك حتَّ   يعمّ   قلت: ما جاءني رجل، لا شرح الإيضاح(: إذا  )  لرجاني في أوَّ ة، فقد قال الجُ كانت في أسماء خاصّ 
 .(3)، يعمّ من غير )مِّن("ن رجل، بخلاف قوله: ما جاءني أحدٌ تقول: ما جاءني مِّ 

نْ( أو كان مُستفادًا   ركشي قائلًا: أمَّا في قولنا: )ما جاءني من رجل( فهل استُفيد النَّفي من لفظة )مِّ واستدرك الزَّ
ل فللمُبرّد، نقله  للتَّأكيد؟ ذهب  من النَّفي قبل دخولها، ودخلت هي   ركشي إلى قولين في المسألة، أمَّا القول الأوَّ الزَّ

، والقول الثَّاني لسيبويه،  (4) عنه في )الارتشاف(، ونصّه: "لا ينبغي أن يُقال إنَّها زائدة؛ لأنَّها أفادت استغراق الجنس"
ركشي مذهب سيبويه، ورجَّح (5)س"ذكره في )الارتشاف( أيضًا ونصّه: "هي لتأكيد استغراق الجن   .(6)الزَّ

مرفوعة مع )لا(، نحو:  وقد رأى القَرَافِّي أنَّه ممَّا ينبغي أن يُستثنى من كون النَّكرة في سياق النَّفي تعمّ "أن تكون  
  ،ار بل اثنان في الدَّ   واحد؟ فيقال له: لا رجلُ   ن قال: هل في الدار رجلٌ ه جواب لمَ فع، فإنَّ ، بالرَّ (ار في الدَّ   لا رجلُ )

في، كذلك  ه نكرة في سياق النَّ ي، مع أنَّ لّ ، لا كُ زئيّ جُ   فهو سلبٌ   ؛ جل، لا له من حيث هو هو)فهو( سلب لوجود الرَّ 

 

ركشي، محمَّد بن بهادر: البحر المُحيط في أُصول الفقه،  833، ص1( يُنظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله: البُرهان في أُصول الفقه، ج1) .الزَّ
 .110، ص3ج

 . 338، ص 1( يُنظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله: البُرهان في أُصول الفقه، ج2)
 .389، ص1( يُنظر: القَرَافي، أحمد بن إدريس: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج3)
رَب من لسانِّ العرب، ج( يُنظر: أبو حيَّان الأندلسي، 4)  .1725، ص4محمَّد بن يوسف: ارتشاف الضَّ
ابق ( يُنظر: 5)  . 1725، ص4، جالسَّ
ركشي، محمَّد بن بهادر: البحر المُحيط في أُصول الفقه، ج6)  . 111، ص 3( يُنظر: الزَّ
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،  ه لا يعمّ عليه: أنَّ   ، ونصَّ (إصلاح الخلل في شرح الجمل)ي في  وسِّ يَ لْ طَ د البَ سيبويه وابن السيِّّ   هحاة، قالعليه النُّ   نصَّ 
 .(1) في الدار، فإنَّها تعمّ" صبت النكرة مع )لا(، نحو: لا رجلَ بخلاف إذا نُ 

ركشي أنَّه ذهب جمهور النُّحاة إلى أنَّ )لا( الَّتي لنفي الجنس نصٌ في العُموم، دون )لا( الَّتي هي   وقد نقل الزَّ
ا على مَن قال: إنَّ )لا  أُخت )ليس(، فإنَّ معنى )مِّن( مُتضمّنٌ مع الأولى، د ائغ ردًّ ون الثَّانية، ونقل قول ابن الصَّ

نْ(، وكذلك نقل قول أبي حيَّان: إنَّ مذهب سيبويه في قولنا: )ما   رجلُ( بُنيَ لتضمّنه معنى حرف الاستغراق، وهو )مِّ
ركشي، وقال: هذا هو الصَّ  ( أنَّ )مِّن( لتأكيد استغراق الجنس، ووافقه الزَّ ركشي قول  جاءني من أحد  حيح، كما نقل الزَّ

ل يحتمل نفي   ابن الخبَّاز عن النَّحويّين: إنَّهم فرَّقوا بين قولنا: )ما جاءني رجل(، وقولنا: )ما جاءني من رجل(، فالأوَّ
واحد من الجنس، فلو جاء اثنان أو ثلاثة كان صحيحًا، أمَّا الثَّاني: فمعناه نفي جميع جنس الرّجال قليله وكثيره،  

ار(، فهي لنفي الوحدة قطعًا، لا للعُموم؛  أمَّ  ا النَّكرة المرفوعة بعد )لا( العاملة عمل )ليس(، نحو: لا رجلَ في الدَّ
  .(2) أو رجالولذلك يُقال في توكيده: بل رجلان 

ركشي تفصيلًا حسنًا في المسألة في موضع  آخر، فذهب إلى أنَّ  ل الزَّ اق النَّفي  كرَة إِّذا كَانَت في سيالنَّ وقد فصَّ
ار لَا رجلُ ) :قولنَا  على أَنَّ  ونقل اتّفاق الُأدباء والُأصوليّين ؛ليس على إِّطلاقه للعُمُوم    ، بِّالرَّفع لا يُفيد العُمُوم (فِّي الدَّ
ار بل اثنَان  لا رجلُ )  :بل يُقال   ليس كلّ )  :قَولنا  ا على أَنَّ فقَ النَّاس أَيضً واتَ   ،ه نكرَة فِّي سياق النَّفي مع أَنَّ   ( فِّي الدَّ

ضبط  ولا يُمكن أَن يُ ، ه نكرَة في سياق النَّفيمع أَنَّ  ،كلام صادق وليسَ للعُمُوم  (اعدد زوجً  ليس كلّ )و  (احيوان إنسَانً 
َنَّ   (؛لا)كرة مع  النَّ   بناءزاع ب النّ   محلّ  ار أحد)و   (ن أحدما جاءك مِّ )  :قَولنَا   لأِّ   مع عدم البناء فَيبقى  ،للعُموم (  ليس في الدَّ

ورتين متى كانت النَّ   : ا نقُولوالجواب أَنَّ ،  زاع مُشكلًا ضبط محل النّ  يَ للعُموم مَا عدا هاتين الصُّ ،  كرة فِّي سياق النَّفي فَهِّ
 .(3) فلَأنَّها سلبُ الحُكم عن العُموم  :الثَّانية ا  وأمَّ ، المُراد بها نفي الماهيّة   فلَأنَّ  :ا الأولى أمَّ 

رَ هذا، فمّما   يتعلَّق بالقاعدة مسائل: فإذا تقرَّ
 منع الحائض والجُنُب من قراءة القرآن: حكم _ 1

ا،  القرآن كلام الله   ، وهو المُعجزة العُظمى، المُتعبَّد بتلاوته، وفضائل تعلّم القرآن الكريم ومدارسته كثيرة جدًّ
به  فَلَهُ  هَّ  كتابِّ  مِّنْ  حرفًا  أَ  قر مَنْ  : "صلى الله عليه وسلم فمن قرأ حرفًا من القرآن فله به عشرُ حسنات؛ وذلك لحديث رسول الله  

يمٌ حرفٌ"  (الم)أَمثالهَا، لا أقُولُ  بِّعَشرِّ  والحسنةُ  حسنةٌ،   ، كما أنَّ درجات  (4)حرفٌ، ولكِّن ألفٌ حرفٌ ولامٌ حرفٌ ومِّ
يعنِّي  _يُقَالُ  "  الله صلى الله عليه وسلم:صاحب القرآن في الجنَّة تكون على حسب ما يعمل به من القرآن ويقرؤوه؛ وذلك لحديث رسول  

 

 .480، ص1( يُنظر: القرافي، أحمد بن إدريس: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج1)
ركشي، محمَّد بن بهادر: البحر المُحيط في أُصول الفقه، ج( يُنظ2)  (.111،112، ص) 3ر: الزَّ
ركشي، محمَّد بن عبد الله: معنى لا إله إلا الله.  3) م،  1985هـ=  0514،  3علي محي الدّين القره داغي، دار الاعتصام_القاهرة، ط  تح: ( يُنظر: الزَّ

 .94ص
 .2910، رقم175، ص5رمذي، ج( التّرمذي، محمَّد بن عيسى: سُنن التّ 4)
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نيا، فإِّنَّ مَنزلتك عند آخرِّ آية  تَقرَأُ بِّها"_القُرآنِّ لصاحبِّ   ولعظيم منزلة    ،(1): اقرأ وارتقِّ ورتِّّل كما كُنتَ تُرتِّّلُ في الدُّ
 . (2)مرَّتينعليه  القرآن على النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كلَّ سنة، وفي عام وفاته صلى الله عليه وسلم عرضهالقرآن الكريم فقد كان جبريل يعرض 

إلى    _ة والحنابلةافعيَّ ة والشَّ الحنفيَّ _قراءة الحائض للقرآن، فذهب جمهور الفقهاء    مسألة  في  عُلماءختلف الاوقد  
نَ شَيئًا لا تَقرَأِّ الحائضُ، ولا الجُنُبُ " رسول الله صلى الله عليه وسلم:وذلك لحديث  رمة قراءتها للقرآنحُ   .(4() 3)القُرآن"مِّ

حيحِّ من المذهبِّ من  الحائضُ  تُمنعُ  وجاء في )الإنصاف(: و  ؛ لأنَّ مُقتضى لفظ  قراءة القرآن مُطلقًا، على الصَّ
، وقطع به كثير    )شيئًا( أنَّه نكرة وقعت في سياق النَّفي فتعمّ، فالمنع شمل جميع القرآن، وعليه جماهيرُ الأصحابِّ

النجِّي كراهةَ القراءةِّ لها وللجُنُبِّ   ، منهم    يخُ تقيّ اختاره الشَّ   ، القرآن مُطلقًاقراءة  ن  مالحائضُ  تُمنعُ  وقيل: لا  ،  ونقل الشَّ
ين افعي كراهة القراءة للحائض والجُنُبِّ  ، الدِّ  .(5) لا يقرآن، والحائضُ أشدُّ   : وعنه ،ونقل الشَّ

حيح من المذهب، وعليه جماهير عُلماء المذهب، وقطع به كثيرٌ   و"تُمنع الحائض من قراءة القُرآن على الصَّ
، وإذا قرأ الجُنُب أو  تيميةمنهم، وقيل: لا تُمنع من قراءة القُرآن، وحُكي رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن  

 لك روايتين: قرأت الحائض بعض آية، فقد ذكر عُلماء المذهب في ذ
 الرّواية الُأولى: الجواز، وهي المذهب كما قال صاحب )الإنصاف(، والأصحّ كما قال في الفروع. 

رح الكبير(: "أظهرهما    .(6) لا يجوز"الرّواية الثَّانية: لا يجوز، قال في )الشَّ
لا تَقرأِّ الحائضُ، ولا الجُنُبُ  "  صلى الله عليه وسلم: الله  وبناءً على قاعدة أنَّ النَّكرة في سياق النَّفي تعم، واستدلالًا بحديث رسول  

نَ  شَيئًا   ام أنَّه يتبيَّن صحّة الاستدلال على منع الحائض والجُنُب من  (7) القُرآن"مِّ ، ولو دون  قراءة القُرآن ، رأى ابن اللحَّ
 .(8)آية

 : المُد عي: لا بيّنة لي، ثمّ أتى ببيّنة حكم قول_ 2
رَقي إلى أنَّه لو ادَّعى رجل دعوى، وقال: لا بيّنة لي، ثمَّ أتى بعد ذلك ببيّنة، لم تُقبل منه؛ لأنَّه   مكذّبٌ  ذهب الخِّ

 . (9)لبيّنته
عَى دَعوَى،  وقد رأى ابن قُدامة المقدسي أنَّهُ   بٌ  ثُمَّ   ي، لِّ بيِّّنةَ  لَا  قَالَ:  و مَنِّ ادَّ  أَتى بَعدَ ذلِّك ببيِّّنة ، لَم تُقبَل؛ لَأنَّهُ مُكَذِّّ

قول  لبيّنته نقل  ولكنَّه  الحسن محمَّ ،  بن  رِّ   أبيو   ،د  المُنذِّ وابن  الإمام  تُقبَل  أنَّها  يوسفَ،  مذهب  هو ظاهر  وقال:   ،

 

 .2914، رقم177، ص5( التّرمذي، محمَّد بن عيسى: سُنن التّرمذي، ج1)
هـ=  2814( يُنظر: القحطاني، سعيد بن علي: عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنَّة. مطبعة سفير_الرياض، ب ط،  2)

 (.6،33م، ص) 2007
 .131، رقم236، ص1محمَّد بن عيسى: سُنن التّرمذي، ج( التّرمذي، 3)
لاسل_الكويت، ط4)  .321، ص18م، ج2005هـ= 1425، 2( يُنظر: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة: الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة. دار السَّ
 (.367، 109، ص) 2الخلاف، ج( يُنظر: المَرْدَاوي، علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح من  5)
ين بن محمَّد: القواعد6) ام، علاء الدِّّ  .749، ص2، ج)حاشية المُحقّق(  ( ابن اللحَّ
 .131، رقم236، ص1( التّرمذي، محمَّد بن عيسى: سُنن التّرمذي، ج7)
ين بن محمَّد: القواعد، ج8) ام، علاء الدِّّ  .749، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
رَقي، ع9) رَقي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص( يُنظر: الخِّ  .159مر بن الحسين: مختصر الخِّ
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افعي؛ لأنَّه يجوز أن   عَتْ  بيّ لي    قد علمتُ   : قال  ثمَّ   ، نةبيّ لي  ما أعلم  ، وله وجه آخر: أنَّه لو قال:  (1)ينسىالشَّ نة سُمِّ
 .(2) منه
  ، قرار إليس ب  يلا شهادة عند  : اهد قراره، وقول الشَّ إنسان يؤاخذ بوالإ  ،نةمنه على نفسه بعدم البيّ   قرارٌ إذلك    نَّ إ
وهو مسموع    ، نكاربعد الإ  ا قرارً إذا اعترف بها كان  إف  ، ا لهانكرً عليه فيكون مُ   حقٌّ   يما هنَّ إ  ،هادة ليست له الشَّ   نَّ إف

 . (3)نكار بعد الانكاربخلاف الإ 
ام إلى أنَّ المذهب المنصوص: لا تُسمع   وبناء على قاعدة أنَّ النَّكرة في سياق النَّفي تعمّ فقد ذهب ابن اللحَّ
اهد:   بيّنته، وقال: ولنا قول آخر: إنَّها تُسمع، واختاره ابن عقيل وغيره، وقد استشكل على المنصوص: إذا قال الشَّ

ثمَّ أداها بعد ذ أنَّها تُسمع، والفرق بين النَّصين: أنَّ  لستُ مُتحملًا عليك شهادة،  لك، فإنَّ المنصوص عن أحمد: 
هادة حقٌّ عليه، فتُسمع بعد النَّفي، كما لو أقرَّ بالحقّ بعد جحوده، والبيّنة حقّ له فلا   .(4) تُسمعالشَّ

فأنكره، كما لو    ليه بحقّ عي عن ادُ نة بعد الإنكار، فمَ البيَّ   منه   سمعلا تُ   وجاء في الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة: 
ه اقترض أو اشترى منه  ا من قرض أو ثمن مبيع فقال: ما اقترضت منه وما اشتريت منه، فثبت أنَّ عى عليه ألفً ادّ 
يقتضي   إنكار الحقّ  لأنَّ   ؛ نةقبل منه ذلك وإن أقام به بيَّ فقال: قضيته أو أبرأني قبل هذا الوقت، لم يُ  ، نة أو إقرار ببيّ 

 .(5)هما لا يكونان إلا عن حق سابق، فيكون مكذّبًا لنفسهنفي القضاء أو الإبراء منه، لأنَّ 
 

ُ 

 

 .271، ص14( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني، ج1)
 .482عبد الله بن أحمد: المُقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ص المقدسي، ( ابن قدامة 2)
 .173، ص16م، ج1997هـ= 1814يَّة: موسوعة الفقه الإسلامي، ( يُنظر: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلام3)
ين بن محمَّد: القواعد، ج4) ام، علاء الدِّّ  .750، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
 .291، ص20( يُنظر: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة: الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة، ج5)
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 ر ابع المبحثُ ال
رط في تخريج الفروع الفقهي ة   أثرُ دَلالة الن كرة في سياق الش 

 على القواعد الُأصوليّة.
يءِّ والتزامُه في البيعِّ   رطُ: إلزام الشَّ رَطُ   ونحوِّهِّ،الشَّ ومنهُ  ،  وأشراطُ الساعة: أعلامُها  ، العلامةُ، والجَمعُ أَشراطٌ : والشَّ

رَطُ  علامات    هو  هم الناسُ على بعض  هوالاشتراط الَّذي يَشتَرِّطُ ،  هم جعلُوا لأنَفسهم علامةً يُعرَفُون بهالأنَّ   ؛سُمّيَ الشُّ
 .(1) يجعَلُونها بَينَهُم 

رط في اصطلاح الُأصوليّين:   كاة.الزَّ في  والحول  جم،  الرَّ مع  كالإحصان  الحكم،  انتفاء  انتفائه  من  يلزم  ما    هو  والشَّ
 .(2)وجوده عند يوجد أن يلزم ولا عدمه، مع المشروط يوجد لا ما رط: فالشَّ 

رط، أنَّها: "اللَّفظ الَّذي لا يخصُّ واحدًا بعينه   في أصل وضعه إذا تقدمته أداة  ويمكن تعريف النَّكرة في سياق الشَّ
رط أو وقعت في   ين يجري مجرى  حويَّ رط عند النَّ الشَّ   ؛ لأنَّ رط تعمُّ الشَّ سياق  في  كرة  والنَّ ،  (3)سياقه"من أدوات الشَّ

 .(4)النَّفي
رط محمولةٌ على العُموم في قول القائل: )مَنْ يأتِّني بمال أُجازه(، فلا يختصّ هذا بمال    والنَّكرة في سياق الشَّ
رط لا اختصاص له بل مُقتضاه العُموم؛ لذلك كانت   ة بمُعيَّن والشَّ مخصوص، وعندما كانت النَّكرة ليست مُختصَّ

رط  النَّكرة الواقعة في مساقه محمولةٌ عليه، وحُكم     . (5)يهمنبسطٌ علعموم الشَّ
رط تعمُّ، نحو: )مَنْ جاءني بمال  جازيته عليه(، فيعمّ جميع الأموال؛   وقد ذهب القَرافي إلى أنَّ النَّكرة في سياق الشَّ

في    واستدلَّ لذلك بأنَّ النَّكرة في سياق النَّفي عمَّت لعدم اختصاص النَّفي بمعنى في غرض المُتكلّم، وكذلك النَّكرة
رط تعمّ   .(6) سياق الشَّ

رط كالنَّكرة الواقعة في سياق النَّفي، تعمُّ؛ كقوله    مى مم }:  ورأى العلائي أنَّ النَّكرة الَّتي تقع في سياق الشَّ

بب وقع في  [128]سورة النساء:   {مج لي لى لم لخ}:  ، وقوله  [176]سورة النساء:  {نخ نح نج مي ؛ ولهذا السَّ
رطية لفظ )أحدٌ(، الَّذي لا يقع إلاَّ في سياق النَّفي، كقوله     {ضم ضخ ضح ضج صم}:  سياق الجملة الشَّ

أنَّها لا  [6]سورة التوبة:  رط  الشَّ النَّفي أو ورودها في سياق  النَّكرة في حالة ورودها في سياق  ، والَّذي يقتضي عموم 
 . (7)لها بمُعيّن  اختصاص  

 

 .329، ص7لسان العرب، ج( يُنظر: ابن منظور، محمَّد بن مُكرم:  1)
 .179، ص1( يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: روضةُ النَّاظر وجنَّة المناظرِّ في أُصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج2)
ريف، عيدة بنت محمَّد: صيغ العُموم المُختلف فيها دراسة أُصوليَّة تطبيقيَّة )رسالة ماجستير(،3)  .195ص ( الشَّ
د. عبد الله بن مطلق الطوالة، جامعة الإمام محمد بن سعود    تح:( يُنظر: البسيلي، أحمد بن محمَّد: التَّقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد.  4)

 .377، ص1م،ج1992هـ= 1214، 1الإسلامية_الرياض، ط
 . 338، ص 1قه، ج( يُنظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله: البُرهان في أُصول الف5)
 .564، ص1( يُنظر: القرافي، أحمد بن إدريس: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج6)
 . 449( يُنظر: العلائي، خليل بن كَيْكَلْدي: تلقيح الفُهوم في تنقيح صيغ العُموم، ص 7)
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يَاق    يفوالنكرة   رْط تعم ذكره أَبُو البركات وَإِّمَام الْحَرَمَيْنِّ وفسِّ لَافه  يمَا يقتض  يالمغن  يالشَّ وَهل تفِّيد الْعُمُوم    ،خِّ
 . (1)ا أَو بطرِّيق التَّعلِّيل فِّيه نظر قَالَه أَبُو العَبَّاسلفظً 

م والمُفرد المُضاف؛   رط تترجَّح على النَّكرة في سياق النَّفي، وعلى الجمع المُحلَّى بالألف واللاَّ والنَّكرة في سياق الشَّ
 . (2)المُعلَّل أقوى رط كالعلَّة، ودَلالة الكلام على الحُكم  وذلك لقوَّة دَلالتها بإفادة التَّعليل؛ لأنَّ الشَّ 

دُون    (أحدٌ من المشركين)جيءَ بلفظِّ  أنَّه    {ضم ضخ ضح ضج صم}:  وقد جاء في تفسير قوله  
رط مثلُها في سياق النَّفيِّ   ؛ للتَّنصيص على عُمومِّ الجنس  (مُشرك  )لفظ   إِّذا لم تُبنَ على الفتحِّ    لَأنَّ النَّكِّرةَ في سياقِّ الشَّ

، فكان  احتملت إرادة  رط تنصيصًا على العُمومِّ    ( أحدٌ لفظ )  مجيء  عمومِّ الجنس واحتملت بعض الَأفرادِّ في سياقِّ الشَّ
 .(3) بمنزلة البناءِّ على الفَتحِّ في سياق النَّفي بـ)لا(

رط، وانقسموا إلى فريقين:  وقد اختلف   الُأصوليّون في دَلالة النَّكرة على العُموم إذا وقعت في سياق الشَّ
ل: يرى أنَّها لعُموم الاستغراق، سواء كانت مُفردًا أو جمعًا، ومن أنصار ذلك: الغزالي، والجويني،   الفريق الأوَّ

 الفريق بالأدلَّة الآتية:   والمازري، واقتضاه كلام الآمدي وابن الحاجب، وقد استدلَّ هذا
، والمُراد: أيُّ واحد  من المُشركين استجارك،  [6]سورة التوبة:   { طح ضم ضخ ضح ضج صم}:  أ_ قال  

رط فأفادت العُموم. وقوله   ،  [46]سورة فصلت:   {ئمئه يه يم  يخ}:  فلفظ )أحدٌ( نكرة وقعت في سياق الشَّ
الحة.   يعن جميع الأعمال الصَّ

فالنَّكرة )ميتة(  ،  (4) أحيا أرضًا ميِّتةً فهي لهُ"مَنْ    في الحديث الَّذي يُروى عن عمر وابن عوف: "  صلى الله عليه وسلمب_ قوله  
رط.   عمَّت؛ لأنَّها وقعت في سياق الشَّ

الدّين   رط تعمّ عمومًا بدليًّا لا عمومًا استغراقيًّا، ونُسب هذا لتقي  الشَّ النَّكرة في سياق  الفريق الثَّاني: يرى أنَّ 
 السُبكي، وإليه ذهب الآمدي. 

رط تعمّ لعمَّ  ت مع الأمر، كقول القائل: )ائتني بثوب(، فلو أتاه بثوب  واستدلّوا بأنَّه لو كانت النَّكرة في سياق الشَّ
واحد لكان مُمتثلًا، ولو أتاه بعشرة أثواب كان حائدًا عن المطلوب، فلو كان لفظ )الثَّوب( يتناول العشرة لمَا عُدَّ  

 .(5)مخالفًا
ر هذا، فمن الفروع الفقهيَّة الَّتي تتخرَّج على القاعدة:   إذا تقرَّ

 

 

ام، علي بن محمَّد: المُختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحم1)  .108د بن حنبل، ص( يُنظر: ابن اللحَّ
افعيَّ 2) ة لكمال الدّين ابن  ( يُنظر: أمير بادشاه، محمَّد أمين: تيسير التَّحرير على كتاب التَّحرير في أُصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفيَّة والشَّ

 . 158، ص 3ج م،1932هـ= 1351بدون، مصطفى البابي الحلبي_مصر، بدون تاريخ طبعة،   تح: همام الديّن الإسكندري. 
م،  2021هـ=  4314،  1( يُنظر: ابن عاشور، محمَّد الطَّاهر بن محمَّد: تفسير التَّحرير والتَّنوير. )دار سُحنون_تونس، دار ابن حزم_بيروت(، ط3)

 .97، ص5ج
 .823، ص2( البُخاري، محمَّد بن إسماعيل: صحيح البُخاري، ج4)
ريف، عيدة بنت محمَّد: صيغ العُموم المُختل 5)  .195ف فيها دراسة أُصوليَّة تطبيقيَّة )رسالة ماجستير(، ص( يُنظر: الشَّ
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 : : مَن  يأتني بأسير فله دينار قالحكم مَن  _ 1
رط تعمّ، فقال: " ن  مَ ذكر مجد الدّين ابن تيمية )الجد( هذه المسألة، وأوردها شاهدًا على أنَّ النَّكرة في سياق الشَّ

 .(1)وكذلك ما أشبهه" ،أسير  كلَّ  فهذا يعمُّ  ،فله دينار  ربأسي يأتيني
  يعمّ  (بأسير فله دينار يأتني  ن  مَ كـ )رطـ  كرة في الاستفهام والشَّ وغيرهم: والنَّ قال بعض أصحابنا  وقال ابن مفلح: "

 .(2) كلَّ أسير"
دة(، وقال: "وذكره إمام الحرمين   وتكلَّم الجراعي على هذه المسألة، ونقلَ قول مجد الدّين ابن تيمية في )المُسوَّ

حيح أنَّ عبارة إمام الحرمين  (3) البرهان("في ) رط محمولة على  ، والصَّ في البرهان هي: "النَّكرة الواقعة في سياق الشَّ
 .(4)مخصوص"العُموم في قول القائل: مَن يأتني بمال  أُجازه، فلا يختصُّ هذا بمال  

ام إلى أنَّه: إذا قلت: مَن يأتني بأسير فله دينار، فإنَّها تعمّ كلَّ أسير، ونسبه لمجد الدّين ابن   تيمية  ذهب ابن اللحَّ
رط فتعمّ كلّ أسير. (5)المسوّدة(في )  ، وإنَّما ذهب إلى ذلك؛ لأنَّ لفظ )أسير( نكرة وقعت في سياق الشَّ

 : الموصي: إن ولدّتِ ذكرًا فله ألف، وإن ولدتِ أُنثى فلها مائة، فولدت ذكرين وأُنثيين حكم قول_ 2
ة فاستوى فيها  ه عطيَّ لأنَّ   ؛نثى، فهما سواء ا وأُ كرً فولدت ذ  وصى لحمل امرأة  أ  ه مَننَّ رأى ابن قُدامة المقدسي أ

ل في المسألة فرأى أنَّه  نثى، كالهبة. و كر والأُ الذَّ  نثى، فلها  أُ   وإن ولدتِّ   ،ا، فله ألف ذكرً   : إن ولدتِّ القائل   إن قالفصَّ
كرين في الألف،  بين الذَّ نثيين، شرك  ن له. وإن ولدت ذكرين وأُ يّ منهما ما عُ   واحد    ا وأنثى، فلكلّ فولدت ذكرً مائة،  
ه ليس أحدهما أولى من الآخر. ولو قال: إن كان ما في بطنك ذكر، فله ألف، وإن  لأنَّ   ؛نثيين في المائةوبين الأُ 

ما في البطن على هذه    أن يكون جميعُ   ه شرطَ لأنَّ   ؛منهما  نثى، فلا شيء لواحد  ا وأُ فولدت ذكرً مائة،    انثى، فلهأُ   تكان
 .(6)الصفة ولم توجد

ى لحَملِّ امرأة بوصية  وقال البهّوتي:   ة  ذلك عطيَّ   ة؛ لأنَّ أي: الوصيَّ   ،نثى، تساويا فيهافولدت ذكرًا وأُ ولو وصَّ
 . وهبة، أشبه ما لو وَهَبها شيئًا بعد الولادة 

ولدت ذكرًا  معًا ف  ، فكانا فيهمائة، وإن كان فيه أنثى فـــلها  ألف وصي: إن كان في بطنكِّ ذَكرٌ، فله  ولو قال المُ 
 لأن الشرط وجد فيهما.  ؛فلهما ما شرط  ،نثى وأُ 

إذ لا    يُشرك بينهما؛  ، وللُأنثيين ما للأنثىيُشرك بينهما  وإن ولدت ذَكَرين، أو ولدت أُنثيين، فللذَّكَرين ما للذَّكَر
 مَزيَّة لأحدهما على الآخر. 

 

دة في أصول الفقه ( يُنظر: 1)  .103، صآل تَيميَة: المُسوَّ
 .773، ص2( يُنظر: ابن مفلح المقدسي، محمَّد بن مفلح: أُصول الفقه، ج2)
هـ=  3314،  1)رسائل ماجستير(، لطائف للنَّشر_الكويت، طخرين  وآ  عبد العزيز القايدي   تح: ( الجراعي، أبو بكر بن زايد: شرح مختصر أصول الفقه.  3)

 .442، ص2م، ج2012
 .337، ص1( الجويني، عبد الملك بن عبد الله: البُرهان في أُصول الفقه، ج4)
ين بن محمَّد: القواعد، ج5) ام، علاء الدِّّ  .758، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
 .277، ص2أحمد: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج ( يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الله بن 6)



 

140 
 

  ا نثى، فله، وإن كان حملك، أو ما في بطنك أُ ألف وصي: إن كان حملك، أو ما في بطنك ذَكرًا، فله  وإن قال المُ 
وإن ولدت ذكرًا وأنثى، فلا شيء لهما؛ لأن أحدهما ليس هو    ته لوجود شرطه.فولدت أحدهما منفردًا، فله وصيَّ ،  مائة

رط  ،كلَّ الحمل، ولا كلَّ ما في البطن  .(1)بل بعضه، فلم يوجد الشَّ
ام إلى أنَّه يُشرك بين الَّكرين في الألف، وبين الأنُثيين في المئة، ونقل قول ابن قُدامة المقدسي   وذهب ابن اللحَّ

 .(2)عامًّا وفيه بحثفي )الكافي(: إنَّه ليس أحدهما أولى من الآخر، فيكون 
، فولدت  حكم قول _ 3  : ميّتًا، ثم  حيًّا السيّد لَأمَته: إذا ولدتِ ولدًا فهو حرٌّ

 الحيّ، روايتان:  في عتقذهب المَرْداوي إلى أنَّه 
 وغيرهما.  (رحالشَّ )و ( غنيالمُ ) في  حهُ وغيره، وصحّ  ( رنوّ المُ ) حيح، جزم به في عتق، وهو الصَّ : لا يُ الُأولى
، وذكر في  ( زينن رَ شرح اب) و  (الفائق ) مه في  ريف أبو جعفر، وقدَّ عتق الحي، اختاره القاضي والشَّ انية: يُ والثَّ 

 .(3) ه اختيار القاضي، واقتصر عليهأنَّ   (المستوعب )
،  ورأى ابن مفلح المقدسي   ريفُ وقال:  يعتقُ الحيُّ حيحُ يعتق   وعنه: لا  ،ذكره الشَّ نَّ شرط العتق إنَّما    ؛، وهو الصَّ لأِّ

 .(4)يِّّت، وليس بمحلّ  للعتق، فانحلَّت اليمينُ بهن المَ وجد مِّ 
ر   د في الميت، وليسشرط العتق إنَّ   لأنَّ   ؛الحيّ   البهّوتي أنَّه لا يُعتقوقرَّ تق، فانحلَّت    الميت  ما وُجِّ بمحل العِّ
 .(5)؛ لوجود الصفة فيهيعتق الحيّ فميتًا  وعكسه بأن ولدت حيًّا ثمَّ ، اليمين به

عُلّلت بأنَّ ا  الرّواية الأولى وهي عدم الإعتاق قد  ام إلى أنَّ  اللحَّ ابن  لميت ولد في الجُملة، فينصرف  وذهب 
التَّعليق إليه، ولا يتناول الحي، وعُلّلت رواية الإعتاق بأنَّ الميت وجوده كعدمه، فينصرف الإعتاق إلى الحي، ورأى  

ل منهما فقط.  ام أنَّه على كلّ من التّعليقين: إذا ولدت ولدين حيّين، فإنَّه يعتق الأوَّ  ابن اللحَّ
ام أنَّ   رط، فتعمّ كلّ ولد، كما لو قال: أيَّ ولد  ورأى ابن اللحَّ ذلك مُشكلٌ على القاعدة: فذلك نكرة في سياق الشَّ

، فهذا لفظٌ عامٌّ، وهذا لفظٌ عامٌ، فما الفرق بين العُمومين؟  تلدينه، أو قال: مَنْ تلدينه فهو حرٌّ
رط، والعُموم في قوله: إذا ولدتِّ ول دًا، في المفعول الَّذي هو متعلّق فعل  فإن قيل: العُموم هُنا في نفس أداة الشَّ

رط، لا في أداته، قيل: أداة الشرط )من( و)أي( هي نفس المفعول الَّذي هو متعلَّق الفعل؛ ولهذا يُحكم على محلّ   الشَّ
)من( بالنَّصب، على المفعوليَّة، ويظهر في )أي(، فالعُموم الَّذي في الأداة لنفس المفعول المولود وهو بعينه في  

 .(6)تخصيص العام له: إذا ولدت ولدًا، اللَّهم إلاَّ أن يُريد التَّخصيص بواحد فيبقى من باب  قو 
ام في الاستشكال الَّذي أورده من حيث تساوي الصّورتين، وهما:    وكلام ابن اللحَّ

 

اف القناع عن الإقناع، ج1)  .  243، ص10( يُنظر: البهّوتي، منصور بن يونس: كشَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج2) ام، علاء الدِّّ  .758، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
،  1عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسّسة الرّسالة_بيروت، دار المؤيَّد_الرّياض، ط  تح: ( يُنظر: المَرْداوي، علي بن سليمان: تصحيح الفروع.  3)

 . 116ص8م، ج2003هـ=1424
 . 295، ص 7( يُنظر: ابن مفلح المقدسي، إبراهيم بن محمَّد: المُبدع شرح المُقنع، ج4)
اف القناع عن الإقناع، ج5)  . 39، ص11( يُنظر: البهّوتي، منصور بن يونس: كشَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج6) ام، علاء الدِّّ  .759، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
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 _ أيّ ولد  تلدينه فهو حرّ، أو مَن تلدينه فهو حرّ. 1
 _ إذا ولدتِّ ولدًا فهو حرّ. 2

ام،  وأنَّ   اللحَّ ابن  فيه مأخذ على  الكلام  بينهما، والَّذي يظهر أنَّ هذا  العُموم ولا فرق  كلتا الصورتين تقتضي 
، ومَنْ تلدينه فهو   فالنَّظر في هاتين الصّورتين ليس كما أورده، فالصّورة الُأولى وهي قوله: أيُّ ولد  تلدينه فهو حرٌّ

، قد بيَّن العُلماء أنَّها تقتضي العُ  خص فإنَّهما  حُرٌّ رط )مَن( إذا أُضيفتا إلى الشَّ رط )أيُ( وأداة الشَّ موم؛ لأنَّ أداة الشَّ
 يقتضيان عُموم ضميرهما فاعلًا كان أو مفعولًا. 

رط الُأخرى الَّتي منها )إذا(، وبهذا   رطيّتين عن سائر أدوات الشَّ وهذه الخاصيَّة ممَّا تميزت به )أيّ( و)مَن( الشَّ
ام الصّورتين اللَّتين ذكرهما ابن  يتبيَّن الفرق بين   .(1) اللحَّ

ُ 

 

ين بن محمَّد: القواعد1) ام، علاء الدِّّ  .760، ص2، ج)حاشية المُحقّق( ( يُنظر: ابن اللحَّ
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 لخامس المبحثُ ا 
 في تخريج الفروع الفقهي ة  ألفاظ الجموع المنكّرةأثرُ دَلالة 

 على القواعد الُأصوليّة
كرار  دلالة تَ  عليها مثل  حالة كونه دالاًّ   في  جتمعةالمُ للآحاد  الموضوع  الاسم  عرَّف الفاكِّهي النَّحوي الجمع بأنَّه:  

أم لم يكن:  ،  كالزيدون، والرجال،  مستعمل  مفرد سواء كان له من لفظه  ؛ وذلك  بحروفه  : أي  ،الواحد منها بالعطف 
 وقد سبق تعريف النَّكرة.  .(1)كأبابيل

هو  أو: "  ،(2)الأشخاص"من  واحد  كل  يصلح أن يتناول    على جمع    يدلُّ   والجمع في اصطلاح الُأصوليّين: "الَّذي
الُّ ا  . ( 3) شائع"مُطلَق  جَمع  على لدَّ

 وقد اختلف الُأصوليّون في دَلالة الجمع المُنكَّر على العموم، وانقسموا في ذلك إلى فريقين: 
ل: يرى أنَّ الجموع المُنكَّرة ليست من صيغ العُموم، وهو مذهب جمهور الُأصوليّين؛ لأنَّه كما أنَّ   الفريق الأوَّ

حقيقة في كلّ فرد، وكذلك لفظ )رجال( حقيقة في كلّ جمع، وكذلك لأنَّه لو قال المُقرّ: )عندي عبيد(  لفظ )رجُل(  
 لصحَّ منه تفسيره بأقلّ الجمع، ولو كان للعُموم لما قُبل منه ذلك؛ لأنَّ صيغ العُموم لا يجوز أن تكون لأقلّ الجمع. 

العُموم، وهو مذهب جمهور الحنفيَّة، واختاره البزدوي، وابن  الفريق الثَّاني: يرى أنَّ الجموع المُنكَّرة من صيغ  
اعاتي، وإليه ذهب أبو علي الجُبَّائي وأتباعه من المُعتزلة؛ لأنَّهم يرون أنَّه يصحُّ إطلاقه على كلّ جمع، حتَّى   السَّ

له إلاَّ   يعني حمله على جميع حقائقه، ولا حقيقةَ  المستغرق، والحملُ على الاستغراق  بين  الجمع  المُشتركُ  القدرُ 
 الجُموعِّ كلّها. 

والظَّاهر في المسألة أنَّ الخلاف في جموع الكثرة، وأمَّا جموع القلَّة، فإذا كانت مُنكَّرة لا تكون للاستغراق اتّفاقًا؛  
 .(4) صيغ العُموم لأنَّ جمع القلَّة موضوع للعشرة فما دونها، فلا يكون من  

 على أقلّ الجمع. وإذا قُلنا بعدم العُموم فيُحمل 
ل: إنَّ أقلَّ الجمع اثنان، لمَا رُوي عن زيد بن ثابت   أنَّه كان   ڤوالعُلماء في أقلِّّ الجمع على قولين: القول الأوَّ

والظَّاهر أنَّه أراده بطريق الحقيقة، وإلى هذا ذهب داود الظَّاهري،    ،(5)كلام العرب أَخَوانِّ فصاعدًا"في  الإخوةُ  يقول: "
افعيَّة، وحكاه القاضي أبو بكر عن مذهب   ني، والأستاذ أبو إسحاق، والإمام الغزالي، وطائفة من الشَّ والقاضي الباقلاَّ

 مالك. 

 

هـ=  1414،  2ة وهبة_القاهرة، طد. المتولي رمضان أحمد الدميري، مكتب  تح: ( يُنظر: الفاكهي، عبد الله بن أحمد: شرح كتاب الحدود في النَّحو.  1)
 .110م، ص1993

ين الرَّازي، محمَّد بن عمر: المحصول، ج2)  .331، ص2( يُنظر: فخر الدِّّ
الفقه.  3) هـ=  1914،  1، عالم الكتب_بيروت، طوآخر  عادل أحمد عبد الموجود  تح: ( يُنظر: الفهري، عبد الله بن محمَّد: شرح المعالم في أصول 

 .456، ص1م،ج1999
 . 401يُنظر: العلائي، خليل بن كَيْكَلْدي: تلقيح الفُهوم في تنقيح صيغ العُموم، ص ( 4)
ام ، دار الرسالة العالميَّة_بيروت، ط  تح: ( الحاكم، محمَّد بن عبد الله: المُستدرك على الصحيحين.  5) ،  8م، ج2018هـ=  3914،  1د. سعيد اللحَّ

 .8160، رقم682ص
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الثَّاني: إنَّ أقلَّ الجمع ثلاثة، فعن ابن عبَّاس   إِّنَّ  "فقال:    ،ڤ  ثمان بن عفّانه دخل على ع أنَّ   ڤالقول 
ان  لا  الَأخوينِّ   فالأخَوانِّ بلسانِّ  ،  [11]سورة النساء:   { طحظم ضم ضخ ضح ضج صم}:  الأمَّ عن الثُّلث؛ قال الله  يرُدَّ

،  (1)قومِّك ليسا بإخوة! فقال عثمانُ بن عفّان: لا أستطيعُ أن أردَّ ما كان قَبلِّي ومضى في الأمصار، وتوارثَ به الناسُ"
فهذا يدلّ على أنَّ عثمان بن عفَّان وافق أنَّ أقلَّ الجمع ثلاثة بطريق الحقيقة، وقد نقل العلائي عن الجويني مذهب  

افعيّ   في أقلّ الجمع أنَّه ثلاثة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والمُعتزلة، والأكثرين من أصحاب   ڤالإمام الشَّ
افعي، وقد نقل العلائي عن ا ذَكَرَ أنَّ مذهب الإمام مالك، وجمهور أصحابه،  الإمام الشَّ لقاضي عبد الوهاب أنَّه 

رِّيُّ من قول الإمام مالك فيمَنْ أقرَّ بدراهم؛ أنَّه يلزمُهُ ثلاثةٌ، وقد احتجَّ أصحاب هذا القول لقولهم بما   وأخذه المازِّ
 يأتي: 

م عن ابن عبَّاس    إيَّاه على ذلك.  ڤ عُثمان بن عفَّان ، أنَّه نقله عن أهل اللُّغة، وتقرير ڤأ_ ما تقدَّ
ل ما يتبادر إلى الذّهن عند إطلاق لفظ الجمع، ولا يصحّ نفيه عنه؛ لأنَّه من علامات   ب_ أنَّ عدد الثَّلاث أوَّ

 الحقيقة، بخلاف العدد الاثنين، فإنَّه لا يتبادر ويصحُّ نفيه. 
ج_ إنَّ أقلَّ الجمع لو كان اثنين حقيقةً؛ لصحَّ أن يُقال: رَجُلان عاقلون، ورجال عاقلان، وثلاثةُ رجُلين، واثنان  

. وقد اعترض قومٌ على أصحاب القول الثَّاني وساقوا حججهم على ذلك، وللعلائي تفصيلٌ  لا يصحّ رجال، وذلك  
 .(2)لطيفٌ في الرَّد عليهم، ليس هذا مكانه

، كألفاظ: المُسلمين،  على أقل الجمع  أنَّها تُحمل  رةنكَّ الجموع المُ ب القاضي أبي يَعْلى في القول على  وقد ذه
م، فيُقال: مسلمون، ومشركون، ولا تُحمل على العُموم، وإنَما تُحمل على   والمُشركين، إذا كانت مُجرَّدة من الألف واللاَّ

ما أحله الله  لإمام أحمد بن حنبل إلى ذلك في رواية أبي طالب، إذا قال:  أقلّ الجمع، وقد تكلَّم أبو يَعلى على إشارة ا
غير    (طلاقًا)  ه يكون ثلاثًا، وإذا قال: أعني به طلاقًا؛ فهذه واحدة، لأنَّ أجاب: إنَّ   _ يعني به الطلاق_   حرام   عليَّ 
ه لا يقتضي  س، وبين حذفها في أنَّ ه يقتضي الجنفي أنَّ   (لاق الطَّ ) م على  ق بين دخول الألف واللاَّ فقد فرَّ ؛  لاقالطَّ 

 . جنسه 
افعي في مسألة عموم الجموع المُنكَّرة، فمنهم مَنْ قال بقول الحنابلة،   ونقل أبو يعلى اختلاف أصحاب الإمام الشَّ
م  ومنهم مَنْ قال: إنَّ الجموع المُنكَّرة تُحمل على العُموم واستغراق الجنس، ونقل حكاية الجُبَّائي على ذلك. وقد تكلَّ 

،  ما هو للإناثعن لبس الحرير؛ فقال: لا، إنَّ أبو يعلى على إشارة الإمام أحمد بن حنبل فيما رواه صالح أنَّه سأله  
ا  وأخذ ذهبً   ا فجعلَه في يمينه، حريرً أخذَ    صلى الله عليه وسلم الله    نبيَّ   عليَّ بنَ أبي طالب  يقول: إنَّ   ه سمعأنَّ   عن عبدِّ الله بن زُرَير ف

  ( حُمل تيمَّ ذكور أُ ): صلى الله عليه وسلم فقد رأى أبو يعلى أنَّ قوله    ،(3)"إنَّ هذينِّ حَرَامٌ على ذُكُورِّ أُمَّتي"  قال:   فجعله في شماله، ثمَّ 
. وقد استدلَّ أبو يعلى على ما ذهب إليه  م وإن كان جمعًا ليس فيه الألف واللاَّ   ، غيرة والكبيرة موم في الصَّ على العُ 

 

 . 8159، رقم 682، ص8المُستدرك على الصحيحين، ج ( الحاكم، محمَّد بن عبد الله:1)
 . 404( يُنظر: العلائي، خليل بن كَيْكَلْدي: تلقيح الفُهوم في تنقيح صيغ العُموم، ص 2)
جستاني، سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود، ج3)  . 4056، رقم165، ص6( أبو داود السَّ
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م بالنَّكرة، فلو كانت مُستغرقة لجميع أفراد الجنس؛  بأنَّ أهل اللُّغة سمّوا هذه الألفاظ عندما تُ  حذف منها الألف واللاَّ
 .(1)الجنس مُعرَّفلما كانت نكرة، بل كانت معرفة؛ لأنَّ جميع 

: )ذكور  صلى الله عليه وسلم وقد ردَّ ابن تيمية على أبي يعلى في احتجاجه برواية صالح عن الإمام أحمد أنَّه استدلَّ بقول النَّبي  
يُح أنَّه  "أُمَّتي(  بقوله:  العُموم،  الإمام  عظيمٌ   هذا غلطٌ   :قلتُ مل على  أُ ) قوله:    لأنَّ   ؛منه على    فٌ معرَّ   ي( تمَّ ذكور 

م"ف بالأعرَّ وهو كالمُ  ،ضافةبالإ  .(2) لف واللاَّ
افعيَّة على عموم   ام قول أكثر الشَّ ( على  الُأصوليَّة  وردَّ مُحقّق كتاب )القواعد  ،(3)الجموع المُنكَّرة وقد نقل ابن اللحَّ

الجمع المُنكَّر لا يعمّ، بل يُحمل على أقلّ   افعيَّة: أنَّ  "الَّذي اختاره جمهور الشَّ ام فيما ذهب إليه، فقال:  ابن اللحَّ
ام عن أكثرهم غير صحيح، فقد نقل أكثرهم أنَّه لا يُفيد العُموم، كالشّي رازي في )التبصرة،  الجمع، وما ذكره ابن اللحَّ

وهو    ،الجمع  حمل عندنا على أقلّ ر يُ نكَّ الجمع المُ (، وعبارته:  375، ص2(، والرَّازي في )المحصول، ج118ص
للجُ خلافً   ،لاثةالثَّ  قالفإنَّ   ؛ ائيبَّ ا  الاستغراق يُ   :ه  على  الوصول،  حمل  منهاج  شرح  السّول  )نهاية  في  والإسنوي   .
ا ولم يدخل  الجمع إِّذا لم يكن مُضافً (، وعبارته:  316(، و)التّمهيد في تخريج الفروع على الُأصول، ص 188ص
يح  بل أقله ثلاثة على ال   ،ه لا يعمُّ والجُمهور على أَنَّ ،  إنَّه للعُموم   : ائيبَّ قال الجُ   (، أكرم رجالًا )   : نحو  ( أل)عليه   حِّ صَّ

الُأصُولِّيِّّينَ  والفُقهاء  ،عند جمهُور  النُّحاة  ند  يح عِّ حِّ الصَّ هو  متابعته  كما  بسبب  النَّقل  في  ام  اللحَّ ابن  ولعلَّ خطأ   .
دة، ص افعيَّة، وهو وهمٌ في النَّقل، وإنَّما اختاره  106لصاحب )المُسوَّ دة لأكثر الشَّ بعض  (، إذ نسبه صاحب المُسوَّ

افعيَّة"  .(4)الشَّ
م لم    ،(5)على أقلّ الجمعألفاظ الجموع المُنكَّرة تُحمل  و  قال أبو يَعلى: ألفاظ الجموع إذا لم يدخلها الألف واللاَّ

وقال ابن    ،(6)طالبتُحمل على العُموم، وتُحمل على أقلّ الجمع، وقد أشار أحمد بن حنبل إلى هذا في رواية أبي  
ام: "وأقلّ الجمع ثلاثة حقيقة: عند أحمد   يح الفصول( نقل القول  لكن القَرَافي في )شرح تنق  ،(7)وأصحابه، ومالك"اللحَّ
 . ( 8) أقلّ الجمع اثنانعن القاضي أبي بكر أنَّ مذهب مالك في  

ارقطني عن أبي موسى الأشعري   لاة، فقد روى الدَّ ام أنَّ محلَّ هذا ينبغي أن يكون في غير الصَّ ورأى ابن اللحَّ
 ع( كلفظ )جماعة(؟، فهل لفظ )جم(9) جماعَةٌ"فوقَهُمَا الاثنانِّ فما قال: "  صلى الله عليه وسلم أنَّ النَّبيَّ 

 

ة في أصول الفقه، ج( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن  1)  .523، ص2الحسين: العُدَّ
دة في أصول الفقه( 2)  .106، صآل تَيميَة: المُسوَّ
ين بن محمَّد: القواعد، ج3) ام، علاء الدِّّ  .891، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
ابق ( يُنظر: 4)  .891، ص2، ج)حاشية المُحقّق( السَّ
دة في أصول الفقه( يُنظر:  5) ، والقَرَافي، أحمد  358، ص1، والَأرْمَوي، محمود بن أبي بكر: التَّحصيل من المحصول، ج 106، صآل تَيميَة: المُسوَّ

 . 193بن إدريس: شرح تنقيح الفصول، ص
ة في أصول الفقه، ج6)  .523، ص2( يُنظر: القاضي أبو يَعلَى، محمَّد بن الحسين: العُدَّ
ين بن محمَّد: القواع7) ام، علاء الدِّّ  .893، ص2د، ج( يُنظر: ابن اللحَّ
 .  233( يُنظر: القَرَافي، أحمد بن إدريس: شرح تنقيح الفصول، ص8)
، علي بن عمر: ( 9) ارَقُطْنِّيُّ ، جالدَّ ارَقُطْنِّيُّ  .1087، رقم24، ص2سننُ الدَّ
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الجيم  )تي هي  الخلاف في صيغة الجمع الَّ   وقد أجاب القَرَافي عن هذه المسألة، فذهب إلى أنَّه إذا كان محلّ 
، وردَّ على مَن ذهب إلى أنَّ لفظ )الجماعة(  كم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك لم يكن إثبات الحُ   (والميم والعين

)الجمع( بأنَّ المقصود هو فضيلة الجماعة تحصل للاثنين؛ فالمُراد بذلك هو الحُكم  كلفظ    صلى الله عليه وسلم في حديث رسول الله  
رعي وليس    . (1) اللُّغوي الشَّ

ام على هذه القاعدة:  ر هذا، فمن الفروع الفقهيَّة الَّتي خرَّجها ابن اللحَّ  فإذا تقرَّ
دقة بدراهم، أو  حكم مَن  _ 1  : عبيد، أو صوم أي امأقر  بدراهم، أو نذر عتق  نذر الص 

بُنيت هذه المسألة على قاعدة أقلّ الجمع فذهب ابن قُدامة المقدسي إلى أنَّ مَن قال: له عليَّ دراهم، لَزِّمَهُ ثلاثة؛  
دراهم كثيرة، أو دراهم وافرة، أو دراهم عظيمة، لَزِّمَهُ ثلاثة، ونقل ابن قُدامة قول  لأنَّها أقلُّ الجمع، وإن قال: له عليَّ  

افعيالإ  لى لم}:  ، ورأى ابن قُدامة أنَّ مَن حلفَ على أيَّام ، فهي ثلاثة، واستدلَّ بقوله  على ذلك  مام الشَّ
 .(2)، أي: ثلاثة أيَّام، وهي أيَّام التَّشريق، وكذلك إن حلف على أشهر، فهي ثلاثة[203]سورة البقرة:   {محمخ مج لي

ماميني أنَّه  ه أحد عشر، وأجابوا  ه جمع كثرة، وأقلّ قبل تفسيره بثلاثة، واستشكل بأنَّ يُ : ، قيل بدراهم  أقرَّ إذا ورأى الدَّ
 .(3)تفسيره بثلاثة  لذلك  ا زاد، فقبلناة ممَّ ا، والأصل براءة الذمَّ ة مجازً طلق على جمع القلَّ جمع الكثرة يُ  نَّ بأ

راهم قالوا: تلزمه ثلاثة دراهم؛ لأنَّها  وأورد ابن نُجيم هذه المسألة في قاعدة: أنَّ الأصل براءة الذمَّة، فلو أقرَّ بد
أقلّ الجمع، مع أنَّ فيه اختلافًا، فقيل: أقلّه اثنان، وينبغي أن يُحمل عليه؛ لأنَّ الأصل براءة الذمَّة؛ لأنَّنا نقول:  

 .(4) مبنى الإقرارالمشهور أنَّه ثلاثة، وعليه 
لأنَّه مُحقَّقٌ، فعلى   ؛أقلّ الجمع  هيلزم : إنَّهلنابيِّّن، وقُ ير ولم يُ بدراهمَ أو دنان أقرَّ لو وذهب بعضُ العُلماء إلى أنَّه 

ة الجمهور واضحةٌ، وهي أنَّ أهل  وحجَّ ،  علَى لزوم الثلاثة  المالكيَّة   واتفق   ، القول بأنَّه ثلاثةٌ تلزمُه ثلاثةٌ، وهو الحقُّ 
ا به، فالفرقُ في اللّ ثنى والجمع، وجعلوا فرد والمُ سان العربيِّّ فرَّقوا بين المُ اللّ  سان  لكلِّّ واحد  منها لفظًا وضميرًا مختصًّ

، ولا حُ  راد  ؛ لأنَّ المُ (5)جماعَةٌ"فوقَهُمَا  الاثنانِّ فما  " في حديث    ، جة لمن يقول: أقلُّه اثنانبين التثنيةِّ والجمع ضروريٌّ
، والكلام في  . (6) أمر لغويّ   جمع(مسألة )أقلّ ال حصولُ فضل الجماعة بالاثنين، وهو أمرٌ شرعيٌّ

 

 (.236، 233( يُنظر: القَرَافي، أحمد بن إدريس: شرح تنقيح الفصول )ص1)
 (.  574، ص13. ج289، ص7يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني )ج( 2)
ماميني، محمَّد بن أبي بكر: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد.  3) ،  1د. محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى، النَّاشر: المؤلّف، ط  تح:( يُنظر: الدَّ

 .8، ص4م، ج1983هـ= 0314
 .50جيم، زين الدّين بن إبراهيم: الأشباه والنَّظائر، ص( يُنظر: ابن نُ 4)
، علي بن عمر: ( 5) ارَقُطْنِّيُّ ، جالدَّ ارَقُطْنِّيُّ  .1087، رقم24، ص2سننُ الدَّ
بيروت،  ( يُنظر: الشنقيطي محمَّد الأمين بن محمَّد المختار: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. دار عطاءات العلم_الرياض، دار ابن حزم_6)

 .327م، ص2019هـ= 4114، 5ط
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ام إلى أنَّ ذلك يُحمل على ثلاث، على قول الأكثرين ممّن يذهبون إلى أنَّ أقلَّ الجمع ثلاثة،   وذهب ابن اللحَّ
افعيَّة، ومقتضى   ويُحمل على اثنين على قول مَن يذهبون إلى أنَّ أقلَّ الجمع اثنان، ونقل استبعاد أبي المعالي من الشَّ

 .(1)ء يسمحون بهذا، ونقل الحكاية عن ابن حزم: أنَّه من أقرَّ بدراهم لزمته ثلاثة إجماعًاقوله: ما أرى الفقها
افعيَّة، والحنابلة: أنَّ المُكلَّف متى نذر صيام أيَّام أو    دوق العُلماء من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّ "ذهب جمهور 

لا يُكلّم أحدًا أيّامًا أو شهورًا أو سنين فإنَّ ذلك بقدر ثلاثة    شهور أو سنين فإنَّه يلزمه ثلاثة في كلّ، وكذلك: إذا حلف 
أيَّام، أو ثلاثة شهور، أو ثلاث سنين، وكذلك إذا أقرَّ بدراهم، أو أقرَّ ببضعة دراهم فإنَّه يُحمل على ثلاثة؛ وذلك كلّه  

 .(2) أقلَّ الجمع ثلاثة حقيقةً"بناء على أنَّ  
ى لجماعة  أ حكم مَن  _ 2  : مِن أقرب أقارب زيدوص 
ى رجل  ذهب ابن قُدامة المقدسي إلى أنَّه لو  وهذه المسألة من المسائل الَّتي بُنيت على قاعدة أقلّ الجمع، ف   وصَّ

خوةِّ،  من  لجماعة    أقربِّ النَّاسِّ إليه، أعُطي لثلاثة  من أقرب النَّاسِّ إليه، وإن وُجد أكثرُ من ثلاثة  في درجة  واحدة ، كالإِّ
، والاسمُ يشملُهُم، وإن لم يُوجد ثلاثةٌ في درجة  واحدة ، كُمّلت  فا لوصيَّةُ لجميعهم؛ لأنَّ بعضَهم ليس بأولى من بعض 

يةِّ،  من الثَّانية، وإن كانت في الدَّرجة الثَّانية جماعةٌ، سُوِّيَ بينهم؛ لما ذكرنا في الدَّرجة الُأولى، وإن لم يُكَمّل من الثَّانِّ 
 .(3) فإذا وُجدَ ابنٌ وأخٌ وعمٌّ، فالوصيَّةُ بينهم أثلاثًا فمن الثَّالثة، 

، فلا بُ أقارب  أقرب  من  لجماعة     رجل  أوصَىورأى القزويني إلى أنَّه لو    رف إلى ثلاثة ، فإن كان  دَّ من الصَّ زيد 
 : ي وجوب تعميمهم وجهان فعَ إليهم، وإن كانوا أكثر من ثلاثة، ففثلاثة، كبنين، أو بنات، أو إخوة، دُ   قرابتهله في 

ل الوجه  و   ثلاثة، فيختار الوصيُّ ثلاثة منْهم، كما لو أوصَى للفقراء.  أقلّ الجمع  ه لا يجبُ؛ لأنَّ : أنَّ الوجه الأوَّ
  عميم، وإلاَّ ه يجبُ التَّ : أنَّ ( المجرَّد) ب في  وحكاه عن القاضي أبي الطيّ   (، املالشَّ ) ذي اختاره صاحب  اني: وهو الَّ الثَّ 

مُ  للفقراء؛ لأنَّ ارتِّ الوصيَّة لغير  الوصيَّة  تمَّمنَا    الفقر، وإن عتبر هناك جهةُ  المُ   عيَّن، بخلاف  الثلاثة،  كانُوا دون 
 .(4)يليهم   الثلاثة، ممَّن

رح الكبير(: يُعطى جد أكثر من ثلاثة في درجة واحدة  فإن وُ   ،اس إليهثلاثة من أقرب النَّ ل   وقال صاحب )الشَّ
وإن لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة    ،والاسم يشملهم   ،بعضهم ليس بأولى من بعض  لأنَّ   ؛ة لجميعهمخوة فالوصيَّ إك
ل من  ولى، وإن لم يكمّ رجة الأُ ي بينهم لما ذكرنا في الدَّ وّ انية جماعة سُ رجة الثَّ ن كان في الدَّ إف  ،انيةلت من الثَّ مّ كُ 
 . (5)انية فمن الثَّالثةالثَّ 

تُطابقه؛   لا  فالوصيَّة  فأقل،  ثلاثة  يوجد  أن  بتقدير:  فإنَّه  نظر،  ة  الصحَّ وفي  الحارثي:  قول  ام  اللحَّ ابن  ونقل 
ام، فقال:   لاقتضاء اللَّفظ جمعًا، ويوزَّع بينهم جميعًا إن كانوا أكثر من ثلاثة؛ لدخول أداة التَّبعيض. واعترض ابن اللحَّ

بعيض، بل لبيان الجنس. والإكمال من الطَّبقة الُأخرى فيه مُخالفة، فإنَّ الثانية لا  قلتُ: لا نُسلّم أنَّ )من( هنا للتَّ 

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  .898، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
ابق ( يُنظر: 2)  .899، ص2، ج)حاشية المُحقّق( السَّ
 .533، ص8( يُنظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد: المغني، ج3)
رح الكبير، ج ( يُنظر: القزويني، عبد الكريم بن محمَّد: 4)  .103، ص7العزيز شرح الوجيز المعروف بالشَّ
رح الكبير على المُقنع، ج5)  .328، ص17( يُنظر: ابن قُدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمَّد: الشَّ
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تكون أقرب مع وجود الُأولى، فلا تدخل تحت اللَّفظ، وبتقدير أكثر من ثلاثة في درجة واحدة، فالوصيَّة لمجهول؛  
ى لثلاثة مبهمين من عشرة مُ  عيّنين، والمذهب المنصوص عند  وذلك بسبب تنكير لفظ )جماعة( فيكون كما لو وصَّ

ةالحنابلة: لا تصحّ الوصيّة لمجهول، وعن أحمد رواية    .(1) أُخرى بالصحَّ
نصَّ عُلماء المذهب على أنَّه تصحّ الوصيَّة، وتُصرف إلى ثلاثة، وإن وجدوا في الدّرجة الأولى صُرفت    دوق

إليهم، وذكروا ذلك في باب الوصيَّة، وباب الوقف، وكونها تُصرف إلى ثلاثة منهم هو أحد الوجهين عن الإمام  
 .(2)منهم لثَّاني: تُصرف إلى واحد أحمد، بناءً على أنَّ أقلّ الجمع ثلاثة، وهو المذهب، والوجه ا 

  

 

ين بن محمَّد: القواعد، ج1) ام، علاء الدِّّ  .900، ص2( يُنظر: ابن اللحَّ
ابق ( يُنظر: 2)  .900، ص2ج، )حاشية المُحقّق( السَّ
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لالة النَّحويَّة لألفاظ العُموم، وكذلك للفروع الفقهيَّة الَّتي   وبعد هذه الدّراسة للقواعد الُأصوليَّة الَّتي بُنيت على الدَّ
لالة النَّحويَّة لألفاظ العُموم في تخريج تلك  ام، أصبح واضحًا أثر الدَّ  الفروع. خرَّجها ابن اللحَّ

للعُموم صيغًا تخصّه العرب وضعت  ام على أنَّ  اللَّحَّ ابن  المُحلَّى بالألف  ،  رأينا أنَّ مذهب  المُفرد  ففي دَلالة 
م ام فيه أنَّه يقتضي العُموم إذا لم  ،  وجدنا اختلاف العُلماء في اقتضائه العُموم أو لا  ، واللاَّ ورأينا أنَّ مذهب ابن اللحَّ

 . تصرفه عنه قرينة عهد 
أمَّا في دَلالة النَّكرة في سياق النَّفي فوجدنا أنَّ  ،  أمَّا في دَلالة المُفرد المُضاف وجدنا أنَّ مذهب الحنابلة أنَّه يعمّ 

 . النُّحاة وأصحاب المذاهب الأربعة متّفقون بأن النَّكرة في سياق النَّفي تُفيد العُموم 
رط على العُم ام رجَّح ذلك،   وم فقد رأيناأمَّا في دَلالة النَّكرة في سياق الشَّ أمَّا في دَلالة ألفاظ الجمُوع  أنَّ ابن اللَّحَّ

   .المُنكَّرة على العُموم فقد رأينا اختلاف العُلماء في عمومها وعدمه
لالة النَّحويَّة لألفاظ العُموم واضحًا في بناء القاعدة الُأصوليَّة، ثمّ تخريج الفروع الفقهيَّة   على  وهكذا يكون أثر الدَّ

   تلك القواعد.
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 الخاتمة 
لالة النَّحويَّةسعى هذا البحث إلى بيان أثر    في نوع  من أنواع التَّأليف في علم أُصول الفقه، وهو: تخريج    الدَّ

مة لَ الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة، عند عَ  المعروف بابن    علي بن محمَّدم  من أعلام أُصول الفقه، وهو العلاَّ
ام؛ وذلك من خلال واعد الُأصوليَّة، ثمَّ تخريجه للفروع  اعتمد عليها في بناء الق  استقصاء القضايا النَّحويَّة الَّتي  اللحَّ
لف، الفقهيَّة على تلك القواعد  إلى النتائج الآتية: البحث   توصَّ

ل:  1  _ نتائج الفصل الأو 
أثر دلالات حروف المعاني في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة، واضحٌ    إلى أنَّ   هذا الفصل انتهى  
ام   جلي عند  : ابن اللحَّ
ام على دَلالة حرف الجرّ )الباء( فوجدنا أنَّه أورد دلالة الإلصاق،    ففي دلالات حروف الجرّ، تكلَّم ابن اللحَّ

ح أنَّ  )الباء( في اللُّغة للإلصاق، فوافق جمهور النَّحويّين والُأصوليّين فيما    ودلالة التّبعيض، ودلالة الاستعانة، ورجَّ
ر أنَّ دلالتها في آية الوضوء للإلصاق، وخرَّج على تلك   ذهبوا إليه، وضعَّف كونها للتَّبعيض، أو الاستعانة، فقرَّ

ه، والواجب مسح جميع الرّأس بالماء  القاعدة فرعًا فقهيًّا، فقال: إنَّ مسح الرّأس حكمٌ في الكلّ، ولا يقتصر على جزئ
 في الوضوء. 

ح أنَّ )إلى( موضوعة في اللُّغة لانتهاء الغاية، وبذلك وافق مذهب   وتكلَّم على دلالات حرف الجرّ )إلى(، فرجَّ
بحرف  النَّحويّين والُأصوليّين، ثم ذكر الآراء الأخرى في دلالات )إلى(، فأورد أنَّ )إلى( تقتضي التَّحديد إن اقترنت  

الجر )مِّن(، وأنَّه لا يدخل ما بعد )إلى( في حكم ما قبلها، إلاَّ إذا دلَّ عليه دليل، وأنَّه إذا كان ما بعد )إلى( من  
جنس ما قبلها، يدخل في الحكم، وإن كان ما بعد )إلى( من غير جنس ما قبلها، لم يدخل في الحكم، وأنَّه إذا كان  

 بمنفصل معلوم بالجنس فإنَّه لا يدخل، وإلاَّ فيدخل، أو أنَّها لا تدلُّ على شيء. ما بعد )إلى( منفصلًا عمَّا قبلها 
ح أنَّها للغاية، فوافق رأي النَّحويّين والُأصوليّين، وأنكر على الإمام   ام على دلالات )حتَّى(، ورجَّ وتكلَّم ابن اللحَّ

ام فرعًا فقهيًّا: فرأى أنَّ مَن طلَّق زوجته دون الثَّلاث،  أبي حنيفة مقالته بأنَّها تدلُّ على الرَّفع والقطع، وخرَّج ابن   اللحَّ
ل.   وتزوَّجت، ثمَّ عادت إليه بنكاح جديد، فإنَّها تعود على ما بقي من نكاحها الأوَّ

النُّحاة  مذاهب  وأورد  أو مجازًا محضًا،  تقديرًا،  أو  تحقيقًا،  للظَّرفيَّة  أنَّها  ح  )في(، ورجَّ تكلَّم على دلالات    كما 
ببيَّة، أو مرادفة )الباء(، أو مرادفة )مع(.   والُأصوليّين فيها، واقتصد في ذكر معانيها، فأورد أنَّها ترد للظّرفيَّة، أو السَّ
ح أنَّها   ام على دَلالات )ثُمَّ( في الإشراك في الحكم، والتَّرتيب، ورجَّ وفي دلالات حروف العطف، تكلَّم ابن اللحَّ

 مُهلة، وعلى ذلك بنى الفروع الفقهيَّة الَّتي خرَّجها. تُفيد التَّرتيب، ولكن ب
ح أنَّها تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه، فوافق الجمهور على أنَّها   وتكلَّم على دلالات )الفاء(، فرجَّ

ام الفروع الفقه   يَّة المرتبطة بهذه القاعدة. تدلُّ على التَّرتيب بلا مُهلة، ويُعبَّر عنه بالتَّعقيب، وعلى ذلك خرَّج ابن اللحَّ
ح أنَّها لا تدلُّ على التَّرتيب، وبذلك وافق ما عليه جمهور النُّحاة   كما تكلَّم على دلالات )الواو( العاطفة، فرجَّ

 والُأصوليّين في كونها لمُطلق الجمع، وعلى ذلك خرَّج الفروع الفقهيَّة الَّتي بُنيت على قاعدة )الواو(. 
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 : الث اني الفصل _ نتائج 2
لدينا   الفصل  تبيَّن  والاستثناء في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة،    ، أثر أُسلوبي الأمر  في هذا 
 ما يأتي:  لديتا فظهر

ام في دلالة الأمر المُطلق أنَّه يقتضي الوجوب، ودَلالة الأمر   في دَلالة أُسلوب الأمر رأينا أنَّ مذهب ابن اللحَّ
المُطلق )المُجرَّد( إذا ورد بعد الحظر أنَّه يقتضي الإباحة، وهو مذهب أصحاب المذهب الحنبلي، ونقل أقوال العُلماء  
في معانيه الُأخرى من اقتضائه: الاستحباب، أو الوجوب، أو أنَّ حكمه حكم ما كان قبل ورود الحظر، أو إن كان  

 ل( فيقتضي الوجوب. أمرًا صريحًا بلفظه )أمرتكم( بخلاف صيغة )اِّفع
أمَّا في دَلالة الأمر المُطلق إذا ورد بعد الاستئذان، وجدنا اختلاف العُلماء في فرع فقهيّ يتخرَّج عليها، وهو:  

لاة على النَّبيّ   ام آراء العُلماء في هذه    صلى الله عليه وسلم الصَّ لاة، هل تجب أو لا؟ وقد ذكر ابن اللحَّ في التشهّد الأخير في الصَّ
ر  أنَّ دَلالة الأمر المُطلق بعد الاستئذان على اقتضاء الإباحة، وحَكَمَ بعدم استقامة استدلال الحنابلة   المسألة، ثمَّ قرَّ

لاة على النَّبيّ   لاة، بما ثَبَتَ عن النَّبيّ    صلى الله عليه وسلمعلى وجوب الصَّ أنَّه قيل له: يا رسول الله،   صلى الله عليه وسلمفي التشهّد الأخير في الصَّ
، كما صلَّيتَ  واعليك؟ فقال: "قُولُ قد علِّمنا كيف نسلِّم عليك، فكيف نُصلِّي   ، وعلى آلِّ مُحمَّد  : اللَّهُمَّ صلِّّ على مُحمَّد 

، كما باركتَ على آلِّ إبرَاهيمَ، إنَّكَ  ، وعلى آلِّ مُحمَّد  يدٌ  على آلِّ إبراهيمَ، إنَّكَ حميدٌ مَجيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِّك على مُحمَّد   حَمِّ
ر ابن   يدٌ"، وقد قرَّ ام أنَّه لا يُستدلُّ بمجرَّ مَجِّ هذا الأمر على الوجوب؛ لأنَّه ورد بعد سؤال تعليم، وسؤال التَّعليم    داللحَّ

 يُقاس على الأمر بعد الاستئذان، ويُلحق به، وقد خالف في ذلك أصحاب المذهب الحنبلي. 
ام مذاهب العُلماء فيه، فهو يقتضي التَّكرار،  في دَلالة الأمر المُطلق إذا لم يُقيَّد بمرَّة، أو تَكرار، نقل ابن اللحَّ   أمَّا

ا  م  أو يُفيدُ طلب الماهيَّة من غير إشعار  بتكرار أو مرَّة، أو يدلُّ على المرَّة، أو يدلُّ على التَّوقّف، ولم يُبيّن ابن اللَّحَّ
 رأيه في هذه المسألة. 

ام اختلاف العُلماء في هذه المسألة،    في دَلالة الأمر المُطلق، واقتضائه الفَورَ، أو التَّراخي،  أمَّا نقل ابن اللحَّ
ومذاهبهم فيها، فمنهم من يرى أنَّه يقتضي الفَور، ومنهم من رأى أنَّه لا يقتضي الفَور، ولا التَّراخي، بل يدلُّ على  

م أنَّه يقتضي الفَور، م  فيدطلب الفعل، ومنهم من رأى أنَّه يُ  ح ابن اللاَّ وافقًا بذلك أصحاب المذهب  التَّراخي جوازًا، ورجَّ
 الحنبلي. 
لالة النَّحويَّة للأمر بالشّيء نهيٌ عن أضداده، والنَّهي عنه أمرٌ بأحد أضداده من طريق المعنى دون    أمَّا في الدَّ

ام   ره ابن اللحَّ افعيَّة، والحنفيَّة، والأشعريَّة، وما قرَّ ام أقوال الحنابلة، والشَّ أنَّ الأمر بالشّيء اللَّفظ، فقد نقل ابن اللَّحَّ
نهيٌ عن أضداده، والنَّهي عنه أمرٌ بأحد أضداده، من طريق المعنى دون اللَّفظ، وقد وافق بذلك أصحاب المذهب  
افعي، وأصحاب مذهب مالك، وخالف الأشعريَّة، وطوائف   الحنبلي، وأصحاب مذهب أبي حنيفة، وأصحاب مذهب الشَّ

 من المعتزلة، وخالف الإمام الجويني.  
في دَلالة أُسلوب الاستثناء فرأينا اختلاف العُلماء في معنى )الإخراج(، وناصب المُستثنى، ومقدار المُستثنى    مَّاأ

عند النُّحاة والُأصوليّين، كما وجدنا خلافهم في مسألة الاستثناء من غير الجنس، كما رأينا أنَّ الاستثناء من الإثبات  
 نفي، ومن النَّفي إثبات. 
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 لفصل الث الث: _ نتائج ا 3
لالة النَّحويَّة لألفاظ العُموم في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة، هذا الفصلفي  استبان لدينا     أثر الدَّ

 كما يأتي: 
ام على أنَّ العرب وضعت للعُموم صيغًا تخصّه، فإن استُعملت في الخصوص كان   رأينا أنَّ مذهب ابن اللَّحَّ

 وافق بذلك جمهور عُلماء اللُّغة. مجازًا، وقد 
م، وجدنا اختلاف العُلماء في اقتضائه العُموم أو لا، ورأينا أنَّ مذهب ابن   ففي دَلالة المُفرد المُحلَّى بالألف واللاَّ

ام فيه أنَّه يقتضي العُموم إذا لم تصرفه عنه قرينة عهد، سواء كان المعهود عُرفيًّا، أو شرعيًّا، ونَقل عن  الإمام  اللحَّ
افعي.   أحمد بن حنبل أنَّه نصَّ على ذلك في مواضع، وحكاه عن الإمام الشَّ

أمَّا في دَلالة المُفرد المُضاف فوجدنا أنَّ مذهب الحنابلة أنَّه يعمّ، ونصَّ عليه الإمام أحمد بن حنبل، ونقل ابن  
ح ابن افعيَّة، والحنفيَّة، أنَّه لا يعمُّ، وقد رجَّ ام عن الشَّ ام أنَّه يعمّ، فوافق بذلك مذهب الحنابلة.   اللَّحَّ  اللَّحَّ

أمَّا في دَلالة النَّكرة في سياق النَّفي فوجدنا أنَّ النُّحاة وأصحاب المذاهب الأربعة متّفقون بأن النَّكرة في سياق  
ح  ام أنَّها تُفيد العُموم.   النَّفي تُفيد العُموم، إلاَّ ما نُقل عن القَرافي، وبعض النُّحاة بعدم اقتضائها ذلك، وقد رجَّ  ابن اللَّحَّ

ام رجَّح ذلك، موافقًا آراء أصحاب المذهب   رط على العُموم فقد رأينا أنَّ ابن اللَّحَّ أمَّا في دَلالة النَّكرة في سياق الشَّ
 الحنبلي. 

العُلماء في عمومها   المُنكَّرة على العُموم فقد رأينا اختلاف  الجمُوع  تُفيد  أمَّا في دَلالة ألفاظ  وعدمه، وأنَّها لا 
ام أنَّها تُحمل على أقلّ الجمع إذا قلنا بعدم عمومها.   ح ابن اللَّحَّ  العُموم في إحدى الرّوايتين عن الإمام أحمد، ورجَّ
لالة النَّحويَّة لألفاظ العُموم واضحًا في بناء القاعدة الُأصوليَّة، ثمّ تخريج الفروع الفقهيَّة ع لى  وهكذا يكون أثر الدَّ

 تلك القواعد.  
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 القرآني ة  فهرس الآيات

 رقم الصفحة  رقم طرف الآية م
   البقرة سورة -2 
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ} 1

  {ئيبر

19 45 

 ىٰ ني نى نن نم نز} 2

  {ير

43 59  ،92 

 قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي } 3
   {لىلي لم كي كى كم كل كا

158 59  ،61 

 42 179   {ثم ته تم تخ} 4

،  34، 32،  32،  31 187   {تىتي  تن تم تز  تر} 5
36  ،127 ،128  ،128 

 94،  59 196   {تختم تح تج به} 6

 145،  42 203  {محمخ مج لي لى لم} 7
 45 220  { يحيخ  يج هي هى هم} 8
 121،  70 222  { يز ير ىٰ} 9
 41،  35 229  {بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي} 10

 41،  40 230   {نخنم نح نج مم} 11

 35 232   {ثم ثز ثر تي  تى} 12

 46،  45 253  {مخمم مح مج لي لى لم} 13

 119،  118، 117 275  {يى يم يخ} 14

 68 282  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} 15
 96،  95 283   {يحيخ يج هي هى هم هج ني} 16

   سورة آل عمران-3 
 34 52   {قمكج قح فم فخ} 17
 132 62  {نجنح مي مى مم مخ} 18
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 رقم الصفحة  رقم طرف الآية م
 يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز} 19

   { ين

81 37 

 94 97  {تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح} 20

   سورة النساء -4 
 143 11  {طحظم ضم ضخ ضح ضج صم} 21
 116، 115 28   {يخ يح يج} 22
 40 43  { تهثم تم تخ تح تج} 23
 96 58  {سخ سح سج خم خج حم حج جم} 24

 87 92  {نى نم} 25

 79،  78 102  { مح مج لي لى لم لخ} 26

 137 128   {مج لي لى لم لخ} 27

 137 176  { نخ نح نج مي مى مم} 28

   سورة المائدة -5 
 32 1  {قىقي  في فى ثي ثى} 29

 81 4  {ئخ ئح ئج يي} 30

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 31

  {هم مى

6 29  ،32  ،32 ،34  ،
34  ،36  ،48 ،58  ،
61  ،84  ،123 ، 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} 32
  {ئمئن

105 68 

   سورة الأنعام -6 
 133 101  {نجنح مم مخ مح} 33
   سورة الأعراف-7 
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} 34

  {بر

4 54 

 67 31   {مي مى} 35

 42 38   {لي لى لم لخ} 36
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 رقم الصفحة  رقم طرف الآية م
   سورة الأنفال -8 
 67 60   { سج خم خج حم حج جم جح ثم ته} 37
   سورة التوبة -9 
 72 5  { ئخ ئح ئج يي} 38

 138، 137 6   {ضم ضخ ضح ضج صم} 39

 45،  42 38  {كل كا قي قى في فى ثي ثى} 40

 115 40   {تخ تح تج به} 41

 121،  47،  45 108   {ئنبم ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} 42

 51 118   { نج مي مى مم مخ مح مج} 43

   سورة هود -11 
 43 41   {كا قي قى} 44
 55 45  {نخ نح نج مم مخ مح مج له لم} 45
 34 52   {له لم لخ لح} 46
   سورة يوسف-12 
 42 32  { ئنئى ئم ئز ئر ّٰ} 47
48 {ٌّ ٍّ}   39 126 
   سورة الرعد-13 
 122 24  {يى ين يم يريز ىٰ ني نى} 49
   سورة إبراهيم -14 
 42 9   {ىٰ ني نى نن} 50
 126 34  { نحنخ نج مي مى مم مخ} 51
   سورة الحجر-15 
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر} 52

  {ين

42 106 ،108 

   سورة النحل -16 
 128 18  {ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} 53

 122 32  {خج حم حج} 54

   سورة الإسراء-17 
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 رقم الصفحة  رقم طرف الآية م
 47،  45،  31 1  { مج لي لى لم لخ} 55
   سورة الكهف-18 
 46 31  {  بح بج ئه ئم ئخ ئح} 56

 133 49  {كاكل قي قى في فى ثي ثى} 57

   سورة مري -19 
 67 26  {ليمج لى لم لخ} 58

   سورة طه -20 
 43،  43،  42 71  {ئم ئخ ئح ئج} 59

   سورة الأنبياء -21 
 116 30  {يمين يز ير ىٰ ني نى} 60
 45 77   {قىقي في فى ثي ثى ثن} 61

   سورة الحج-22 
 47،  46،  45 30  {غج عم عج ظم} 62
 54 63  {ضخ صخ صح سم سخ سح سج خم خج} 63
 59،  59،  58 77   {ممنر ما} 64

   سورة النور -24 
 77 30  {تىتي تن تم تز تر بي بى} 65
 116 31  {فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح} 66
 63 54  { كى كم كل كا قي قى في فى} 67
 127 63  {كي كى كم كل كا قي قى في} 68
   سورة القصص -28 
 133 88  {قيكا قى في فى ثي ثى} 69
   سورة العنكبوت -29 
 108 14  {قم قح فم فخ فح فج غم} 70
   سورة الأحزاب -33 
 81 56  { ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ} 71
   سورة سبأ-34 
 12 14  {لحنخ لج كم كل} 72
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 رقم الصفحة  رقم طرف الآية م
 126 33   {يى يم} 73

   سورة فاطر -35 
 45 40   {ئي ئى ئن  ئم} 74

   سورة الصافات -37 
 41 137  {ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز} 75
   سورة ص-38 
 108 74ء73  {تح تج به بم} 76

   سورة الزمر-39 
 51 6   {مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 77

 122 73  { ضج صم صخ صح سم} 78
   سورة فصلت -41 
 67 40   {تز تر بي} 79

 138 46   {ئمئه يه يم  يخ} 80

   سورة الشورى-42 
 45 45   {مينج مى مم مخ} 81

   سورة الدخان -44 
 104 56  {جحجم ثم ته تم تخ تح تج} 82
   سورة محمد-47 
 68 4  { ثر تي تى تن تم تز} 83
   سورة الفتح -48 
 115 18   {لي لى لم كي} 84
   سورة الجمعة -62 
 70 10  {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم} 85

   سورة الطلاق-65 
 35 1   {  مج لي لى لم لخ} 86

   سورة المزمل-73 
 106 3ء2   {مى مم مخ مح مج لي} 87
 119 16   {سح سج خم} 88
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 رقم الصفحة  رقم طرف الآية م
 115 1615   {سح سج خم خج حم حج جم جح ثم} 89
   سورة الإنسان -76 
 26 6  {مخ مح مج لي لى لم لخ} 90

 133 24  {تم به بم ئه ئم يه} 91

   سورة عبس-80 
 116 17   {كى كم كل كا} 92
   سورة الانفطار-82 
93 {ٌّ ٍّ َّ ُّ }  7 55 
   سورة المطففي -83 
 26 28   {كخ كح كج قم} 94
   سورة الفجر-89 
 44،  44،  43 29   {ئى ئن ئم} 95
   سورة البلد -90 
 87 13   {جم جح} 96
   سورة البينة -98 
 28 5  {ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم} 97
   سورة العصر-103 
 119، 115 2   {مح مج لي لى} 98
   سورة قريش -106 
 45 4  { هج ني نى نم} 99
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ريفة  فهرس الأحاديث  الش 

 الصفحة  طرف الحديث 
 144 "جماعَةٌ فوقَهُمَا الاثنانِّ فما "

 145 "جماعَةٌ فوقَهُمَا الاثنانِّ فما "

 96 " ائتمنكمَنْ إلى الأمانةَ أَدِّ "

 77 " إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ "

 76 " المرأةَ أحَدُكُم خطبَ إذا "

عْتُمُ النِّّدَاءَ "  87 "إِّذَا سَمِّ

كُم إِّنَاءِّ إِّذَا شَرِّبَ الكَلبُ فِّي " لهُ سَبعًاأَحَدِّ  119 " فَليَغسِّ

 74 " اذهَبْ، فَحُجَّ مع امرأَتكَ "

نَ القَبرِّ عذَابِّ أَكثرُ "  121 " البَولمِّ

يمَانِّ الطُّهُورُ   121 " شَطْرُ الإِّ

 28 " النَّاس حتَّى يشهَدُوا أَن لا إله إلاَّ هَّ أُقاتِّلَ أُمرتُ أن "

لامُ "  82 " إنَّ هََّ هو السَّ

أ فحسر العمامة عن رأسه"  25 " أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّ

 73 " القُبُورِّ   زوَّاراتِّ أنَّ رسول هَّ صلى الله عليه وسلم لعن "

 19 " أحرف   سبعةعلى إِّنَّ هذا القرآنَ أُنزِّل "

 143 "إنَّ هذينِّ حَرَامٌ على ذُكُورِّ أُمَّتي"

 78 " بَينَكُمايُؤدمَ أن أَحرى انظُر إِّلَيهَا، فإنَّهُ "

 130 " يمينٌ النَّذرُ إِّنَّما "

 121 " إنَّهُما يُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبير  "

 73 ر"القُبُو زِّيَارَةِّ عَن نَهَيتُكُم إنِّّي كُنتُ "

 87 " أيُّما رجل  أعتق امرَأً مسلمًا"
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 92 " بُني الإسلامُ على خمس"

سلامُ بُنيَ   29 " خمسعلى الإِّ

لَوَاتُ " يَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّ  122 "  َِِّّّ الطَّيِّّبَاتُ التَّحِّ

نهُ تَنَزَّهُوا " نَ البَولِّ فَإِّنَّ عَامَّةَ عَذَابِّ الْقَبْرِّ مِّ  121 " مِّ

نهُ تَنَزَّهُوا " نَ البَولِّ فَإِّنَّ عَامَّةَ عَذَابِّ الْقَبْرِّ مِّ  122 " مِّ

دًا كُلُّهَا الَأرضُ جُعلتِّ   48 " لنا مسجِّ

لامُ عليكُم دار قَوم مُؤ "  73 "منين السَّ

 82 " أُصلّيني رأيتُمُو كما صلُّوا 

 77 " إِّلَيهَافانظُر فَاذهَب 

 123 " الأنَبِّياءِّ بستّ على فُضّلتُ 

 82 " قُولُوا: اللَّهُمَّ صلِّّ على مُحمَّد  "

 83 " قُولُوا: اللَّهُمَّ صلِّّ على مُحمَّد  "

أَ لا تُقبَلُ صلاةُ مَنْ "  29 " أحدث حتَّى يتوضَّ

 135 " لا تَقرأِّ الحائضُ "

 135 " لا تَقرَأِّ الحائضُ "

لام "  82 " لا تقولوا هكذا فإِّنَّ هَّ هو السَّ

 130 " لا نذرَ في معصيَة  "

 23 " لا نكاح إلاَّ بِّوَلِّي"

 76 " بِّامرأةَ  رجُلٌ لا يخلُوَنَّ "

 74 " يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بِّامرَأةَ  لا "

 97 "مَا لك ولها؟ معها حذاءها وسقاؤها"

ة لا يؤدِّي منها حقَّها"  92 " ما من صاحب ذهب ولا فضَّ

عْهَا"  35 " ثُمَّ ليترُكها حتَّى تطهُرَ  ،مُرْهُ فليُرَاجِّ
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 75 " ظُلمٌ الغنيِّّ مطلُ 

 95 " ظُلمٌ الغنيِّّ مطلُ 

فتاحُ  لاةِّ مِّ  122 " الطُّهورُ الصَّ

فْتَاحُ " لاةِّ مِّ  33 " الطُّهُورُ الصَّ

 138 "أحيا أرضًا ميِّتةً فهي لهُ مَنْ "

لْ مَنْ أرَادَ "  94 " الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّ

يَ صَلاةً فَليُصلِّّ "  92 "ذكرَهاإِّذا مَنْ نسِّ

" ،  77 " ظرةَ النَّ ظرةَ النَّ تُتبِّعِّ لا يا عليُّ
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 ة عري  فهرس الأبيات الشّ 

 فحةالص   اني طر الث  الش   لطر الأو  الش  
رِّبْنَ   اءِّ  شــــــــــــــَ تَرَفَّعـــــــتْ البحرِّ  بِّمـــــــَ  ثُمَّ 

 
ــيــجُ  ــئ ن نَّ  هــُ ــَ ل ر   خَضــــــــــــــــْ جــج   ــُ ل تــى   مــَ

 
25 

ــده ــدثُ عهـ ــان أحـ مَنْ مَنْ كـ  وهـــل يَعِّ
 

أحوال؟ ــة  ثلاثــــ في  شــــــــــــــهرًا   ثلاثينَ 
 

43 
مَّا نضـــــــــــربُ الكبش ضـــــــــــربةً   وإنَّا لمِّ

 
ــان من الفم ــه تُلقي اللّســــــــ  على رأســــــــ

 
45 

رِّبَتْ بماءِّ  بَحتْ شــــَ ــْ يْنِّ فأَصــ ــَ حْرُضــ  الدُّ
 

مِّ  لــَ يـْ ــدَّ الـــــ ــاضِّ  يـــــ حـِّ نْ  عـَ رُ  فـِّ تـَنـْ  زَوْرَاءَ 
 

25 
بُ   ــَ ــا  يـومَ  ويـَركـــــ فـيـهـــــ وع   فـوارسٌ الـرَّ

 
 بصــــــــيرون في طعن الأباهِّرِّ والكُلَى 

 
42 
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 ة فهرس الفروع الفقهي  
 

 فحةالص   الفرع الفقهي 

 121 ل الأبوا حكم نجاسة كلّ _ 

 94 أداء الحج والعمرةحكم  

 92 أداء الزَّكاة مع القُدرةحكم  

 93 أداء النَّذر والكفَّارةحكم  

 95 أداء ديون الآدميين عند المُطالبةحكم  

 33 ءإدخال المرفقين والكعبين في الوضو حكم  

مَت  أودعَ وديعةً عند شخص    حكم مَنْ   95 فَعَدِّ

عَ مؤذّنًا بعد آخر   حكم مَنْ   87 سَمِّ
لزوجته المدخول بها: أنتِّ طالق، أنتِّ طالق، إن أراد التَّأسيس، أو التَّأكيد،    حكم مَنْ قال
 أو الإفهام

88 

 35 إذا قال الرّجل لزوجته: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث حكم  

ة، ولم ينوِّ بلوغها  حكم قول  38 الرَّجل: أنتِّ طالق إلى مكَّ
وج لزوجته: أنت طالق واحدة إلاَّ أن تشائي ثلاثًا، أو قال لها:    حكم قول أنت طالق  الزَّ

 واحدةإلاَّ أن تشائي   ثلاثًا
109 

وج: الطَّلاق يلزمني، أو أنتِّ الطَّلاق   حكم قول  119 الزَّ

، فولدت حكم قول    140 ميّتًا، ثمَّ حيًّا السيّد لَأمَته: إذا ولدتِّ ولدًا فهو حرٌّ

 86 السيّد لعبده: أعتقتُ سالمًا لسواده  حكم قول

 135 المُدَّعي: لا بيّنة لي، ثمّ أتى ببيّنة  حكم قول

 37 إلى عشرة: له عليَّ من درهم إلى عشرة، أو: ما بين درهم المُقرُّ   حكم قول

: ما له عندي عشرة إلاَّ واحدًا   حكم قول  109 المُقرُّ
أُنثى فلها مائة، فولدت ذكرين    حكم قول الموصي: إن ولدّتِّ ذكرًا فله ألف، وإن ولدتِّ 
 وأُنثيين 

139 
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 48 ()رجل لآخر: بِّع ما شئت من مالي حكم قول
ار فأنتِّ طالق، ثُمَّ طالق، ثُمَّ طالق،   حكم مَنْ  قال لزوجته الَّتي لم يدخل بها: إن دخلتِّ الدَّ
 فدخلت 

52 

وإذا قال: إنْ دخلتِّ   وطالق، ، وطالق  ، قال لزوجته الَّتي لم يدخل بها: أنتِّ طالق حكم مَنْ 
ار فأنتِّ طالق، وطالق، وطالق، فدخلت   الدَّ

60 

 55 قال لزوجته قبل الدُّخول: أنتِّ طالق فطالق  حكم مَنْ 

 100 قال لزوجته: إن خالفتِّ أمري فأنتِّ طالق، ولا نيَّة، ثمَّ نهاها، فخالفته حكم مَنْ 

 55 قال لزوجته: إنْ قمتِّ فقعدتِّ فأنتِّ طالق  حكم مَنْ 

 59 قال لزوجته: إنْ قُمتِّ وقعدتِّ فأنتِّ طالق  حكم مَنْ 

 52 فأنتِّ طالق  ، ثُمَّ قعدتِّ  ،لزوجته: إنْ قمتِّ   حكم مَنْ قال
قال مَنْ  فطلْقَتَين،    حكم  أُنثى  كان  وإن  فأنتِّ طالق طلقة،  ذكرًا  كان حملُكِّ  إن  لزوجته: 

 131 فولدت ذكرًا وأُنثى

 43 لزوجته: أنتِّ طالق في يوم كذا، أو في شهر كذا   حكم مَنْ قال

 44 قال: أنتِّ طالق طَلْقَة في اثنتين، ونوى طَلْقَة مع طَلْقَتَيْن  حكم مَنْ 

 128 : زوجتي طالق، وعبدي حرٌ حكم مَنْ قال

 49  مِّن درهم إلى عشرة: لهُ عليَّ حكم مَنْ قال

 36 : له من هذا الحائط إلى هذا الحائط إذا قالحكم  

 139 : مَنْ يأتني بأسير فله دينار قالحكم مَنْ 

دقة بدراهم، أو  حكم مَنْ   145 عبيد، أو صوم أيَّامأقرَّ بدراهم، أو نذر عتق  نذر الصَّ

 129 نذر ذبح ولده  حكم مَنْ 

لا   حكم مَنْ   123 ة وأطلقنوى بتيمُّمه الصَّ

 52 وقَفَ على أولاده، ثُمَّ على أولاد أولاده، ثُمَّ على المساكي  حكم مَنْ 

 96 الأمر بتعريف اللُّقَطَةحكم  

 73 زيارة القُبور للرّجال حكم 

 48 التّيمم بتراب طاهر له غبار يعلق باليد حكم  
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لاة بجواز  حكم  لام للخروج من الصَّ نًا  )سلامٌ عليكم(  لفظالسَّ  122 مُنكَّرًا مُنوَّ

 117 ، حتَّى يُستدلّ به على جواز بيع لبن الآدميَّات لم يُنه عنه  جواز بيع كلّ ما يُنتفع به ماحكم  

لاح في صلاة الخوف حكم   78 حمل السِّّ

 75 الحوالة على المليءحكم  

وج مع امرأته إلى الحجّ خروج حكم   74 الزَّ

لوات المفروضاتحكم   91 قضاء الصَّ

لاة على النَّبيِّّ صلى الله عليه وسلم   حكم   81 في التَّشهُّد الأخير الصَّ

ى لجماعة أ  حكم مَنْ   146 مِّن أقرب أقارب زيد وصَّ

ة شرط حكم   32 ار في البيعيَ الخِّ مُدَّ

 28 الرّأس في الوضوءمسح حكم 

 41 مَنْ طلَّق زوجته دون الثَّلاث وتزوَّجت، ثمَّ عادت إليه بنكاح جديد حكم 

 134 منع الحائض والجُنُب من قراءة القرآن حكم 

 101 النّزاع في وجوب النِّّكاح حكم  

 76 النَّظر إلى المخطوبة حكم  

فا حكم    61 وجوب التَّرتيب في الوُضوء، والبداءة بالصَّ
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يخ أحمد محمَّد   .59 ابن حزم، علي بن أحمد: الإحكام في أصول الأحكام. قوبلت على الطبعة الَّتي حقَّقها الشَّ

م له: أ.د. إحسان عبَّاس، دار الآفاق الجديدة_بيروت، ط  م. 1983هـ=1403، 2شاكر، قدَّ



 

170 
 

لفات الأصحاب، تح: عبد الإله بن عثمان ابن حمدان، سليمان بن عبد الرحمن: كشف النّقاب عن مؤ  .60
 م. 2005هـ=1426، 1الشّايع، دار الصّميعي_الرياض، ط

حب الوابلة على ضرائح الحنابلة، تح: بكر بن عبد الله أبو   .61 ابن حميد النَّجدي، محمَّد بن عبد الله: السُّ
 م. 1996هـ = 1416، 1زيد_عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مؤسسة الرِّسالة_بيروت، ط

ابنه عبد الله. تح: زهير   .62 أحمد بن حنبل رواية  أحمد بن محمَّد بن حنبل: مسائل  يباني،  الشَّ ابن حنبل 
 م. 1981هـ= 1401، 1الشاويش، المكتب الإسلامي_بيروت، ط

محمَّد،   .63 عُثمان  تح: رجب  العرب.  لسانِّ  من  رَب  الضَّ ارتشاف  يوسف:  بن  محمَّد  الأندلسي،  حيَّان  أبو 
 م. 1998هـ= 1418،  1عبد التَّواب، مكتبة الخانجي_القاهرة، ط مراجعة: رمضان 

أبو حيَّان الأندلسي، محمَّد بن يوسف: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل. تح: د.حسن هنداوي،   .64
 م. 2009هـ= 1430، 1دار كنوز إشبيليا_الرّياض، ط 

كتاب التسهيل. تح:  د.حسن هنداوي،  أبو حيَّان الأندلسي، محمَّد بن يوسف: التذييل والتكميل في شرح   .65
 م. 1997هـ= 1418، 1دار القلم_دمشق، ط

،  2ابن الخبَّاز، أحمد بن الحسين: توجيه اللّمع. تح: أ. د. فايز زكي محمد دياب، دار السلام_القاهرة، ط .66
 م. 2007هـ= 1428

رَقي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تح: إ .67 رَقي، عمر بن الحسين: مختصر الخِّ براهيم بن محمَّد،  الخِّ
 م. 1993هـ= 1413، 1دار الصّحابة للتّراث_مصر، ط

أبو الخطَّاب الكَلْوَذَانِّي، محفوظ بن أحمد: الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمَّد ابن   .68
راس للنشر والتوزيع-حنبل الشيباني. تح: عبد اللطيف هميم  ،  1الكويت، ط- ماهر ياسين الفحل، شركة غِّ

 م. 2004هـ= 1425
بَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر. تح: خليل   .69 ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون: العِّ

 م. 1981هـ = 1401، 1شحادة، دار الفكر_بيروت، ط 
لِّكَان، أحمد بن محمَّد: وَفيَات الأعيان. تح: إحسان عبَّاس، دار صادر_بيروت، ط .70 هـ=  1391،  1ابن خِّ

 م. 1971
ارقٌطني. تح: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف  الدَّ  .71 ارقُطني، علي بن عمر: سُنن الدَّ

 م. 2004هـ=1424، 1حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة_بيروت، ط
أبو داود، سليمان بن الأشعث: سُنن أبي داود. تح: شُعيب الأرنؤوط ومحمَّد كامل قره بلِّلي، دار الرسالة   .72

 م. 2009هـ=1430، 2المية_بيروت، طالع
ط .73 وهبة_القاهرة،  مكتبة  عمر،  محمَّد  علي  تح:  المُفسّرين.  طبقات  علي:  بن  محمَّد  اوودي،  ،  2الدَّ

 م.1994هـ=1415
ابن دُريد الأزدي، محمَّد بن الحسن: جمهرةُ اللُّغة. تح: رمزي مُنير بعلبكي، دار العلم للملايين_بيروت،   .74

 م. 1987هـ= 1407، 1ط
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ماميني، محمَّد بن أبي بكر: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد. تح: د. محمد بن عبد الرحمن بن محمد  الدَّ  .75
 م. 1983هـ= 1403، 1المفدى، النَّاشر: المؤلّف، ط

الحديث_القاهرة، ط .76 دار  الشبراوي،  أيمن  محمَّد  تح:  النُّبلاء.  أعلام  سير  أحمد:  بن  محمَّد  ،  1الذَّهبي، 
الأرنؤوط  330ص14م، ج2006هـ=  1427 أحمد  تح:  بالوَفَيَات.  الوافي  أيبك:  بن  خليل  فدي،  والصَّ  ،

 م. 2000هـ= 1420، 1وتركي مصطفى، دار إحياء التراث_بيروت، ط
أبو ذؤيب الهُذلي، خويلد بن خالد: ديوان أبي ذؤيب الهُذلي. تح: د. أنطونيوس بُطرس، دار صادر_بيروت،   .77

 م. 2003هـ= 1424، 1ط
هـ  1418،  3عمر: المحصول. تح: د. طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة_بيروت، ط  الرازي، محمد بن  .78

 م. 1997= 
الداوودي، دار   .79 الرَّاغب الأصفهاني، حسين بن محمَّد: المفردات في غريب القرآن. تح: صفوان عدنان 

ار الشامية )دمشق_بيروت(، ط  م. 1992هـ =1412، 1القلم_الدَّ
رح الكبير للرَّافعي. تح: علي محمَّد عوض، عادل أحمد عبد الموجود،  الرَّافعي، عبد الكريم بن محمَّ  .80 د: الشَّ

 م. 1997هـ=1417، 1دار الكتب العلميَّة_بيروت، ط 
ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد: تقرير القواعد وتحرير الفوائد )المشهور بقواعد ابن رجب(. تح:   .81

بن   العزيز  عبد  ود.  المشيقح  خالد  للنشر  أ.د.  ركائز  اليتامى،  عادل  بن  أنس  ود.  العيدان  عدنان 
 م. 2019هـ= 1440، 1والتوزيع_الكويت، ط

ابن رشد الجد، محمَّد بن أحمد: المُقدّمات الممهّدات. تح: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي_بيروت،   .82
 م. 1988هـ=1408، 1ط
لمُقتصد. صحّحه ووقف على طبعه: محمَّد شاكر،  ابن رُشد الحفيد، محمَّد بن أحمد: بداية المُجتهد ونهاية ا  .83

 م.1994هـ=1415،  3مكتبة الخانجي_القاهرة، ط
ابن   .84 دار  الوائلي،  محمّد  شرح:  المُجتهد.  بداية  شرح  المُقتصد  بُغية  أحمد:  بن  محمَّد  الحفيد،  رُشد  ابن 

 م. 2019هـ=1440، 1حزم_بيروت، ط
ة، طالرُمَّاني، علي بن عيسى: معاني الحروف. تح: عبد   .85 ،  2الفتَّاح إسماعيل شلبي، دار الشّروق_جدَّ

 م.1981هـ=1401
الزَّبيدي، محمّد الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس. تح: جماعة من المختصين، وزارة الإرشاد   .86

 م. 1965ه= 1385، 1والأنباء في الكويت_المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، ط
محمَّ  .87 دار  الزُّبيدي،  =إبراهيم،  الفضل=  أبو  محمد  تح:  واللُّغويين.  النَّحويين  طبقات  الحسن:  بن  د 

 م. 1993هـ= 1413، 2المعارف_القاهرة، ط
مؤسّسة   .88 الحمد،  توفيق  علي  تح:  فات.  والصِّّ المعاني  حروف  إسحاق:  بن  الرحمن  عبد  اجي،  الزَجَّ

 م. 1986هـ=1406، 2الرّسالة_بيروت، دار الأمل_عَمَّان، ط
 م. 1997هـ=1418، 4حيلي، وَهبَة بن مصطفى: الفِّقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ. دار الفكر_دمشق، طالزُّ  .89
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ركشي، محمَّد بن بهادر: البحر المُحيط في أُصول الفقه. تح: عبد القادر عبد الله العاني، مراجعة: د.   .90 الزَّ
 م. 1992هـ= 1413، 3عمر سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة_الكويت، ط

ركشيّ، محمد بن عبد الله: البُرهان في علوم القرآن. تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب   .91 الزَّ
 م. 1957هـ = 1376، 1العربية عيسى البابي الحلبي_القاهرة، ط

ركشي، محمَّد بن عبد الله: المنثور في القواعد الفقهيَّة. تح: د. تيسير فائق أحمد محم .92 ود، راجعه: د.  الزَّ
 م. 1985هـ= 1405، 2عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف الكويتية_الكويت، ط

ط  .93 العبيكان،  دار  رَقِّي.  الخِّ مختصر  على  ركشي  الزَّ عبدُ الله: شرح  بن  محمَّد  ركشي،  هـ= 1413،  2الزَّ
 م. 1993

ركشي، محمَّد بن عبد الله: معنى لا إله إلا الله. تح: علي محي الدّين   .94 القره داغي، دار الاعتصام_القاهرة،  الزَّ
 م. 1985هـ= 1405، 3ط
ين بن محمود: الأعلام، دار العلم للملايين_بيروت، ط .95 رِّكلي، خير الدِّ  م. 2002هـ= 1423، 15الزِّ
رِّيرَانِّي، عبد الرَّحيم بن عبد الله: إيضاح الدَّلائل في الفرق بين المسائل. تح: عمر بن محمَّد السبيل،   .96 الزَّ

مام، طدار ابن   م. 2010هـ= 1431،  1الجوزي_الدَّ
ل في صنعة الإعراب. تح: د. علي بو ملحم مكتبة الهلال_بيروت،   .97 الزَّمخشري، محمود بن عمرو: المُفصَّ

 م. 1993هـ = 1414، 1ط
مؤسسة   .98 صالح،  أديب  محمد  د.  تح:  الأصول.  على  الفروع  تخريج  أحمد:  بن  محمود  الزَّنجاني، 

 م. 1978 هـ=1398، 2الرسالة_بيروت، ط
بكي، عبد الوهاب بن علي: الإبهاج في شرح المنهاج. تح: د. أحمد جمال الزمزمي و د. نور الدّين   .99 السُّ

 م. 2004هـ = 1424، 1عبد الجبّار صغيري، دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء التّراث_دبي، ط
أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض،  السّبكي، عبد الوهاب بن علي: الأشباه والنَّظائر. تح: عادل   .100

 م. 1991هـ= 1411، 1دار الكتب العلمية_بيروت، ط 
سحلو، جمال عبد الغني: مناهج الُأصوليّين في تخريج الفروع على الُأصول )أطروحة دكتوراه(. جامعة  .101

 الأزهر، بدون سنة نشر. 
مع لأهل القرن التاس .102 خاوي، محمَّد بن عبد الرحمن: الضوء اللاَّ ع. تح: د.تح، دار الجيل_بيروت،  السَّ

 م. 1992هـ = 1412
ابن السَرَّاج، محمَّد بن سَهل: الُأصول في النَّحو. تح: عبد الحُسَين الفتلي، مؤسّسة الرّسالة_بيروت،   .103
 م. 1996هـ=1417، 3ط
ي، محمَّد بن أحمد: أصول السرخسي )تمهيد الفصول في الأصول(. تح: أبو الوفا الأفغاني،   .104 رخسِّ السَّ
 م. 1993هـ= 1414، 1نة إحياء المعارف النُّعمانيَّة_حيدر آباد )الهند(، طلج
عادة_مصر،   .105 السّرخسي، محمَّد بن أحمد: المبسوط. باشر تصحيحه: جمع من أفاضل العلماء، مطبعة السَّ

 د.ط، بدون تاريخ نشر. 
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عد التَّفتازاني، مسعود بن عمر: التَّلويح على التَّوضيح لمتن التَّنقيح   .106 في أصول الفقه. د.تح، مطبعة  السَّ
 م. 1957هـ= 1377، 1محمَّد علي بالأزهر_القاهرة، ط 

عدي، يحيى بن عبد الله: الخِّلاف الُأصولي في الاستثناء المتعقّب للجُمل وأثره في الفقه الإسلامي.   .107 السَّ
 م. 2012هـ= 1433، 25، ع3مجلّة الدّراسات العربيَّة_المنيا، مج

عل .108 بن  حسين  غْنَاقي،  مكتبة  السِّّ قانت،  محمَّد  سيِّّد  الدين  فخر  تح:  البزودي.  أصول  الكافي شرح  ي: 
 م. 2001هـ= 1422، 1الرّشد_الرّياض، ، ط

ط .109 الرّسالة_بغداد،  دار  يوسف،  عثمان  أكرم  تح:  العُلوم.  مفتاح  بكر:  أبي  بن  يوسف  كاكيّ،  ،  1السَّ
 م. 1982هـ= 1402

مرقندي، محمَّد بن أحمد: ميزان   .110 الُأصول في نتائج العقول. تح: د. محمَّد زكي عبد البَر، مطابع  السَّ
 م. 1984هـ= 1404، 1الدوحة الحديثة_قطر، ط

ر المصون في علوم الكتاب المكنون. تح: د. أحمد محمَّد الخرَّاط،   .111 مين الحلبي، أحمد بن يوسف: الدُّ السَّ
 م.2008هـ=1429، 1دار القلم_دمشق ، ط

هيلي، عبد الرحمن بن  .112 عبد الله: نتائج الفكر في النَّحو. تح: د. محمَّد إبراهيم البنَّا، منشورات جامعة   السُّ
 م. 1978ه= 1398، 1قاريونس_ليبيا، ط

ط .113 الخانجي_القاهرة،  مكتبة  هارون،  محمَّد  لام  السَّ عبد  تح:  الكتاب.  عثمان:  بن  عمرو  ،  3سيبويه، 
 م. 1988هـ = 1408

ص. ت .114 ح: خليل إبراهيم جفَّال، دار إحياء التّراث العربي_بيروت،  ابن سيده، علي بن إسماعيل: المُخصَّ
 م. 1996ه=1417، 1ط
يرافي، الحسن بن عبد الله: شرح كتاب سيبويه. تح: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب   .115 السِّّ

 م. 2008هـ= 1430، 1العلمية_بيروت، ط
يوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: همعُ الهوامعِّ في شرحِّ جم .116 . تح: د. عبد العال سالم مُكرم،  السُّ عِّ الجوامعِّ

 م. 1979ه= 1399، 1جامعة الكويت ودار البحوث العلميَّة_الكويت، ط
اشي. تح: محمَّد أكرم النَّدوي، دار الغرب الإسلامي_بيروت، ط .117 اشي، أحمد بن محمَّد: أُصول الشَّ ،  1الشَّ

 م. 2000هـ= 1420
اشي، محمَّد بن أحمد: حلية العلماء ف .118 ي معرفة مذاهب الفقهاء. تح: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكه،  الشَّ

 م. 1988هـ=1408، 1مكتبة الرّسالة الحديثة_عمَّان، ط
، إبراهيم بن موسى: الموافقات. تح: مشهور بن حسن آل سلمان، وتقديم: بكر بن عبد الله أبو   .119 اطبيُّ الشَّ

 .1997هـ=1417، 1زيد، دار ابن عفان، ط
افعي، محمَّد   .120  م. 1983هـ= 1403، 2بن إدريس: الُأم. دار الفكر_بيروت، طالشَّ
الحلبي_القاهرة، ط .121 البابي  الرّسالة. تح: أحمد محمَّد شاكر، مصطفى  افعي، محمَّد بن إدريس:  ،  1الشَّ

 م. 1938هـ= 1357
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افعي. تح: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان، دار التدمرية .122 افعي، محمَّد بن إدريس: تفسير الإمام الشَّ - الشَّ
 م. 2006هـ= 1427، 1لمملكة العربية السعودية، طا
بهما )دراسة   .123 المُتعلّقة  بينهما، والأحكام  الُأصول والفروع، حقيقتهما، والفرق  ثري، سعد بن ناصر:  الشَّ

 م. 2005هـ=1426نظريَّة تطبيقيَّة(. دار كنوز إشبيليا_ الرياض، 
التَّعريفات.  .124 مُعجم  محمَّد:  بن  علي  الجُرجاني،  ريف  الفضيلة    الشَّ دار  المنشاوي،  يق  صدِّ محمَّد  تح: 

 م. 2004هـ =1425، 1)القاهرة_دبي(، ط
ريف، عيدة بنت محمَّد: صيغ العُموم المُختلف فيها دراسة أُصوليَّة تطبيقيَّة )رسالة ماجستير(. جامعة  .125 الشَّ

ة المُكرَّمة، ط  م.2010هـ=1431،  1أمّ القرى_مكَّ
محمَّد   .126 بن  الأمين  محمَّد  دار عطاءات  الشنقيطي  الناظر.  الفقه على روضة  مذكرة أصول  المختار: 

 م. 2019هـ= 1441، 5العلم_الرياض، دار ابن حزم_بيروت، ط
الشنقيطي، محمَّد الأمين بن محمَّد المختار: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. دار الفكر_بيروت،   .127

 م. 1995هـ= 1415د.ط، 
فروع على الُأصول )دراسة تاريخيَّة ومنهجيَّة وتطبيقيَّة(، دار طيبة  شوشان، عثمان بن محمَّد: تخريج ال  .128

 م. 1998هـ=1419، 1للنّشر والتّوزيع _ الرياض، ط 
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ار  2 _ حكم مَنْ قال لزوجته الَّتي لم يدخل بها: أنتِّ طالق، وطالق، وطالق، وإذا قال: إنْ دخلتِّ الدَّ

 60 ......................................................... فأنتِّ طالق، وطالق، وطالق، فدخلت: 
لالة النَّحويَّة لـ)الواو(، فذكر أقوال عُلماء أُصول الفقه   ام هذه الفروع الفقهيَّة بناءً على الدَّ خرَّج ابن اللَّحَّ

 60 ............................................................. و الآتي:فيها، وناقشها، على النَّح
فا: 3  61 ......................................... _ حكم وجوب التَّرتيب في الوُضوء، والبداءة بالصَّ
 66 ................... أثر دَلالةِّ الأساليب النَّحويَّة في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة  : الفَصلُ الثَّاني

لُ   67 .................. أثرُ دَلالة أُسلوب الأمر في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليّة   :المبحُث الأوَّ
 70 .......................................... أوَّلًا: أثرُ دَلالة الأمر المُطلق )المُجرَّد( إذا ورد بعد الحظر 

 73 ................................................................. _ حكم زيارة القُبور للرّجال: 1
وج مع امرأته إلى الحجّ: 2  74 .................................................... _ حكم خروج الزَّ
 75 ................................................................ _ حكم الحوالة على المليء: 3
 76 ................................................................ _ حكم النَّظر إلى المخطوبة: 4
لاح في صلاة الخوف: 5  78 ..................................................... _ حكم حمل السِّّ

 81 ................................................ ثانيًا: أثرُ دَلالة الأمر المُطلق إذا ورد بعد الاستئذان 
لاة على النَّبيِّّ صلى الله عليه وسلم في   81 .................................................. التَّشهُّد الأخير: _ حكم الصَّ

 84 ............................................. ثالثًا: أثر دَلالة الأمر المُطلق إذا لم يُقيَّد بمرَّة أو تَكرار 
رط:   85 .............................................................. مسألة: الأمر المعلَّق على شَّ
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 86 ..................................... مسألة: تكرار لفظ الأمر، وهل يقتضي التَّأكيد أم التَّأسيس؟
 86 ......................................... مسألة: الأمر المُطلق يقتضي تكرار اعتقاديّة الوجوب: 

 86 ............................................... _ حكم قول السيّد لعبده: أعتقتُ سالمًا لسواده: 1
عَ مؤذّنًا بعد آخر: 2  87 ............................................................ _ حكم مَنْ سَمِّ
التَّأكيد، أو  3 أو  التَّأسيس،  أراد  إن  بها: أنتِّ طالق، أنتِّ طالق،  المدخول  لزوجته  قال  مَنْ  _ حكم 

 88 ...................................................................................... الإفهام؟
 90 ........................................... رابعًا: أثرُ دَلالة الأمر المُطلق واقتِّضَائِّهِّ الفَور أو التَّراخي

 91 ................................... مسألة: إذا أُريد بالأمر النَّدب فيقتضي الفور كالأمر الواجب: 
لوات المفروضات: 1  91 ........................................................ _ حكم قضاء الصَّ
 92 ................................................................ _ حكم أداء الزَّكاة مع القُدرة: 2
 93 .................................................................. _ حكم أداء النَّذر والكفَّارة: 3
 94 ................................................................... _ حكم أداء الحج والعمرة: 4
 95 .................................................... _ حكم أداء ديون الآدميين عند المُطالبة: 5
مَت: 6  95 ................................................ _ حكم مَنْ أودعَ وديعةً عند شخص  فَعَدِّ
 96 ............................................................... _ حكم الأمر بتعريف اللُّقَطَة: 7

لالة النَّحويَّة في مسألة: الأمر بالشّيء نهي عن أضّداده، والنَّهي عنه أمر بأحد أضداده من   خامسًا: أثرُ الدَّ
 99 .......................................................................... طريق المعنى دون اللفظ. 

 100 ........... _ حكم مَنْ قال لزوجته: إن خالفتِّ أمري فأنتِّ طالق، ولا نيَّة، ثمَّ نهاها، فخالفته: 1
 101 ........................................................... _ حكم النّزاع في وجوب النِّّكاح: 2

 103 ............ أثرُ دَلالة أُسلوب الاستثناء في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليّة   :المبحثُ الثَّاني
 104 ...................................................................... أوَّلًا: تعريف الاستثناء: 
 105 ..................................................................... ثانيًا: معنى )الإخراج(: 
 105 ...................................................................... ثالثًا: أدوات الاستثناء: 

 106 ............................................................... رابعًا: الخلاف في )لا سيَّما(: 
 106 ............................................. خامسًا: مِّقدار المُستثنى عند النُّحاة والُأصوليّين: 

 107 .......................................................... سادسًا: الاستثناء من غير الجنس: 
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 108 .................................. إثبات: ثامنًا: مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النَّفي  
: ما له عندي عشرة إلاَّ واحدًا: 1  109 ........................................... _ حكم قول المُقرُّ
وج لزوجته: أنت طالق واحدة إلاَّ أن تشائي ثلاثًا، أو قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلاَّ  2 _ حكم قول الزَّ

 109 ........................................................................... أن تشائي واحدة: 
 113 ..................... أثر دَلالةِّ ألفاظ العموم في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليَّة  :الفَصلُ الثَّالث 

لُ  م في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليّة   :المبحثُ الأوَّ  115 . أثرُ دَلالة المفرد المحلَّى بالألف واللاَّ
_ حكم جواز بيع كلّ ما يُنتفع به ما لم يُنه عنه، حتَّى يُستدلّ به على جواز بيع لبن الآدميَّات:1
 ............................................................................................ 117 
وج: الطَّلاق يلزمني، أو أنتِّ الطَّلاق: 2  119 ....................................... _ حكم قول الزَّ
 121 ................................................................ _ حكم نجاسة كلّ الأبوال: 3
نًا: 4 لاة بلفظ )سلامٌ عليكم( مُنكَّرًا مُنوَّ لام للخروج من الصَّ  122 ................... _ حكم جواز السَّ
لاة وأطلق: _ حكم 5  123 .................................................... مَنْ نوى بتيمُّمه الصَّ

 126 ............ أثرُ دَلالة المفرد المضاف في تخريج الفروع الفقهيَّة  على القواعد الُأصوليّة  :المبحثُ الثَّاني
 128 ............................................... _ حكم مَنْ قال: زوجتي طالق، وعبدي حرٌ: 1
 129 ................................................................. _ حكم مَنْ نذر ذبح ولده: 2
_ حكم مَنْ قال لزوجته: إن كان حملُكِّ ذكرًا فأنتِّ طالق طلقة، وإن كان أُنثى فطلْقَتَين، فولدت ذكرًا  3

 131 ...................................................................................... وأُنثى: 
 132 ...... أثرُ دَلالة النَّكرة في سياق النَّفي في تخريج الفروع الفقهيَّة  على القواعد الُأصوليّة :المبحثُ الثَّالث 
 134 ............................................. _ حكم منع الحائض والجُنُب من قراءة القرآن: 1
 135 ............................................ _ حكم قول المُدَّعي: لا بيّنة لي، ثمّ أتى ببيّنة: 2

رط في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليّة.  :المبحثُ الرَّابع   137 ...... أثرُ دَلالة النَّكرة في سياق الشَّ
 139 ............................................... _ حكم مَنْ قال: مَنْ يأتني بأسير فله دينار: 1
_ حكم قول الموصي: إن ولدّتِّ ذكرًا فله ألف، وإن ولدتِّ أُنثى فلها مائة، فولدت ذكرين وأُنثيين: 2
 ............................................................................................ 139 
، فولدت ميّتًا، ثمَّ حيًّا: 3  140 ..................... _ حكم قول السيّد لَأمَته: إذا ولدتِّ ولدًا فهو حرٌّ

 142 ...... أثرُ دَلالة ألفاظ الجموع المنكّرة في تخريج الفروع الفقهيَّة على القواعد الُأصوليّة : المبحثُ الخامس
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